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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد الصادق الآمينء والمبعوث 
رحة للعالمين بالهدى والنور المبينء وعلى آله وصحبه» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» آما بعد: 

فقد اقتضت حكمة الشارع الحكيم اختيار الإنسان في هذه الحياة لعبادته والاستخلاف 
في الآأرض وفق منهجه» وجعل هذه الدنيا مرحلة للقيام بهذه المهمة» وفرصة لتحقيق 
السعادة في الدنياء والفوز بالنعيم المقيم في الاخرة. 

ولا كانت شريعة محمد ياء هي خاتة الشرائع» وكونها عامة لجحميع البشر على ختلف 
ثقافاتهم وعاداتهم وظروفهم فقد جاءت سهلة ميسرة قائمة على أصل رفع الضيق 
والحرج عن المكلفين حتى يتسنى هم القيام بها والوصول إلى المقصود من وجودهم» 
ويتحقق الخلود للشريعة وتأكيد صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

ولقد قام النبي ك4 بتجسيد منهج التيسير في الأحكام والتشريع والدعوة حتى أقبل 
الناس على دين الله أفواجاًء واعتنقوه عن حب ورغبة» ولم بجدوا فيه أي حرج أو مشقة» 
بل كان النبي بي - لتأكيد منهج التيسير- بجحذر أصحابه» ويخاطب عموم الأمة من كل 
ما من شأنه أن يوقع الناس في احرج أو يظهر التشريع بصورة تخلق الضيق والمشقة» وسار 
على نجه الصحابة الكرام فكانوا خير مثال في تجسيد التيسير في اجتهاداتہم وتطبيقاتهم» 
واقتفى الأثر بعدهم التابعون وعلماء الفقه والأصول والمقاصد وصاغوا قواعد ضابطة 
منهج التيسير حتى لا يستغل هذا الأمر الرشيد للتفلت والانحلال» وحاية التشريع من 
التصدع بسبب آهل الإفراط والتفريط. 


ولأآهمية التيسير وضرورة التفقه في قواعده» ومعرفة ضوابطه على ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية وقواعد وضوابط علاء القواعد التشريعية في الفقه والأصول والمقاصد 
لتحقيق الرشد في فقه التشريع الإسلامي تصوراً وتطبيقا رأيت أن أكتب في هذا الباب 
للإسهام في التوعية فيه» وفتح المجال للمزيد من البحث والدراسة» وحاولت صياغته 
بصورة تكون في متناول فهم الجمهور» ولا يستغني عنه آهل الاختصاص» وجاءت 
الدراسة على جانبين: الآول: الجانب التأصيلي من خلال النصوص الشرعية والقواعد 
التشريعية» وا لجانب الثاني: التطبيقي على أبواب العبادات التي يحتاجها جمهور المسلمين» 
واقتضت الدراسة تناو هما وفق الخطة التالية: 

المببحث الأول: التعريف بالتيسبر في الشريعة الإسلامية» والحكمة منه» ويشتمل على 

أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التيسير في الشريعة اللإسلامية. 

المطلب الثاني: الحكمة من التيسير في التشريع الإسلامي. 

المطلب الثالث: أهمية فقه التيسير في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الرابع: الأسس التي يقوم عليها التيسير في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثاني: تأصيل التيسير في الشريعة الإسلاميةء ويشتمل على أربعة مطالب: 

اللطلب الأول: التيسير في القرآن الكريم. 

الطلب الان الضر ف السة البوبة: 

المطلب الثالث: التيسير في منهج الصحابة لاة. 

المطلب الرابع: القواعد الشرعية المتضمنة للتيسير. 


تر زا اإصاية اميك وي 0 


المبحث الثالث: معام التيسير في الشريعة الإسلامية» ويشتمل على خسة مطالب: 
المطلب الأول: أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الثاني: أسباب التيسير في الشريعة الإسلامية. 

اللطلب الثالث: صور التيسير في الشريعة الإسلامية. 

المطلب الرابع: أثر فقه التيسير في تنزيل الأحكام. 

المطلب الخامس: التيسبر ضوابط وآثار وغاذير. 

المبحث الرابع: التيسير في العبادات» ويشتمل على خسة مطالب: 
المطلب الأول: التيسير في الطهارة 

المطلب الثاني: التيسبر في الصلاة 

الطب الثالث: التيسر ف الزكاة 

اللطلب الرابع: التيسير في الصيام 

المطلب الخامس: التيسير في الحج والعمرة. 

خاتمة. 


والله المسؤول أن ينفع به» ويحقق المراد» وأن يكتب لنا به أجزل الثواب. 


وچ رای رسي 


دولة الكويت 
رحب Eê‏ هت آیریل ۰۱۹٣ح‏ 


المسحت اول 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف التيسير في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الثاني: الحكمة من التيسير في التشريع الإسلامي. 
المطلب الثالث: أهمية فقه التيسير في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الرابع: الأسس التي يقوم عليها التيسير في الشريعة الإسلامية. 


أولا: تعريف الفقه: 


الفقه في اللغة: 


الفاء والقاف واههاء أصل واحد صحيح» يدل على إدراك الشيء والعلم به. 


e 


تقول: فقهت الحديث آفقهه» وکل علم بشيء فهو فقه» یقولون: لا يفقه ولا ينقه» ثم 
اختص بذلك علم الشريعةء فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه» وأفقهتك الشيءء» إذا 


بینته لك . 
فالفقه: الفهم مطلقاء أو هو: معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه. 


يقول الراغب الأصفهاني في المفردات: «الفقه: هو التوصل إلى علم غائب بعلم 
شاهد» فهو أخص من العلم» قال تعالى: فال هول لموم لا يکادون بفْقَهونَ حرا 4 


ر ر ص کے و کر و 


[النساء:۷۸]ء # وليك ألمكفْيين لا يمون [النافقون: ۷]» إلى غير ذلك من الآيات. 


والفقه: العلم بأحكام الشريعةء يقال: َة الرجل فََاَةً: إذا صار كَِيهًا. وفقِة آي: 2 
اء هة آي: فهمه» ومقّ: إذا طلبه فتخصص بهء قال تعالى: مهوا ن لزي ) 


.).]١۲١ [التوبة:‎ 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الراغب الأصفهاني (ص۳٤٠).‏ 


EG‏ ا و 


موقو تر صح 


والفقه: فهم الأشياء الدقيقة قيقة» ومنه قوله تعالى: # و امهو حه [الإسراء: »]٤٤‏ 
الوا ا فا E‏ تول [هود: ۱ 


وي اصطلاح الفقهاء: 
يطلق على معرفة الآأحكام الشرعية العملية من آدلتها التفصيلية". 


هو المعنى اللغوي الذي يقتضي معرفة الشيء وفهمه فهًا دقیقا. 

يقول ابن القيم: «..الفقه هو: فهم المعنى المراد..)". 

ويقول: «..والفقه أخص من الفهم» وهو فهم مراد المتكلم من کلامه» وهذا قدر 
مراتبهم في الفقه والعلم..». 

والفهم والفقه درجات متفاو تة بحسب ملكة الشخص.» وما وتي من موهبة» وبحسب 
توظيف تلك الملكة» وبذل الجهد في التعرف على حقيقة الأشياء ودقائق المسائل» وكذلك 


يقول ابن القيم كبالة: «...والمقصود: تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص» 
وأن منهم من يفهم من الآية حكًا أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكا» 
أو أكثر من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه» ودون إيمائه 


() شرح ختصر الروضة للطوفي (۱/ )١۴۴‏ بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب .)۱۸/١(‏ 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العا مين .)٠٠١ /١(‏ 
() المرجع السابق .)١١۷ /١(‏ 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


2 


وإشارته وتنبيهه واعتباره» وأخص من هذا وآلطف ضمه إلى نص آخر متعلق به» فيفهم 
من اقترانه به قدرًا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا 
يتنبه له إلا النادر من آهل العلم» فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به». 


ويقول ابن تيمية كَّثة: «..والمقصود هنا أن نقول: النصوص عغيطة بجميع أحكام 
العباد» فقد بین الله تعالی بکتابه وسنة رسوله جمیع ما آمر الله به» وجمیع ما نہی عنه» وجمیع 
ما أحله وجیع ما حرمهء وہہذا أکمل الدین» حیث قال: # الوم ا كلت کک یتک 4 
[المائدة: ۳]. ولكن قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» والناس 
متفاوتون في الأفهام» ولذلك قال تعالى: # ففهمتها سليّمَّنَ 4 [الأنبياء: »]۷٩‏ ولو كان 
الفهم متماثلاً ما حص بهء وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب ي في القضاء إلى أي 
موسى الأشعري: (الفهم الفهم فيا أدلي إليك). 

وني الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب حح: (إلا فها يعطيه الله رجلا في 
القرآن)". 

وني حديث آبي سعيد د: وكان أبو بكر د أعلمنا برسول الله ي وني 
الصحيح: أن النبي 4 دعا لابن عباس د فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه 
ااریل .ا 


(1) المرجع السابق /١(‏ ۲۹۷). 

(5) أخرجه الدار قطني في السنن »)٤٤١۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٠٠٠۳۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۳۰٤١(‏ 

.)٦٥۹٤( أخرجه ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 

.)۲۸۷۹( أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 

.)۲۷٤ -۲۷۲ /۲( جامع المسائل‎ )١( 


EG‏ ا ا 


وعندما دعا الرسول 4 لابن عباس د بقوله: (اللهم فقهه في الدين) لم يكن 
المقصود أن يكثر حفظه للنصوص. أو أن يدرك ظواهر ألفاظها فقط» بل المقصود من 
الدعاء: أن يبارك في فهمه واستنباطه؛ حتى يستخرج من النصوص كنوزهاء ويدرك من 
الکلام معانيه ومراميه» لذلك كانت أرضه من أطيب الأراضي وأخصبهاء قبلت الهمدى 
والعلم النبویین» فأآنبتت من كل زوج كريم. 

ثانيا: تعريف التيسر: 

التيسير لخة مصدر يسرء يقال: يسر الأمر إذا سهله ولم يعسره وم يشق على غيره أو 
نفسه فيه. وني التنزيل: # وكقد يسرت لمران لل ههل من مُدّكر € [القمر: ۱۷]ء أي: سهلناه 
وجعانا الاتعاظ به ميسورًا. 

واليسر: اللين والانقيادء ويقال: ياسر فلان فلاا إذا لاينه» وتيسرت البلاد إذا 
أخصبت: واليسر اليس ة الخ وكذلك اليسارء وهه وله تال # وان ارت دو 
e E‏ ا 

وني ا لحديث: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) . 

ومن معاني التيسير في اللغة التهيئة» ومنه قوله تعالى: # سيره سى [الليل: ۷]» 
أي: نهيئه للعود إلى العمل الصالح. وني صحيح مسلم: (وتيسروا للقتال). آي: تهيئوا 
له ناهوا" 

والميسور: ضد المعسور. وقد يسرّه الله لار آي ا ها. ويقال اشا ت 
الغنمء إذا كثر ألبانها ونسلها“. 
(۱) مقاییس اللغة »)٠٥١ /٦(‏ لسان العرب /٥(‏ ۲۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري »)1٩۹(‏ ومسلم .)۱۷۳٤(‏ 


() آخرجه مسلم .)۱٤۱١(‏ 
)٤(‏ الصحاح للجوهري (۲/ .)۸٥۷‏ 


ثالثاً: تعريف التيسير في الشريعة الإسلامية: 

بناء الأحكام الشرعية وفق القدرة البشرية العادية» ومراعاة الأحوال الطارئة 
والاستثنائية بأحكام خاصة خففة. 

وهذا التعريف يشمل جيع أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية سواء أكان عاماء أم 
تخاناً. 

رابعاً: تعريف فقه التيسبر: 

معرفة الأحكام الشرعية وقواعد تنزيلها على الوقائع على ضوء قدرة المكلف 
واستطاعته وفق مقصود الشارع. 

قولنا: (معرفة): تشمل القطع والظن. 

و(الأحكام الشرعية): قيد أخرج الأحكام العقلية والعادية. 

والمراد بمعرفة الأحكام الشرعية هنا: الفهم والاستنباط للأحكام على المستوى 
النظري التقريري التجريدي. 

و(قواعد تنزيلها على الوقائع): يعني معرفة معام ومنهج تنزيل الأحكام الشرعية 
التي تم التعرف عليها على المستوى النظري على الوقائع والمسائل الجزئية والصور 
العينية» وهذا هو ثمرة الآحكام فالأحكام لم تشرع للتعرف المجرد عليهاء وإنا لتجسيد 
مقتضاها في سلوك وتصرفات المكلف» ولا يكون ذلك إلا بآلية موضوعية تحقق الغاية 
من تشريع الحكم. 


وقولنا: (على ضوء قدرة المكلف): مراعاة قانون الاستطاعة الذي قام عليه التشريع 


سے a 1 ۲ ٤‏ 8" 
زا اسا امي... وليت 


القر رقو لهال اا له ما أَسَطعَم € [التغابن: ]١١‏ وذلك بدراسة حال 
و(وفق مقصود الشارع): اعتبار غايات التشريع» والمصالح التي آراد الشارع ا 
تتحقق من امتثال الحكم. 


تتجلى الحكمة من التيسير في الشريعة الإسلامية في المعام التالية: 
لا كان معنى اللإسلام الاستسلام لله وشرعه بطاعته تحقيقاً للعبودية له تعالى وحده» با 
الامتثالء وتسد مقتضى العذين لا يكون إلا بالنشريع اليس الممكن التطبيق والتفيذ 


۲ - تحقيق الدوام والاستمرار: 

من المعلوم أن العمل كلا خف على النفس وسهل القيام به كان أدعى إلى الاستمرار 
عليه والمحافظة عليه وإذا شق على النفس وأرهقها كان مظنة الانقطاع» وعدم الصبر 
على ملازمته. 

وهذا متحقق في ختلف مجالات التشريع» ولا أدل على ذلك مما نجده في واقع حياتنا 
في صلاة التراويح» فحين| تكون خفيفة ميسرة نجد الناس يصلونها عن رغبة» ويحرصون 
على أدائها بانتظام في شهر رمضان كله» وحين| تطول الصلاة بصورة تشق عليهم» نجد 
أن البعض لا يصليهاء والبعض ينسحب بعد ركعتين أو أربع» وقل من يستمر إلى نهاية 
الشهر» والفقه كل الفقه أن يسعى الإمام إلى استقطاب الناس والتيسير عليهم ليمنحهم 
فرصة القيام في رمضان» وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل . 


EG‏ ا ا 


يقول الإمام الشاطبي كنا: «اعلم أن الحرج مرفوع عن ال مكلف لوجهين 

أحدهما: ا لخوف من الانقطاع من الطريق» وبخض العبادة» وكراهة التكليف» وينتظم 
تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني: خحوف التقصير عند مزاحة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع» مثل 
قيامه على أهله وولده» إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق» فرب كان التوغل في بعض 
الأعال شاغلا عنهاء وقاطعاً با مكلف دونهاء وربا أراد ا لحمل للطرفين على المبالغة في 
الاستقصاءء فانقطع عنه))'. 

۳- الترغيب في الدخول في الإسلام لغير المسلمين» وترغيب غير المتدينين في التدين: 

فإن غير المسلم إذا رأى من ساحة الإسلام ويسره» ومراعاته لأحوال المكلف في كل 
ظروفه» وتقدیره لاستطاعته رغب في اعتناقه والقبول به عن قناعه لما يشتمل عليه من 
معام الرحمة» والحكمة والحرص على عدم إيقاعه في المشقة والحرج. 

-٤‏ إبراز معام رحمة الله تعالى بعباده حيث لم يكلفهم با يعجزون عنه أو يشق عليهم 
ولا يحتملونه» وجعل التكاليف الشرعية تحت القدرة العادية» وقد أوضح الله عز وجل 
إرادته من التشريعات بأنه لا يريد أن يشق على الناس فقال في نهاية آية الصيام: # ريد أله 
يكم لسر ولا بريد بكم لسر 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال في نهاية آية الطهارة في المائدة 
بعد ذكر آنواعها من الوضوء والخسل والتیمم: ما ريد اله جع يڪم مَنْ 
خرچ وککن برد لیطھ رکم ولم َم یکم کم کوت ) [اماند: .]٩‏ 


(۱) الموافقات (۲/ ۲۳۳). 


لو ال ر زا اااي ...وي 0 


٥‏ فقه التيسير هو حلقة الوصل بين الشرع والواقع» وذلك بإقامة التشريعات الإهية 
وفق مقصود الشارع» وروح التشريع» ومراعاة مصالح الخلق» على ضوء الظطروف 
المتاحة والممكنة. 

-٦‏ التيسر يؤكد خلود الشريعة الإإسلامية» وصلاحیتها لکل زمان ومکان» کونہا 
تراعى خختلف أحوال الإإنسان الاختيارية والاضطرارية» وتحقق مصالحه في كل حال. 


المطلب الثالث 


أهمية فقه التيسير في الشريعة الإسلاميت 


تظهر أهمية فقه التيسير في الشريعة اللإسلامية في الأمور التالية: 

-١‏ تحقيق الجودة في الاجتهاد فه)ً وتنزيلاً وذلك أن التيسير مقصد من مقاصد 
التشريع ومبادئه الكلية التي تهيمن على جميع أحكامه ونظمه» وتعاليمه» وبالتالي فمراعاة 
فقه التيسير يجعل المجتهد يختار من الأحكام تقريراً ما هو أوفق لمقاصد الشارع» وأصلح 
للخلق وأرفق بهم» وعند التنزيل يراعي قدراتمم واستطاعتهم» فيفتيهم بيا يليق بحاهم 
تحقيقاً بدأ التيسير ورفع الحرج. 

-١‏ فقه التيسير يعرف ال مكلف الاختيار الشرعي الملائم لحاله سواء في قدرته العاديةء 
أو في الأحوال الطارئة والشاقة» وإذا جهل المكلف فقه التيسير في الشريعة أوقع نفسه 
في احرج وال مشقة في قضايا كثيرة وهو يظن أنه بحقق مراد الشارع» ومراد الشارع خلاف 
ذلك. 

يقول الشاطبي: «كل آمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف غخرجا؛ فقصد الشارع 
بذلك المخرج أن يتحراه ا مكلف إن شاءء كا جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق» 
فإذا توخى ا مكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له؛ كان متثلا لأمر الشارع» 
آخذا بالحزم في آمره» وإن لم يفعل ذلك؛ وقع في محظورين: 

أحدههما: خالفته لقصد الشارع» كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح. 


EEE 


سر اا اإصااب ...ولي 


والثاني: سد أبواب التيسير عليه» وفقد المخرج عن ذلك الآمر الشاق» الذي طلب 
ا لخر وج عنه بم م يشرع له..»'. 

۳- فقه التيسير يسد الأبواب على الذين يريدون التحلل من تعاليم الشرع وأحكامه» 
باعتبار أن التيسير في الشرع ليس مفتوحاً على مصراعيه من غير قيود» بل له قواعد 
وضوابط» ومبادئ لا بد من مراعاتهاء بحيث تكون غاية المجتهد التوصل إلى مراد 
الشارع» لا إلى تحقيق رغبة المكلف» والسير مع هواه ومزاجه. 

-٤‏ القضاء على الغلو والتشدد والتطرف الذي يوقع الناس في الحرج والمشقة» ويشوه 
صورة الدين» وفقه التيسير يظهر التشريع الإسلامي بأبهى صورة وأجمل حلة تجعل من 
يتعرف عليه يعترف بفضله» ويقدر قيمته» فيكون هذا الفقه من معام الدعوة إلى تطبيق 
الشريعة» وتبليغها للناس» على العكس من الذهنية التي تجنح إلى الغلو والتشدد فإنها 
تسهم بصورة أو بأخرى في الصد عن التشريع الإسلامي» وتنفير الناس عنه» بل وتعطيله 
عن سياسة الحياة. 

-٥‏ من مقاصد التشريع الإسلامي الكلية التيسير ورفع الحرج» وفقه التيسير يسهم 
في تحقيق مقصود الشارع» ويبرز آثاره في تفاصيل الأحكام تقريراً وتنزيلاً. 


.)٥١۲-١۳١ /۱( الموافقات‎ )۱( 


المطلب الرابع 
الأسس التي يقوم عليها التيسير 
في الشريعة الإسلاميت 


-١‏ مراعاة القدرة البشرية. 

للإنسان قدرة حدودة وهي على قسمين» قدرة علمية متمثلة بوسائل الإدراك الذاتية 
ووسائل اكتساب المعرفة المتوفرة على ضوء الظروف المتاحة للإنسان في كل بلد وبيئة 
على حسبه. 

وقدرة عملية متمثلة بتحقيق الامتثال بالجوارح لما أدركه بالقدرة العقلية العلمية. 

والتيسير في القدرة العلمية يتمثل فيا يلي: 

- اعتبار الظن وغلبة الظن في الوصول للمراد الإهي. 

= اعفار القارة ول رط الطاقة. 

- العفو عن الخطا في الاجتهادء ومنح المجتهد المخطى أجراً واحداً تحفيزاًء وترغيباً في 

تفعيل العقل والمدارك الأخرى. 

والقدرة العلمية فا صورتان؛ 

القدرة العلمية في المسائل الاعتقادية. 

القدرة العلمية في المسائل الفقهية العملية. 


والتیسبر يشمل القدرتين. 


سر زا لصالاب ...وليت ا 


۳ 


والتيسير في القدرة العملية يقوم على أساس التناسب بين الأحكام والقدرة البدنيةه 
وعدم التكليف با لا یطاق» والتكليف حسب الاستطاعة» والتخفيف مع الظطروف 
والطوارئ. 

- الواقعية 

منح الله الإإنسان القدرة على القيام بم| كلف به في هذه الحياة وجعل الآحكام متناسقة 
مع هذه القدرة في وضعها العادي» ولا كان الإأنسان لأ يتحكم في كثير من مجريات حياته» 
ونه في عرضة إلى العوارض والتحديات والأزمات التي تفقده القدرة على الامتثال أو 
تضعفها فإن الله تعالى قد جعل في هذا التشريع مرونة لاستيعاب تلف أحوال المكلف 
فكانت الشريعة واقعية تسير مع قدرة المكلف بحسب القوة والضعف. 

ومع ما في التشريع الإسلامي من مثالية في الأحكام والتعاليم ترجو أن ترتقي 
بالمجتمع أعلى درجات الكال» ولكنها بنفس الوقت واقعية التطبيق فهي تراعي حال 
اللكلف وظروفه» ولا تكلفه إلا وفق استطاعته. 

۳ - مراعاة الضعف الإنساني العام: 


< ر ےر ود 


قال ا تال : یرد اکان ت نک وَل آلب ALAS‏ 


بعد أن ذكر الله تعالى عدداً من التشريعات والتعاليم في باب النكاح» بين أن هذه 
التوجيهات هي بيان لا اختاره الله للناس من المصالح والهدى» وأا اشتملت على 
الهس مراغاة لاضف البخر ي ولا جات الاأبة مذيلة بقولة سجاه اوي 
لضن صَعِيمًَا € [النساء: ۲۸]ء ففيها بيان رحة الله بضعف الإنسان» في] يشرعه له 
من منهج وأحكام» والتخفيف عنه من يعلم ضعفه» ومراعاة اليسر فيا يشرع له» ونفي 
الحرج والمشقة والضرر والضرار. 


eG‏ ا ب 


وإرادة التخفيف - هنا - واضحة تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة» وتنظيم 
الاستجابة ها وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون ال مخمر» وفي ا لجو الطاهر النظيف 
الرفيع دون أن يكلف الله عباده عنتاً ني كبتها حتى المشقة والفتنة ودون أن يطلقهم كذلك 
ينحدرون في الاستجابة ها بغير حد ولا قيد. 

وما في المجال العام الذي يمثله ا منهج الإهي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو 
كذلك واضحة بمراعاة فطرة الإنسان» وطاقته» وحاجاته الحقيقية وإطلاق كل طاقاته 
البانية. ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعال! 

تن سا ا ا رال م اعا ون ي دالا م و اراد جا الس دون الس شارة 
إلى أن هذا الدين بيّن حفظ المصالح ودرء المغاسد» في أيسر كيفية وأرفقهاء فرب آلغت 
الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو تعطيل مصلحة» كا ألغت 
مفاسد نكاح الإماء نظرا للمشقة على غير ذي الطول. 


را ر رت 


يقول الطاهر ابن عاشور: «قوله: # ولق الإضلنّصَِيمًا € تذييل وتوجيه للتخفيف 
وإظهار لمزية هذا الدين وأنه أليق الأديان بالناس في كل زمان ومكان» ولذلك فا مضى 
ان ا ا E a O a‏ 
نک و عم اک فیک صما 2 صَعُفًا 4 الآية ني سورة [الأنفال: .)]٦٦‏ 


| امھت لای 
تأصيل التيسير في الشريعة الإسلاميت 
ويشتمل على أربعت مطالب: 


اللطلب الأول: التيسير في القرآن الكريم. 

الطب الفا الور ن الس النرية: 

المطلب الثالث: التيسير في منهج الصحابة إل. 
المطلب الرابع: القواعد الشرعية المتضمنة للتيسير. 


أولأ: النصوص العامة: 


.]٠١١ قوله تعالى: #ويصَع عَنْهْم إصَرَهْم وا لاك أل ى كانت بهد € [الأعراف:‎ -١ 


2 


يعني: آنه يضع عمن اتبع نبي الله بيا التشديد الذي كان على بني إسرائيل في 
دینهه'. 

عن سعيد بن جبير» في قوله: #ويصَمٌعَنْهمّ إِصَرَهَمّ 4 [الأعراف: »]٠١١‏ قال: «(شدة 
العمل»”. 

وقال قتادة: «التشديد على بني إسرائيل الذي كان في دينهم من تحريم السبت وتحريم 
الشحوم والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة»”". 

وقوله: # والافكل آل كات عه € كناية عن أمور شديدة؛ لأن في الشريعة الأول 
كان الواحد منهم إذا أصابه البول في ثوبه وجب قطعه» وكان عليهم آلا يعملوا في 
السبت» وغير ذلك من الأعءال الشديدة فوضع عنهم ذلك . 

فالآية تدل على الشريعة الإإسلامية التى جاء ما نبينا عمد بلا قائمة على أصل التيسبر 


(۱) تفسبر ابن جریر (۱۳/ ۱۹۷). 
(۲) تفسیر ابن ابي حاتم .)۱٥۸۳ /٥(‏ 
(۳) تفسیر الماوردي (۲/ ۲۹۹). 

.)٥٥٩ /۱( تفسير السمرقندي‎ )٤( 


E EG‏ ا و 


وخالية من كافة التشديدات التي كانت على الأمم السابقةء بل إنها جاءت لتزيل تلك 
التشديدات» وهذه ميزة من مقومات كاها» وعمومها وخلودها» وصلاحيتها لكل 
زمان ومکان. 

(OE TE N O E e ER E E 
الآية [البقرة: ١٠۲۸]»ء وني الحديث: (قال الله تعالى: قد فعلت)'.‎ 

قال الزخشري: «اللإصر: العبء الذي يأصر حامله أي بحبسه مکانه لا يستقل به 
لثقله» استعير للتكليف الشاق» من نحو قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة من ا جلد 
والثوب وغير ذلك. وقرئ: : آصاراً على الجمع N‏ ولا حمل عابنا بالشديد 
فإن قلت: أي فرق بين هذه التشديدة والتي في: # ولاتََيَاَتَ 4 ؟ قلت: هذه للمبالغة في 
حمل عليه» وتلك لنقل مله من مفعول واحد إلى مفعولین ولا حملن ما لا طاقة نا به من 
العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفها من قبلهم» 
ثم عا نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها. وقيل: المراد به الشاق 
الذي لا يكاد يستطاع من التكليف. وهذا تكرير لقوله: # ولا تحمل عيتالإصاً 4 ©. 

N I e E E e 


الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا حرج فيه» آي: لا يكلفها إلا ما يتسع 
فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذاإخبار عن عدله ورحهته كقوله 
تعالی: # رید اله بڪم اسر 4 ©. 

عن ابن عباس في قوله: ل لا يكلف الله سا إلا وَسََها & قال: هم المؤمنون 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 
(۲) الکشاف للزخشري (۱/ ۳۳۳). 
(۳) المرجع السابق (۱/ .)۳۳١۲‏ 
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در ی أ يڪ اشر وپ e‏ [البقرة: n ]۱۸١‏ 0 اا e‏ 
أَسمَطْعَحٌ € [التغابن: .]١١‏ 

يقول ابن عاشور: «وهذا دليل على عدم وقوع التكليف بم) فوق الطاقة في آديان الله 
تعالى لعموم (نفساً) في سياق النفي» لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا للعمل واستقامة 
أحوال الخلق» فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله» وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات» 
هذا حكم عام في الشرائع كلها. 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق» بشهادة قوله تعالى: وما َكَل كرفي 
لذن يِن حرج € [الحج: ٨۸‏ وقوله: ‏ ريد اه بڪم اسر ولا بيد بڪم أَلْمُتَرَ 4 
[البقرة: »]٠۸١‏ ولذلك كان من قواعد الفقه العامة: (المشقة تجلب التيسبر). وكانت المشقة 
مظنة الرخصة). 


ویقول سید: «العقيدة التي ت ا ا جوا ول س و م 
ولا طا رف کا هو قشةع ق وا قەه فة و الهو جد قاماة 
SS‏ 
e‏ نگ ا e‏ پک 
OYA AN e‏ 
() الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲/ .)١١۳‏ 


.)١٤٤ /۱( الظلال‎ )۳( 


Xx 
1 
\ 


.]۱۸٥ قوله تعالى: رید أ يڪم اشر ولابريد بكم ألْمَسَرَ 4 [البقرة:‎ -٤ 

هذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول بآثار فضله ورحته هم إذ 
کلفهم ما يتسنى هم فعله» ولا يصعب عليهم عمله". 

هذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها. فهي ميسرة لا عسر فيها. 
وهي توحي للقلب الذي يتذوقهاء بالسهولة واليسر في أآخذ الحياة كلها وتطبع نفس 
المسلم بطابع خاص من السماحة التي لا تكلف فيها ولا تعقيد. ساحة تؤدى معها كل 
التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة اللجادة وكأنا هي مسيل الماء الجاري» ونمو 
الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء. مع الشعور الدائم برحة الله وإرادته اليسر لا 
العسر بعباده المؤمنين. 

وهكذا تبدو منة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقَاً على الأبدان والنفوس. وتتجلى 
الغاية التربوية منه» والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه» 
أداء تحر سه التقوى ورقابة الله وحساسية الضمير”. 

.]۷۸ قوله تعالی: ل وما جک مک فی اَن من حر € 1ا ج:‎ - ٥ 

الآية صريحة في نفي الحرج عن دين الإإسلام» وهو شامل لكل جوانبه ومجالاته. 

أخرج ابن اي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله: وما جک کر ف اَن ِن حرج 4 
يقول: لم يضيق الدين عليكم» ولكن جعله واسعاً لمن دخله» وذلك أنه ليس ما فرض 
عليهم فيه إلا ساق إليهم عند الأاضطرار رخصة» والرخصة في الدين فيا وسع عليهم 
رحمة منه؛ إذ فرض عليهم الصلاة ني المقام أربع ركعات وجعلها في السفر ركعتين» وعند 


(۱) تفسير المراغي (۳/ .)۸٥‏ 
(۲) الظلال (۱/ ۱۷۲). 


مسر ار اااي ...وتيا | 


ا لخوف من العدو ركعة» ثم جعل في وجهه رخصة أن يومى إيماء إن لم يستطع السجود 
في آي نحو كان وجهه؛ من تجاوز عن النسيان منه والخطاًء وجعل في الوضوء والغخسل 
رخحصة؛ إذا م جد الماء أن يتيمموا الصعيد وجعل الصيام على المقيم واجباًء ورخص فيه 
للمريض والمسافر عدة من يام أخر» فمن م يطق فإطعام مسكين مكان كل يوم» وجعل 
في احج رخحصة إن لم جد زاداً أو حملاناً أو حبس دونه» وجعل في الجهاد رخصة إن م جد 
حملاناً أو نفقة» وجعل عند الجهد والاضطرار من الجوع أن رخص في الميتة والدم ولحم 
الخنزير قدر ما يرد نفسه أن لا يموت جوعاء في أشباه هذا في القرآن» وسعة الله على هذه 
الأمة رخصة منه ساقها إليه. 


و سے ر و ترا ر وة 


.]۲۸ قوله تعالی: مرد الان حف عنکم ولق لاضن صَعِيمًا 4 [النمَاء:‎ -٦ 
بين الله تعالى أن المقصود من تشريعاته لعباده هو التخفيف عنهم حيث جعلها مقترنة‎ 
بالقترة اشرت ومراعاة لاضف اللي خان عله تبان‎ 


ھے ت 


يقول الطاهر ابن عاشور: «قوله: ولق آلإضْسْن صَِيمًا € تذييل وتو جيه للتخفيف» 
وإظهار لمزية هذا الدين وأنه آليق الأديان بالناس في كل زمان ومكان)". 
س Td‏ 2 ر رج ر < 
۷-وقال تعالی: ما بريد أله یع عَیَّڪم من حرج وکن برد لیطهركم 4 
[المائدة: .]٦‏ 


يعني: أن الله تعالى لا يريد لكم ضيق في أمر دينكم إذ رخص لكم في التيمه”". 


( ران آي خاد ۹10 اندر اررق ال لتفسر بالمأثور (1/ *۸). 
(۲) التحریر والتنویر .)۲۲/١(‏ 
() تفسیر مقاتل بن سلیم‌ان .)٤٥٩/۱(‏ 


E E 
دینکم من ضیق» ولا لیعنتکم فیه. وبا قلنا ني معنی الحرج » قال آهل التآويل»“‎ 

وقال ابن كثير: «أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر» بل أباح التيمم عند المرض» 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحة بكم" . 

وقال محمد رشيد رضا: «آي: ما يريد الله ليجعل عليكم في شرعه لكم في هذه الآية 
ولا ني غيرها أيضا حرجا ما؛ آي أدنى ضيق وأقل مشقة؛ لأنه تعالى غني عنكم» رءوف 
رحيم بكم» فهو لا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لكم»". 

ذلك أن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت الناس» ويحملهم على الحرج والمشقة 
بالتكاليف. إنا يريد أن يطهرهم» وأن ينعم عليهم بمذه الطهارة ون يقودهم إلى الشكر 
على النعمة» ليضاعفها هم ويزيدهم منها.. فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج 
البسي القري. 

۸- وقال تعای: ل تاا لیت ١امنوا‏ ا نلوا عن آضيا إن ند کم سوم إن 
سلوا عتا جن شرل لقان بد نکم عا ا تھا واه مور لے © قد سال رم 
من اکم تر اسیا ہا کنر € اة ۹ ۰۴-۱]. 

ما قال الله تعالى: # ما على أَلرَسول إا ألْبكحٌ € [الائدة: ]۹٩‏ صار التقدير كأنه قال: ما 
بلغه الرسول إليكم فخذوه وكونوا منقادين له» وما م يبلغه الرسول إليكم فلا تسألوا 


(۱) تفسبر ابن جریر (۲۱۹/۸). 
(۲) تفسیر ابن کثر (۳/ .)٦۰‏ 
(۳) تفسیر المنار .)١٠٤١ /١(‏ 
)٤(‏ الظلال (۲/ .)۸٥١‏ 


سر زا اإصلاب .وليت 0 


اق 


عنه ولا تخوضوا فیه» فإنکم إن خضتم فیا لا تکلیف فيه علیکم فربما جاءکم بسبب ذلك 
وني الحديث عن النبي 44: (دعوني ما تركتكم فإن) هلك من كان قبلكم كثرة 
سؤاهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فآتوا 
منه ما اس ستطعتم)'. 
وعن أبي هريرة هه قال: E‏ (يا أا الناس قد فرض الله 
n‏ 
ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على التيسير في قضايا جزئية» ومسائل خاصة 
يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج والمشقة» وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف 
والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعال» فمن ذلك: 
ا EE SA LE LEONE‏ 
روہ جال کاری سیل کی کنیا نک م مو اول سمَر أو جه مد 
EGC‏ لاء َك دوا ما ek E EA A‏ ویک 


کہ م٣‏ 
س و Ea‏ ا کش 
ls‏ ع [النساء: .]٤۳‏ 


\ 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


ی ا 8 
ا ا 


TS RR E a O 
وجو ھک یکم لاان وامسح مسحوا روس که اراڪ إل ال مين کیان کک‎ 
a RE O A E E 
رب ا‎ e OOS: کہ وام‎ 
REE ليجع يڪم من حرچ وکن برد ليطهر ا وليم نعمته‎ 
.]٦ کوت 4 [المائدة:‎ 

في هاتين الآيتين شرع الله تعالى لعباده التيمم بالتراب بدلاً عن الطهارة بالماء إذا 
وجدت المشقة المقتضية لذلك وهي عدم وجود الماء وعدم الوجود يراد به عدم الوجود 
حقيقة آي فقد الماء» وعدم الوجود حك بمعنى عدم القدرة على استعماله. 

قال الإمام القرطبي: «نزلت في عبد الرحهمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح 
فرْخص له في أن يتيمم» ثم صارت الآية عامة في جيع الناس»“. 


6 
\ 


وا 


۳- قوله تعالى: # فن خِمََم وجا کا أو رانا € [البقرة :4[ 

قال القرطبي: « لا آمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنوت وهو الوقار والسكينة 
هدوء الحو ارح وهذاعل الحالة الغالبة من الأم والطمأنينة» ذكر حال الخو ف الطارئة 
وهدوء اججوارح و به من الا من والطمان ر 
أحياناء وبين أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حالء ور حص لعبيده في الصلاة رجالا 
على الأقدام وركباناً على الخيل والإبل ونحوها إيماء وإشارة بالرأس حيث| توجه). 
lS es‏ ال إة کک ینک ور 
e e E E Nl rE‏ 


() تفسير القرطبي .)٠٤١ /٥٩(‏ 
() المرجع السابق (۳/ ۲۲۳). 


o 
lo صر ر 02 او 2 عر ا‎ C9 درو‎ 
0 ا 2 ج‎ e 
عل أ اا ضعقا فإن کی منڪم يأ‎ EA 2 لا ینقهھوت‎ 
ى‎ 2 € sll ر وو د‎ 


Eee o‏ آله واه مع لسرب 


و 


[الاقال 1 


المعنى: لقد فرضنا عليكم - آا المؤمنون - أول الأمر أن يثبت الواحد منكم أمام 
عشرة من الكافرين.. والآن وبعد أن شق عليكم الاستمرار على ذلك» ولم تبق هناك 
ضرورة لدوام هذا الحكم لكثرة عددكم.. شرعنا لكم التخفيف رحة بكم» ورعاية 
لآحوالكم» فأوجبنا علیکم آن يث يثبت الواحد منكم أمام اثنين من آعدائكم بدلا من 
2 
عن ابن عباس ب چ قال :لا نزلت : إن یکی نکم وشرو ورود يلوا ماين 4 
شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف»» 
فقال: ٭ الکن مف الله منک ولم اک فی کم صما إن کی منم ائه صابرة يغلا 
مانن ) قال: «فل| خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم». 
8 1 و 2 م چ 2 ترو رو 
-٥‏ قوله تعالی: # ال کڪ لَه اَلصَيَاوِ رفت إل ایک هی لباس لم وام 
ى 2 ا کی کے ر 2 ر اضورع رع 
E E EE‏ ما نک فال 
کش رداغو ما ڪکب امه کم وکو اشر حى مین کر حيط لاني مى اير 


رف رو 


.]۱۸۷ [البقرة:‎ €... E e e FS 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام» والشراب»‎ 
والنساء حتى يفطر من الخد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي 44 ذات ليلة وقد‎ 


.)٠١۳١ /١( التفسير الوسيط‎ )١( 
.)٤٦٥۳( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳١ 


سے + م ا 
ا ا 


سمر عنده» فوجد امرآته قد نامت فأرادهاء فقالت: إني قد نمت فقال: ما نمت ثم وقع 
بهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي ياء فآخبره» فأنزل 
اله تعالی ذکره: ( عَلم اه اتڪ م کر تاوت شڪ فاب ع وتا عن 
فان شروهن € [البقرة: ۱۸۷] . 

لما بدت المشقة في آخذ المسلمين بهذا التكليف» ردهم الله إلى اليسر وتجربتهم حاضرة 
في نفوسهم» ليحسوا بقيمة اليسر وبمدى الرحهة والاستجابة. 


3 ا رر کنر چ ق وري ص 2 اوي 

-٦‏ قوله تعالی: % ِن ريك انك ددن يل وة وثلثه و فة اي لله 

2 ن 4 ا ta E‏ 2 ت د 
EC TREE‏ ون اران لم آن سیک a‏ 


مھ رالا نر رو ر رچ > 3 rT‏ رر 
یٰ واو LF I NE‏ 
اکا الوک شر کہ ت کےا راگزر ر مقرم 


خا را واعْظہ خا اغفا ا ي اله عفوررّ' [المزمل: .]٠١‏ 


س 


قوله: ¥ قاف وا ماسر من لقان € يقول : فاقرءوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في 
صلاتکم؛ وهذا تخفيف من الله ع وجل عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم بقوله: 
ایکا )ته انتید 4 ۰. 

إنها لمسة التخفيف الندية» تمسح على التعب والنصب وا مشقة» ودعوة التيسير الإهي 
على النبي والمؤمنين 

وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم له. وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل 
للصلاة بقدر من القرآن كبير. 


.)٤۹۷-٤۹٩ /۳( تفسبر الطبري‎ )۱( 
(ANE) 


بسر اة اااي تاا وتليتا | 


وما کان الله یرید لنبیه ن یشقی بہذا القرآن وبالقيام. إن كان يريد أن يعده للأمر 


العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له من الحياة. هو والمجموعة القليلة من المؤمنين 
الذين قاموامعه. 


إنها لمسة الرحة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام! ولقد 
خفف الله عن المسلمين» فجعل قيام الليل هم تطوعا لا فريضة. أما رسول الله كي فقد 
مضى على مجه مع ربه» لا يقل قيامه عن ثلث الليلء يناجي ربه» في خلوة من الليل 
8 


وهدأة 


ر 
او م ے 


a‏ تعالی: 3 عل لضعقاء ولا على الْمری ولا عل الت لا کوت ما 
oT‏ افلا لیے ون بی ل والله ھور A E‏ ك 


وکا عل لیے دا ما ر ِت لی کے فک لاک تا و يلڪم يه ولوا انه 


تقيض من المع ڪر ر ا لايدو ماسفِقون€ [التوبة: :4[ 


2 


قال القرطبي: « قوله تعاى: ‏ لس عل ألصْعَمَاء الآية. أصل في سقوط التكليف 
ی اا کل من عجر عن ےد عه کار آل دل هر ل راو ال ذل 
e‏ 
r E E OS I a E E CDN‏ 
حرج وا على ارج رج وا على اَلْمّریض سرج € [النور: .]٦١‏ وروی أبو داود عن انس 
أن رسول الله بيا قال: (لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فیه). قالوا: یا رسول اللّه» وکیف یکونون معنا وهم 
بالمدينة؟ قال: (حبسهم العذر). فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج 


.)۳۷ ٤۹ /٩( الظلال‎ )۱( 


سے ب ۲ a‏ 8 
اة اساي اييا... ركيت 


على المعذورين» وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج» وأقوام 
ل يجدوا ما ینفقون» فقال: لیس على هؤلاء حرج دا نصحوارنو ورسولو )0 . 

TR RR E 
.]٠۷ اک وسو َل جلت ری ون ھا لر ومنيو يبد َا أا € [الفتح:‎ 

أي: ليس على هؤلاء المعذورين بهذه الآعذار حرج في التخلف عن الغزو لعدم 
استطاعتهم. قال مقاتل: عذر الله آهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه 
الآيةء والحرج: الإثم ومن یطع الله ورسوله في آمراه به ونېیاه عنه بدخله جنات تجري 
فن ها الا ار" 

قال ابن عباس: لما نزلت: ون توو کماوليَځ نبل يعدب ايتا ) قال أهل 
الزمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: # ل عل خم حرج ولاعل الج حرج لاع 
المروش ع € أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لماحم وزماتتهم وضعفي". 

-٩‏ قوله تعالى: # لا يَسَتَوی ادوه م لموم عير أل ألصَرر ولهو ف سيل أله 
ولھ اشم ل ات هوی نولیم اشم عل قورب رة وک وعد كه أ 


>2 LE r a 


وفصل الله المجهدين عل الْقعدي a‏ [النساء: .]۹٩‏ 
قال العلماء: آهل الضرر هم آهل الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. 
بين الله تعالى آن آهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا جد ما يتجهز 
به» فإغهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر» فمن كان من أولي الضرر راضيًا بقعوده 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۲٠/۸(‏ 
(۳) تفسیر القرطبي /۱١(‏ ۲۷۳). 


ت 


۳۹ 


E 


لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا [وجود] المانع» ولا بحدّث نفسه بذلك» فإنه بمنزلة 
القاعد لغبر عذر. 

ومن كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمنى ذلك و يدث به 
نفسه» فإنه بمنزلة من خرج للجهادء لأن النية ا لجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول 
أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل. 


ےک 


ج چ 1 > 2 ا رص دہ ص عو ص رد ق ے 
مصیا 7 إل لصفي ِت ألرجال السا ولون لا يستطیعوت جيك ولک هدوت سياد 


ت 
چ 
2 


ا ےم و ل 2 ویو رو 
دا ولیک سی لله آن يعمو عنم وکات اله عفواعَفوًا ) [الساء: .]۹٩-۹۷‏ 
قال البخاري: «عذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به» والمكره 


قال ابن عباس: «كنت آنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء»". 


A r ed 


ومعنى: * لايستطيعو جيلة ولا يدوت سيا أي إنهم قد ضاقت بهم الحيل فلم 
يستطيعوا ركوب واحدة منهاء وعميت عليهم الطرق فلم يمتدوا طريقا منهاء إما للعجز 
كمرض وزمانة» وإما للفقر» وإما للجهل بمسالك الأرض ومضايقها بحيث لو خرجوا 
هلکوا . 


(۱) تفسیر السعدي (ص٩أ۱۹)‏ 
(۲) صحیح البخاري /۹٩(‏ ۱۹). 
(۳) آخرجه البخاري .)۱۳١۷(‏ 
(6) تفسير المراغي .)٠١۳ /٥(‏ 


سے ٤‏ ۲ 1 0 8 
اساي ...ركيت 


قال السعدي: «في الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره 
فإنه معذور» کا قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: # لسع الاي حرج ولا على الأعرج 


اوو ق ا و 


رج ولا على اَلْمريض سرج [النور: .]٦١‏ 

وقال في عموم الأوامر: لاقو اهما َعَم 4 E‏ 

وقال النبي 44: (إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم) ولكن لا يعذر الإنسان إلا 
إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: # لايستطيعود جيك 4 وني الأآية تنبيه 
على أن الدليل في احج والعمرة ونحوهما ما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة». 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
(۲) تفسير السعدي (ص٩۱۹).‏ 


رلا التضرض العامة 


-١‏ عن أي هريرة 4# عن النبي بيه قال: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة). 

ومعنى الحديث: النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة مالا 
يحتمله إلا بكلفة شديدة» وهذا هو المراد بقوله &: (لن يشاد الدين أحد إلاغلبه) يعني: 
أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد الدين غلبه وقطعه”. 


وقوله: (فسددوا)» أي: الزموا طريق الاقتصار» واطلبوا سبيل السداد من المنهج 
القويم والصراط المستقيم» (وقاربوا) أي: الأمر بالسهولة ولا تباعدوه بالكلفة 
والصخ ةة 

- ما روته آم المؤمنين عائشة #» قالت: (ما خير رسول الله جي بين أمرين قط إلا 
اختار أیسر هما ما ل یکن إث)). 

في الحديث بيان عملي من النبي َي لفقه التيسير» وفيه إرشاد للأمة لابتناء دينه على 
اليسر» بحيث إذا خير المسلم بين أمرين فليختر الأيسر والآخف ما لم تكن فيه خالفة 
(۱) آخرجه البخاري (۳۹). 
(۲) فتح الباري لابن رجب .)۱٤۹/۱(‏ 


(۳) مرقاة المغاتیح (۳/ .)٩۳٤‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰۹۰)» ومسلم (۲۳۲۷). 


سے ۲ 8 a‏ 8 
اة اساي ...ركيت 


رياه وی هذا تمهیل وتسر غل الف ورقا باشل بخلاف من يشددعل تشه 
أو يشق على الناس» فقد دعا النبي ب4 على يشق على أمته بشيء من الأشياء. 
-٣‏ عن أي هريرة بء آن رسول الله 4 قال: (إنا بعتم ميسرين ولم تبعثوا 
.(0 
مجسرین ٤‏ 
في الحديث: الرفق في إنكار المنكر وتعليم الجاهل باستعال التيسير وترك التعسير". 
وفيه تأكيد على القيم الأخلاقية والتشريعية السابقة قة في سماحة الإأسلام ويسره» لذلك 
كرر سلوب النفي بعد الإثبات» لإإثبات هذه القيم بالحجة والدليل» حتى يقتنع المتلقي 
بنفي العسر وهو النقيض لإثبات اليسر في الإسلام» على سبيل المبالغة بتصوير اليسر 
بصور متعددة كالرفق با لجاهل» وتقديم أخف الضررين» والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة قال تعالى: # أدع اك سيل ريك با ليكمة وألموعظة َة 4 [النحل: »]٠٠١‏ وقال 
يصا: اوی للست و ةا دقع پال E! a E‏ ویته, عداو 


کی € ا:0 


x Ê: 


2 


-٤‏ بعث النبي بيا معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وقال: (يسّرا ولا تعسّراء 
وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا). 


قوله: (يسرا ولا 5 تعسّرا) آي: خا با فيه اليس و الها ذلك هر عن تر كه للح 
قوله : (وبشرا) أي : با فيه تطييب للنفوس ولا تنفرا با لا يقصد إلى ما فيه الشدة. 


(۱) آخرجه بو داود (۳۸۰)» والترمذي »)۱٤١(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». 

(۲) طرح التثریب في شرح التقریب (۲/ .)١۱١۸‏ 

(۳) التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف» علي علي صبح (ص١٤).‏ 
(6) آخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم (۱۷۳۳). 

.)۲٥۱ /۲٤( عمدة القاري‎ )٥( 


سر زا اإصااي ...وليت 0 


۳ 


قال النووي: «إنما جمع في هذه الآلفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعله| في وقتين فلو 
اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا 
قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذاهو المطلوب». 

-٥‏ قوله 45: (إن الله بحب أن تؤتی رخصه کا یکره أن تؤتی معصیته). 

في الحديث بيان أن الرخحصة في حال الضرورة والعذر حبوبة لله تعالى كوا تظهر 
رحة الله بعباده» وذلك مراعاة للضعف الإنساني» وتقديراً للظروف التي تحيط به وتؤثر 
في استطاعته. 

٦‏ - عن ابن مسعود قال: قال يلاة: (هلك المتنطعون) قاها ثلاثاً. 

الأصل في المتنطع: الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذا من النطع وهو الغار الأعلى". 

والمتنطعون: أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود ني أقوالهم وأفعاهم. 

وقيل: الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة ويسترسل مع الشيطان 
في الوسوسة. 

وذم التنطع يقتضي الأمر بالتيسير واعتباره في السلوك والعبادة والفتوى والدعوة. 


(۱) شرح صحیح مسلم .)٤۱/۱۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)٥۸٦7(‏ وابن حبان »)۲۷٤۲(‏ والبزار »)٥۹۹۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲١۳٥)»ء‏ قال 
الهيثمي: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» والبزار والطبراني في الأوسط» وإسناده حسن». 
انظر: مجمع الزوائد (۳/ .)١١١‏ 

() مرقاة المغاتیح (۷/ .)٠٠۲‏ 

.)۲۲۰ /۱١( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

.)٠١ /٦( فيض القدیر‎ )٥( 


ا 1 2 ا 


ثانيا: النصوص الخاصة: 

١‏ - عن عمران بن حصين 4# قال: كنت مريضاً فسألت النبي يلاء عن الصلاة فقال: 
(صل قائ“ فإن م تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)"' ودلالة هذا الحديث على 
أن سبب التخفيف والتيسبر هو المشقة الطارئة واضحة جلية فكلا زادت المشقة كان 
الحكم أيسر. 

والحديث أصل في بناء الأحكام على ضوء القدرة والاستطاعة فكلا نزلت القدرة 
نزل معها الحكم. 

۲- ما روي عن ابن عمر 85: «آنه آذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح» ثم قال: (آلا 
صلوافي الرحال)ء ثم قال: إن رسول الله ئي كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد 
ومطر - ويقول: (ألا صلواني الرحال")”. 

الحديث ظاهر في التيسير وذلك بن جعل النبي ياء البرد والريح والمطر أعذارًا 
للتخلف عن المحاعة بحيث يصلي الناس في منازهم وأماكنهم منعاً للمشقة والضرر. 

قال ابن رجب: «وأكثر آهل العلم على أن المطر والطين عذر يباح مَعَه التخلف عن 
خر ا وا عات لا ارا 

قال الترمذي: قَذْ رخص أهل العلم في القعود عَن المجاعة والجحمعة في المطر والطين. 
وسمی منهم : أحمد وإسحاق» . 


(۱) أخرجه البخاري .)۱١١١۷(‏ 


(۲) الرحال: جمع رحل وهو المنزل والمسكن» قال الرافعي: وقد یسمی ما يستصحبه الإنسان في سفره من 
الأثاث رحلا. انظر: تنوير الحوالك شرح موطا مالك /١(‏ ۷۲). 

احرج الخاري ( 01 وما 0 

(0) فتح الباري لابن رجب (/ ٤۸)ء‏ وانظر: شرح أبي داود للعیني /٤(‏ ۳۸۲)ء عمدة القاري (/ ۱۹۳). 


وقال ابن بطال: «أجمع العلماء على ن التخلف عن الاعات في شدة المطر والظلمة 
والريح» NT‏ ذلك مباح ةا لادی 


وني طرح التثريب: «فيه الرخصة في التخلف عن مسجد الجاعة لعذر»". 

۳ - عن أبي هريرة #» أن رسول الله ءي قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء)» فيه دليل على فضل التيسير في آمور الديانة وأن ما يشق 
منها مکروه. 

٤‏ - عن عائشة # عن النبي بي أنه حرج من عندها مسروراً ثم رجع إليها وهي 
كثيب» فقال: (إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني 
أخاف أن آکون قد شققت على آمتي)» وني رواية: (إني أخاف أن أكون أتعبت متي 
من بعدي). 

(أتعبت أمتي) أي: فعل ما صار سببا لوقوعهم في المشقة والتعب لقصدهم الاتباع لي 
في دخوهم الكعبة وذاك لا يتيسر لغالبهم إلا بتعب". 

في الحديث تمنى النبي بيه لو آنه م يدخل الكعبة خشية أن يقتدي به الناس فيشق 
عليهم» وهو لا يريد للناس إلا اليسر. 


(۱) شرح ابن بطال على صحیح البخاري (۲/ ۲۹۱). 
(۲) طرح التثریب في شرح التقریب (۲/ .)۳١۸‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۷۲٤۰(‏ ومسلم .)۲٥۲(‏ 
() التمهید لابن عبد البر (۷/ .)٠۹۹‏ 

.)۲۰۲۹( خر جه ابو داود‎ )٥( 


0) أخرجه الترمذي (۸۷۳)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»» وأخرجه أحمد »)٠٠٠١٠(‏ والحاكم 
(۱۷1۲)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم بخرجاه). 
(۷) حاشية السندي على سنن ابن ماجة (۲/ .)٠٠١‏ 


eG‏ ا و 


-٠٥‏ آنه بء صلى ذات ليلة من رمضان فصلى الناس بصلاته» ثم صلى القابلة فكثر 
الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم» فلا أصبح قال: (قد 
رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا آي خشيت أن تفرض عليكم)» 
وني رواية: (فتعجزوا عنها). 

امتنع النبي بي عن الاستمرار في صلاة قيام رمضان جاعة خشية أن تفرض على 
الناس فيشق عليهم القيام بهاء وني هذا دليل على حرص النبي 45 على آمته واجتنابه كل 
ما يؤدي إلى المشق أو الحرج عليهم» ولذا قال الله 8 في وصفه :لد جا١ڪم‏ 
رشو قن شڪ رميو اَمَو ڪرش لټ ڪم اميت ُو 
حم € [التوبة: .]٠١۸‏ 

-٦‏ عن عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري» عن أبيه قال 4: (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا 
أريد أن طول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتوّز كراهية أن أشق على أَمّه). 

هذا الحديث يدل على شفقته ييل ولطفه بأمته» وقد نبه ذا على أن الأول بالأئمة 
التخفيف» وآنه لا يكاد يخلو بعض المأمونين من أمر يشغل قلبه» وإن م يكن التشاغل 


می . 


قال النووي: «قال العلاء: كانت صلاة رسول الله ية تختلف في الإإطالة والتخفيف 
باختلاف الآحوال فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولاهم طول 
(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲۹)» ومسلم .)۷٦۱(‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)۸٦۸(‏ 
(۳) كشف المشكل من حديث الصحیحین (۲/ .)١١۸‏ 


۷ 


ونحوه... وعلى الجملة السنة التخفيف كا أمر به النبي ياء للعلة التي بينها وإنها طول في 
بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة). 

۷- عن أبي هريرة 4#: أن النبي بي رخص في بيع العرايا ني خسة أوسق» أو دون 
خمسة آوسق؟ قال: نعم" . 

العرايا: هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته لا يدخلها في البيع 
فيبقيها لنفسه وعياله» فتلك الثنايا لا تخرص عليهم لآنه قد عفى هم عا يأكلون سميت 
عرايا؛ لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فأرخص النبي # لأهل الحاجة 
الملسكنة الذين لا ورق هم ولاذهب» وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من تمر 
هذا العرايا بخرصها رفقا بهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب» ولم يرخص هم أن 
یبتاعوا منه ما یکون لتجارة ولا ادخار". 

۸ - عن قتادةء أن أنساً حدثهم: أن النبي ية رحص لعبد الرحمن بن عوف» والزبير 
في قميص من حرير» من حکة کانت ب . 

ا لحديث صريح ني التيسير وذلك بأن النبي بيا أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 
استعمال الحرير بسبب حكة كانت ب وذلك استشناء من صل تحريم الحرير على الرجال. 

٩‏ - عن آم عطيةء أن رسول الله 4 قال: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث» إلا على 
زوج» أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء إلا ثوب عصب» ولا تكتحل» ولا 
تمس طيباء إلا إذا طهرت, نبذة من قسط أو أظفار)“. 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱۷٤١ /٤(‏ 
(۲) البخاري (۲۱۹۰) ومسلم )٠١٤١(‏ 
(۳) شرح ابن بطال /٦(‏ ۳۱۱-۳۱۰). 


() الببخاري (۹1۹) ومسلم )۲۰۷7١(‏ 


EG‏ ا ا 


قال الخطابى: النبذةء القطعة اليسيرة يريد: آنا تتطهر بذلك وتتطيب به. اه 

والقسط والأظفار: نوعان من الطيب معروفان'. 

عن أم عطية» قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراء ولا نكتحل» ولا نتطيب» ولا نلبس ثوبا مصبوغاء وقد رخص للمرأة في 
طهرها إذا اغتسلت إحدانا من حيضهاء في نبذة من قسط وأظفار»". 

وجه التيسير: أن النبي بيا رخص للمرآًة المتوفى عنها زوجها بالتطيب من الحيض 
باليسير استثناء من صل المنع من استعمال الطيب أثناء الحداد. 

١‏ - عن عبد الله بن عمروء قال: « ما هى رسول الله ية عن النبيذ في الأوعيةء 
قالوا: ليس كل الناس جد فأرخص فم في الجر غير المزفت»". 

-١‏ عن إياس بن آبي رملة الشامى» قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان» وهو 
يسال زید بن أرقم» قال: آشهدت مع رسول الله 4 عيدین اجتمعا في پوم؟ قال: 
نعم» قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد» ثم رخص في الجمعة» فقال: (من شاء أن 
با فلیصل). 

الحديث دل على أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وهو رأي عمر» وعثان» 
خلاف. 

(۱) فتح الباري لابن رجب (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۹۳۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۰۰۰). 


(6) أخرجه أبو داود »)٠٠۷١(‏ وابن ماجة »)۱٠١(‏ وحسنه النووي في خلاصة الأحکام »)۲۸۸١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح ابي داود (۹۸۱). 


نور فة اا صا امیاد.. وب || ع 


فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع» ثم إنه يصلي الظهر إذا م يشهد الجمعة» 
فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة. وني إيجاما على الناس تضييق 
عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن م من السرور فيه» والانبساط. فإذا حبسوا 
عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال» ولأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر والنحر 
عيد» ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهماني الآخرى. 

۲- عن آبي البداح بن عاصم» عن أبيه» أن رسول الله ياء رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحر» ثم يرمون الخد ومن بعد الغد بيومين ويرمون» يوم النفر. 

رخص رسول الله َي للرعاء؛ لآم مضطرون إلى حفظ أموالهم فلو آخذوا بالمقام 
والمبيت بمنى ضاعت آمواهم". 

قال الشوكاني: «وإنما رخص للرعاء؛ لآن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس 
بنسكهم عنهاء ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي» والمبيت فيجوز هم ترك المبيت 
للعذر والرمي على الصفة المذكورة»/ . 

۳- عن أنس» أن النبي جَيءٍ رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: (اركبها)» فقال: يا 
رسول الله» إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة: (اركبها وجك أو ويلك) وفي الباب 
عن علي» وأبي هريرة» وجابر» (حديث نس حدیث حسن صحیح) وقد رخص قوم من 
آهل العلم من أصحاب النبي 4 وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو 


(۱) الفتاوی الکبری لابن تيمية (۲/ .)٠٠١-۳٣٤‏ 
(۲) اخرجه آبو داود )۱۹۷۰٥(‏ 

(۳) معاطم السنن (۲/ .)۴١۲‏ 

() نیل الأوطار /٥(‏ ۹۸). 


E EG‏ ا و 


قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وقال بعضصهم: 5 یرکب ما يضطر إليها». 
ثالثاً: الإنكار على من يشدد على نفسه: 


-١‏ عن نس بن مالك 4ء يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي يو يسآلون 
عن عبادة النبي يي فلا أخبروا كأنمم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 4ي4؟ قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما آنا فإني صل الليل أبداء وقال آخر: 
آنا أصوم الدهر ولا آفطر» وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا آتزوج أبداء فجاء رسول الله 
إليهم» فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

لا كان اللإنسان مركب من حقيقتين أساسيتين هما الروح والجسد فإن الله تعالى قد 
شرع لكل منه| غذاءه المناسب» فأباح للجسد المباحات» وشرع للروح العبادات وطلب 
من المكلف تلبية متطلبات الجسد والروح بتوازن» ولذا آنكر النبي جَياة على من قصر في 
حت الجسد بقصد التقرب إلى الله تعالى» لأن هذا في حقيقة الأمر غخالف لمقصوده» وإنكار 
النبي بي على هؤلاء النفر يآتي في إطار الحفاظ على المقاصد الشرعية» والتيسير على العباد 
بعدم تكليف أنفسهم ما لا يطيقون وإلزامهم المنهج الوسط المعتدل غير المشتمل على 
المشقة والحرج. 

- عن أنس بن مالك به قال: دخل النبي بيه فإذا حبل ممدود بين الساريتين» 
فقال: (ما هذا الحبل؟) قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت» فقال النبي : (لا 
حلوه ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد)". 

(۱) أخرجه الترمذي )٩۱۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳٦٩٠٥0)»ء‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)۱٠١١(‏ 


سر زا اإصااب ...ولي 0 


°١ 


ترجم البخاري هذا الحديث با يدل على المقصود» فقال: «باب ما يكره من التشديد 
في العبادة» وعلق القاري بقوله: «أي: هذا باب في بيان كراهة التشديدء وهو تحمل المشقة 
الزائدة في العبادة» وذلك ل مخافة الفتور والإملالء وللا ينقطع المرء عنهاء فيكون كأنه 
رجع فی| بذله من نفسه وتطوع به)'. 

قال النووي: «فيه ا لحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال 
عليها بنشاط وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور». 

۳- عن عائشة #5 آنا قالت: كان لرسول الله يله حصير»ء وكان محجره من الليل 
فيصلي فيه» فجعل الناس يصلون بصلاته» ويبسطه بالنهار» فثابوا ذات ليلة» فقال: (يا 
أبما الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعال 
إلى الله ما دووم عليه» وإن قل)". 

فيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق. 

وني هذا الحديث كمال شفقته ئي ورأفته بأمته؛ لآنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو 
ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم 
العبادة بخلاف من تعاطى من الأعال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله 
yS‏ 
ثم أفرط فقال تعالى: * ورهبانةابدعوهًا ما گنها عله rR EEE PE‏ 
حى رعایتها € [الحدید:۲۷]. 


.)۲۰۸/۷( عمدة القاري‎ )١( 


(۳) آخرجه مسلم (۷۸۲). 


-٤‏ عن جابر بن عبدالله #» أن رسول الله ية خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان 
إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام» فقال: (أولئك العصاةت 
أولئك العصاة)'. 

وعند الترمذي عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح» فصام 
حتى بلغ كراع الغميم» وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن 
فأفطر بعضهم» وصام بعضهم» فبلغه أن ناساً صامواء فقال: (أولئك العصاة). 

الشاهد أن النبي َيه راعى المشقة التي نزلت بأصحابه من الصيام في السفر فأفطر 
لکې یفطروا معه رغم آن قدرته تحتمل الصيام» ولحرصه الشدید على مته وعدم قبوله هم 
با لمشقة غير المحتملة آلزم بالإفطار ولام الذين م يفطروا بصيغة تكشف عن نهم ارتكبوا 
إث وحرجاً في حق أنفسهم الأمر الذي لا تقبله الشريعة في أحكامها. 

قال ابن بطال: «وهذا الحديث يبين معنى الترجة» وأنه عليه السلام» إن أفطر ليراه 
الناس فيقتدوا به ويفطرواء لأن الصيام قد نهكهم وأضر بهم» فأراد الرفق بهم والتيسير 
عليهم آخذا بقوله تعالی: رید اه يڪم اسر وريد بكمأَلْمَسَرَ € [البقرة: »]۱۸٠‏ 
فأخبر تعالى آنه أطلق الإفطار في السفر إرادة التيسير على عباده)"» وقال النووي: «وهذا 
حمول على من تضرر بالصوم»“. 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۱٤١(‏ 

(1) أخرجه الترمذي »)۷٠١(‏ وقال: «حديث جابر حديث حسن صحيح». 
(۳ شرح ابن بال عل صخیح البخاري :)۸٩/6(‏ 

() شرح النووي على صحیح مسلم (۷/ ۲۳۲). 


سر زا اإصااب ...وليت 


-٥‏ عن جابر بن عبد الله 4 قال: کان رسول الله ية في سفر»ء فرأى زحاماً 
ورجلا قد ظلل عليه» فقال: (ما هذا؟)ء فقالوا: صائم» فقال: (ليس من البر الصوم 
في السفر)'. 

الحديث حمول على حالة الضعف والضرورة". 


-٦‏ عن حزة بن عمرو الأسلمي #» أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام 
في السفر» فهل علي جناح؟ فقال رسول الله 4: (هي رخصة من الله فمن آخذ بهاء 
فحسن ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه). 

لا كان السفر مظنة المشقة فقد خفف الله تعالى عن المسافر الإلزام بالصيام» ورخص 
له أن يفطرء ويقضي في أيام خر على السعة» وعلق الله الرخصة على السبب الذي هو 
السفر وليس على الحكمة التي هي المشقة تيسيرأ على الناس ورفقاً بهم حتى لا يكلفوا 
أنفسهم ما لا يطيقون كون السبب منضبطاً والحكمة غير منضبطةء وإن كانت الباعث 
على تخفيف الحكم. 

۷- عن أي العباس بء قال: سمعت عبد الله بن عمرو 5ء قال لي النبي بي: (آل 
أخبر نك تقوم الليل وتصوم النهار؟) قلت: إني أفعل ذلك قال: (فإنك إذا فعلت ذلك 
هحمت عينك» ونفهت نفسك» وإن لنفسك حقاء ولآهلك حقاء فصم وأفطرء وقم 
۰ )6( 
وم 
(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


(۲) شرح مسند أبي حنیفة (ص‌۳۹۸). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۱۲۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري »)۱۱١۳(‏ ومسلم .)۱٠١۹(‏ 


۸- عن عبدالله بن عمرو بن العاص ٠#‏ قال لي رسول الله كي: (يا عبداللهء ألم خير 
نك تصوم النهارء وتقوم الليل؟)ء فقلت: بى يا رسول الله قال: (فلا تفعل صم وأفطرء 
وقم ونم» فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن 
لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر 
أمثاهاء فإن ذلك صيام الدهر كله)» فشددت» فشدد علي قلت: يا رسول الله إني جد قوة 
قال : (فصم صيام نبي الله داود 5# ولا تزد عليه)» 5 قلت: وما کان صيام نبي الله داود ؟ 
قال: (نصف الدهر)ء فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي عي . 


ء 


٩‏ - وفي رواية: عن عبد الله بن عمرو بن العاص #5 قال: كنت أصوم الدهر وأقراً 
القرآن كل ليلةء قال: فإما ذكرت للنبي يي وإما أرسل إلي فأتيته» فقال لي: (آلم أخبر 
آنك تصوم الدهر وتقراً القرآن كل ليلة؟) فقلت: بلى» يا نبي الله» ولم أرد بذلك إلا 
الخير» قال: (فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام) قلت: يا نبي الله» إني أطيق 
أفضل من ذلك» قال: (فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقا)» قال: e‏ ي الله ا س قال قلت: e‏ 
o u‏ 
يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك» قال: (فاقرآه في كل عشر) قال قلت: يا نبي الله إني 
أطيق أفضل من ذلك» قال: (فاقرأه في كل سبع» ولا تزد على ذلك» فإن لزوجك عليك 
حقاًء ولزورك عليك حقاأء ولجسدك عليك حقا) قال: فشددت» فشدد على. قال: وقال 
لي النبي 4: (إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر) قال: (فصرت إلى الذي قال لي النبي 
یا فلا كبرت وددت آني كنت قبلت رخصة نبي الله عا . 

(۱) آخرجه البخاري .)۱۹۷١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۱۱١۹(‏ 


E N 


الأحاديث السابقة أصل في النهي عن التشديد على النفس» والإرشاد إلى نهج الوسط 
والاعتدال» والتوازن» وتوزيع الأعمال وفق مراتبها الشرعية» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

-١‏ عن عائشة #» قالت: رخص رسول الله اه ني آمر» فتنزه عنه ناس من الناس» 
فبلغ ذلك النبي 4 فغضب حتى بان الغضب في وجهه» ثم قال: (ما بال قوام يرغبون 
عا رخص لي فيه» فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). 

فيه ا لحث على الاقتداء به ياء والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكاً 
في إباحته”» وفيه السماحة في الإنكار وسمو الآخلاق والتقدير للمشاعر بعد التعيين 
للأشخاص المعنيين بالموضوع» وخاطبة الناس بصيغة الإبمام» (ما بال أقوام). 

رابعاً: التيسير في الدعوة: 

-١‏ التدرج: عن ابن عباس #» قال: قال رسول الله اة لعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: (إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلاالله» وأن حمداً رسول اللهء فإن هم طاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم طاعوا لك بذلك فآخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقةء تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أمواهم» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)". 

من مظاهر التيسير التدرج في الدعوة حتى تنقبلها النفوس» وتلفها القلوب فتقبل 
عليها عن حب ورغبة واقتناع» وهذا الحديث أصل في فقه التدرج. 

(۱) آخرجه مسلم )۲۳٣۹(‏ 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم /۱٥(‏ ۱۰۷). 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 


eG‏ ا ا 


۲- الترغيب بالإسلام بالمساحة ببعض أحكامه مبدتيًا طمعًا في الالتزام بها بعد تكن 
الإيهان وحلاوته من القلب. 

عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا عن شأن ثقیف إذ بایعت؟ قال: اشترطت 
على النبي كي أن لا صدقة عليهاء ولا جهادء وآنه سمع النبي ي بعد ذلك يقول: 
(سيتصدقون» ومجاهدون إذا أسلموا). 

وعن عبد الله بن فضالة» عن آبيه» قال: علمني رسول الله ٤‏ فكان في) علمني: 
(وحافظ على الصلوات الخمس)»ء قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشخال فمرني بأمر 
جامع إذا آنا فعلته أجزأ عني» فقال: (حافظ على العصرين)» وما كانت من لغتناء فقلت: 
وما العصران؟» فقال: (صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها). 

وعن نصر بن عاصم الليثي» عن رجل منهم» أنه أتى النبي ي فأسلم على أن يصلي 
صلاتین فقبل منه". 

قال ابن رجب ينال#: «قد كان أحياتًا يتألف على اللإسلام من يريد أن يسامح بترك 
بعض حقوق اللإسلام» فيقبل منهم الإسلام» فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإإسلام فقاموا 
بحقوقه وواجباته کلها). 


(۱) آخرجه أبو داود »)٠٠٠(‏ وأخرجه أحمد في المسند من حديث أبي الزبير» رقم (1۳١٤۱ء »)٠٤١١٤‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۱۸۸۸)» .)0٥١۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود باب المحافظة على وقت الصلوات» رقم الحديث »)١١١( »)٤۲۸(‏ وابن حبان في 
صحيحه» رقم الحديث »)۱۷٤١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤۲۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ .)٤٤١‏ 

() انظر: فتح الباري لابن رجب /٤(‏ ۱۹۹). 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


وقال: «وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتین» كا بايعم جرير 
بن عبد الله» فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العمليةء وتارة يكتفي بالبيعة 
على الشهادتين؛ لأن باقي الخصال حقوق هما ولوازم» وتارة كان يقتصر في المبايعة على 
الشهادتين فقط» لأن| رس الإسلام» وسائر الأعمال تبع فم)»'. 

خامساً: التيسبر فى معالحة أخطاء الآخرين: 

-١‏ عن آبي هريرة ب: أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال هم 
رسول الله ب14: (دعوه» وأهریقوا على بوله ذنوباً من ماء» أو سجلاً من ماء» فإنا بعتم 

۴ تىعثە | . (0( 

میسرین ول تبعثوا معسرین) . 

دل الحديث على الت لتيس من جهتين: 

الأولى: الجانب العملي» وذلك بمنع الصحابة من إيقاع الأذى بالأعرابي» وتقدير 
جهله» وكذلك التيسير في التطهير. 

الثانية: ا لجانب النظري» وذلك ببيان النبي بي للصحابة أن التيسير أصل في التشريع 
والدعوة» فقال: (إن| بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين). 

- عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله 4 إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل آمياه» ما 
شأآنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديم على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني 
لکنی سکت» فلا صلی رسول الله ياء فبابي هو وأمی» ما رأیت معلا قبله ولا بعده 


(۲) آخرجه البخاري (1۱۲۸)» ومسلم .)۲۸٤(‏ 


أحسن تعليم) منه» فو الله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). 

أراد نفي آنواع الزجر والعنف وإثبات كال الإإحسان واللطف» ول يأمره النبي بلا 
بإعادة الصلاة وعذره بالجهل. 

۳- عن أبي أمامة قال: «إن فتى شابًا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء 
فقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: (ادنه)ء فدنا منه قریبًا قال: فجلس» قال: 
(أتحبه لأمك)؟ قال: لا والله» جعلني الله فداءك» قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم)» 
قال: (أفتحبه لابنتك)؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداءك» قال: (ولا الناس 
يحبونه لبناعهم)» قال: (أفتحبه لأختك)؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: (ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم)» قال: (أفتحبه لعمتك)؟! قال: لا والله» جعلني الله فداءك» قال: (ولا 
الناس يحبونه لعماتهم)ء قال: (أفتحبه لخالتك)؟ قال: لا والله» جعلني الله فداءك قال: 
(ولا الناس يحبونه لخالاعهم)» قال: فوضع يده عليه» وقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء). 

في هذا الحديث استخدم النبي ي4 طريق الإقناع العقلي والمنطقي بتعريف الشاب 
بمفاسد هذا السلوك وفظاعته عن طريق تحريك الشعور في حقيقته حينا يتجه هذا 
السلوك لإحدى قريباته كيف يستفظعه ولا يستسيغه» بالإضافة إلى استخدام سلوب 
الشفقة والرحمة وا لحب مع التفهم لما بجده الشاب من حدة الشهوة. 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۲۱۱۱)» »)0٤١ /۳١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1۲/۱/). 


ترز زار اإصااي ...ول 1 


واحتوى هذا الموقف من النبي بي على العاطفةء في قوله: (أدنه)» (فدنا منه قريًا) 
(فجلس) (فوضع يده عليه) وكل هذا الأساليب تبعث الآمان والشعور بمصلحة 
الشاب وحب الخير له» بل كد النبي ي ذلك بالدعاء له: (اللهم اغفر ذنبه وطهرء قلبه 
وحصن فرجه). 

فكانت النتيجة كا ختمت با الرواية: (فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء). 

ولو تم التعامل معه بقسوة وشدة» وعدم تفهم لوضعه وحاله والسعي لاستلال هذه 
الإإشكالية منه بصورة مقنعة لا انفك عنها الشاب» بل لربا عاند واستمر واستمراً. 

> - عن ابن مسعود» أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبي يا فأخبره فأنزل 
ا۵ :وات آلا عرق امار وا فن آل اسن بذ اعات 
[هود: ]١١١‏ فقال الرجل: يا رسول الله لي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلهم). 

م يعنف النبي ئ الشاب لغطئه» بل راعى ضعفه وقدر المرحلة التي هو فيها وهي 
مرحلة الشاب وقوة العاطفة والاندفاع نحو الخريزة» خصوصاً وقد جاء معترفاً بذنبه 
نادماً وتائباًء وأرشده إلى العمل الصالح لجبر هذا الخطأ. 

سادا لار عل سن يقد فل الأ شري 

| - عن جابر قال: خرجناني سفر فآصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة ني التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة ونت 
تقدر على الماء فاغتسل فمات» فلا قدمنا على النبي ية أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم 
الله ألا سألوا إذ لر يعلموا فإنا شفاء العي السؤال» إن كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو 
- يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة» ثم يمسح علیها ویغسل سائر جسده). 


(۱) أخرجه البخاري .)٥۲١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود .)۳۳١(‏ 


EG‏ ا ا 


أنكر النبي بيه على من أفتى السائل بوجوب الاغتسال من دون مراعاة لقدرته 
واستطاعته» وتقدير الضرورة التي هو فيها من وجود الشجة» وبين أن الواجب في حق 
هذا السائل هو التيمم الذي هو رخصة عند فقدان الماء أو تعذر استعماله» والرواية ظاهرة 
في بيان آثار عدم فقه التيسير» وما تسببت فيه هذه الفتوى من هلاك الشخص» وهذا 
ما أغضب النبي بيا فالفتوى ليست نقلاً مجرداً للحكم الشرعي من دون اعتبار حال 
الكلف ومدى مناسبة الحكم لحالته» فالفقه في الفتوى أن تفقه الحكم الشرعي وتكون 
على دراية بحال ا مكلف وظروفه ومدى تأثيرها على تنزيل الحكم عليه» وليس تنزيلاً آلياً 
من دون مراعاة الاستطاعة ولا المقاصد أو اعتبار المآلات. 

- وعن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل» 
فوافق معاذا يصلي» فترك ناضحه وأآقبل إلى معاذ» فقراً بسورة البقرة - أو النساء - 
فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منهء فآتى النبي ياء فشكا إليه معاذاء فقال النبي 
4 (یا معاذ آفتان نت - آو «آفاتن» - ثلاث مرار - فلولا صليت بسبح اسم ربك 
والشمس وضحاهاء والليل إذايغشى» فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة)'. 

۳- وجاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: إني تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 
يما يطيل بناء يقول راوي الحديث وهو بو مسعود الأنصاري» ف رأيت النبي َي غضب 
في موعظة شد ما غضب يومئذ, فقال: (آبما الناس إن منكم منفرين فأيكم أ الناس 
فليو جز فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة). 

في الحديثين السابقين الأمر بالتخفيف ومراعاة ظروف الناس المختلفة» حيث جعل 


(۱) آخرجه البخاري )۷۰٥(‏ ومسلم .)٤٤٠٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۷۱٥۹(‏ ومسلم .)٤٩٩(‏ 


0 


النبي ية التخفيف أصلاً وقانوناً عاماًء وأن التطويل على ما فيه من المشقة على الناس 

ولذا غضب النبي 4 من تصرف معاذ به وبين أن أسلوبه هذا ينفر الناس 
ويصدهم عن الإقبال على الصلاةء وهذا الأمر يناقض مقصود الجاعةء ثم أرشده إلى 
المنهج المعتدل في الصلاة بالناس» وبين له العلة في التخفيف وهو مراعاة أحوال الناس 
المختلفة» وعدم إيقاعهم في الحرج» الآمر الذي يؤدي إلى تنفيرهم. 

قال ابن بطال: «فيه: دليل أن أئمة الجاعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله هم 
بذلك» وقد بين في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف» وهى غير مأمونة على أحد 
من آئمة الجاعة؛ فإنه وإن علم قوة من خلفه» فإنه لا يدرى ما بحدث بهم من الآفات» 
ولذلك قال: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» 
وقد ذكر الله الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال: # عَلِمَ أن 
سیون منک می ارود رون فی الارضِ بمو ِن صلی آل حرو بیود سيل 
آله [المزمل: ۲۰]). 

وهذا كان النبي بي يراعي أحوال المأمومين فيخفف لأجلهم» فمن ذلك: 

عن بي قتادة» عن النبي 4 قال: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن طول فيهاء فأسمع 
بكاء الصبي» فآتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على آمه). 

وهذا المنهج الذي سار عليه النبي ج4 في التخفيف نقله عنه آنس بن مالك رضي الله 
عنه باعتباره منهجاً عاماً فقال: «ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاةء ولا أتم من النبي 
ية وإن كان ليسمع بكاء الصبي» فيخفف عافة أن تفتن أمه». 


(۱) شرح ابن بطال على صحیح البخاري (۲/ ٤-۳۳۳‏ ۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٠۷(‏ ومسلم .)٤۷١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷۰۸)» ومسلم .)٤٦۹(‏ 


تيز الصحابة ف بأنهم عاصروا التنزيل» وعاشوا مع النبي ي مراحل التشريع 
فاكتسبوا من هذه الصحبة الخبرة في فقه التشريع» ومعرفة أسراره وروحه فتكون لديم 
ملكة تشريعية استطاعوا أن يواجهوا مستجدات الحياة في ختلف المجالات» ولقد تجى 
منهج التيسير في فقههم وفتاويهم» ومارساتهم وهو ما يعكس تاثرهم بمنهج النبي 4 
في التشريع وإقامته على صل التيسير» ومن الصور التي تجسد التيسير في فقه الصحابة 
ما یلى: 

- خر ج عمر »في ركب فيهم عمرو بن العاص» حتى وردوا حوضاء فقال عمرو: 
يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا فإنا نرد السباع وترد 
ا 
O aS‏ 

في الأثرين السابقين بنى عمر بن الخطاب الحكم على الظاهر من دون تكلف معرفة 
ما وراء ذلك» وني هذا تيسير يمنع التدقيق الذي قد يؤدي الاسترسال معه إلى الوسوسة 
والضيق والحرج. 


.)۳۸۷ /١( ختصر خلافیات البیهقی‎ »)٦۲( أخرجه مالك ني الموطاً‎ )١( 
.)٥۸ /١( ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )۲( 


سر زا اإصلاب ...لي ا 


0 


٣‏ - يقول عمير بن إسحاق: لما أدركت من أصحاب رسول الله يا أكثر من سبقني 
منهم فما رأيت قوماً أيسر سيرة ولا أقل تشدداً من“ 

-٤‏ قال عبد الله بن مسعود طا #: من کان مُستناً فلیستن بمن قد مات؛ فان الحي لا 
ر مك الت أرلنك اعات زرل 3 8 كا راة أا ناه ا 
قلوباًء وأعمقّها علًء وأقلّها تكلا قوم اختارهم اله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإہم 
راع ای ا 

ا ا ا ال معا عا عا و لع و مرد کارا ار چاه 
الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء كلام جامع» بين فيه حسن قصدهم ونياتهم بير 
القلوب» وبين فيه كال المعرفة ودقتها ر بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم 
من القول بلا علم بقلة التكلف)". 


-٠٥‏ عن الأزرق بن قيس» قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية» فبينا أنا على جرف نهر 
إذا رجل يصلي» وإذا جام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها - قال شعبة: 
هو أبو برزة الآسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ» فلا 
انصرف الشيخ» قال: «إني سمعت قولكم» وإني غزوت مع رسول الله 4 ست غزوات 
- أو سبع غزوات - وثماني وشهدت تيسيره» وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي 
من أن أدعها ترجع إلى مألفها ف فیشق علي». 


(۱) الاعتصام للشاطبي (ص٥٠۳).‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)۹٤١‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية (۲/ ۷۹). 

.)۱۲۱۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 


سے a ۲ ٤‏ 
اة اساي ...ركيت 


وني رواية: عن الأزرق بن قيس» قال: كنا على شاطئ نهر بالآهواز» قد نضب عنه 
الماءء فجاء أبو برزة الأسلمى على فرس» فصلى وخلى فرسه» فانطلقت الفرس» فترك 
صلاته وتبعھا حتی آدرکهاء فآخذها ثم جاء فقضی صلاته» وفينا رجل له رأي» فأقبل 
يقول: انظروا إلى هذا الشيخ» ترك صلاته من أجل فرس» فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ 
فارقت رسول الله ِء وقال: إن منزلي متراخ» فلو صليت وتركته» لم آت أهلي إلى الليل» 
وذكر آنه قد صحب النبي ب فرآی من تيسيره"'. 

-٦‏ عن ابن عباس #8 قال: «إنما أراد الله عة بالفطر في السفر التيسير عليكم» فمن 
يسر عليه الصيام فليصم» ومن يسر عليه الفطر فليفطر»". 

۷- ستل ابن عباس عن الصيام للمسافر أم الإفطار أفضل؟: فقال: «خذ بأيسر ها 


وو 


عليك»» قال الله تبارك وتعالی: # رید هڪم اسر ولايد يمسر € [البقرة: ۱۸٥‏ . 
أفتى ابن عباس الصائم باختيار الأيسر لحاله سواء أكان الصيام أو الفطرء وعلل بأن 
اله تعالى إنها شرع الفطر تيسيراً ودفعاً للمشقة. 

۸- عن أبي كبشة البراء بن قيس السكوني» قال: كنت جالسا مع سعد بن أي وقاص 
وهو يحدث أصحابه» فقال في آخر حديثه: «آبا الناس» إن الله قد أراد بكم اليسر» ولم یرد 
بكم العسر» والله لغزوة في سبيل الله أحب إلي من حجتين» ولحجة أحجها إلى بيت الله 
أحب إل من عمرتين» ولعمرة أعتمرها أحب إلي من ثلاث آتيهن إلى بيت المقدس»”. 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۱۲۷(‏ 
(۲) شرح معاني الآثار .)٦٦/۲(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق .)٤٤۹۲(‏ 
)٤(‏ سنن سعید بن منصور .)۲۳٤١(‏ 


سر زا اإصااب .وليت ا 


- 


-٩‏ في قوله تعالی: ‏ ع مَاهد نک وڪم كروت € [البقرة: ٤۱۸]ء‏ قال ابن 
عباس##5: «كانت رخصة للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وما بطيقان الصيام أن يفطراء 
ويطع| مكان كل يوم سكيناًء والحبلى والمرضع إذا خافتا). 

فسر ابن عباس # الآية الكريمة بأنها خاصة بأهل الأعذار الذين يتعسر عليهم 
القضاء وإن كانوا يطيقونه بأن ينتقلوا إلى الإطعام» وذلك لدفع الحرج والمشقة عنهم 
فالكبير في السن يشق عليه الصيام» والمرأة الحامل والمرضع يشق عليه) القضاء لتكرر 
الصيام في حقه| خلال فترات الحمل والرضاع. 

-٠‏ عن عروة» عن عائشة آنا آخبرته» ان آبا بر م يکن يحنث في يمين يحلف بها 
حتى آنزل الله كفارة الآيمان» فقال: «والله لا أدع يمينا حلفت عليها أرى غيرها خيرا منها 
إلا قبلت رخصة الله» وفعلت الذي هو خير». 

الرواية ظاهرة في إيثار الرخحصة من الله تعالى والقيام بموجبهاء تطبيقاً لقول النبي 
ک: (إِن الله حب أن تؤتی رخصه کا یکره أن تؤتی معاصیه). 

-١‏ عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: انكسر ظفري وآنا حرم» فآذاني فقطعته» 
فسأآلت سعيد بن جبير» فقال: «هل آذاك؟» فقلت: نعم» فقال: «فاقطعه يا ابن آخي» 
# ريد اسه رڪم الو ديا بڪم لسر 4 [البقرة:٥۱۸])".‏ 

رغم أن قص الظفر من محظورات الإحرام إلا أن سعيد بن جبير أفتى المحرم بقصه 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۳۱۸). 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١۹٠۳۸(‏ 


(۳) مصنف ابن أ شيبة .)٠۲۷١۷(‏ 


کے ۲ a‏ 
اة اساي اييا... كيت 


س 


تسيب بخاجه ذلك فعا الخر ر ورا بست انكسارة وتاده مه واستدل بار 


التيسير. 


۲- عن مجاهد» في الرجل یکون عليه صوم من رمضان فيفرق صيامه أو يصله؟ قال: 
«إن الله أراد بعباده اليسر» فلينظر أيسر ذلك عليه» إن شاء وصله» وإن شاء فرق»'. 


أفتى الإمام جاهد السائل بالتخيير بناء على الأيسر لخاله. 


-٣‏ سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر؟ فقال: «يصوم من شاء إذا كان 
يستطيع ذلك» ما م يتكلف أمراً يشق عليه» وإنا أراد الله تعالى بالإفطارء التيسير على 
عباده). 


0 7ھ 0 ۰ « EC‏ ي ر ر د ر 
-٤‏ عن قتادة» قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله كك: #وإن كل وى أوعل سفَر 

صم اول د کک یور وی کے و ق 2 
أو 2 4 أحد نكم من العايط أو لمسم لساءَ َم دوا ماءَ فسَيمَمواً صميدا طا 4 


[النساء:١٤ء‏ المائدة:٠]»‏ قلت: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح» أو جروح» 
أو كبر عليه الماء» يتيمم بالصعيد". 

-٠٥‏ عن الحسن» قال: «من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسرء فإن كان بطيء 
القراءة فليختم القرآن ختمة» وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصف» فإن كان سريع 
القراءة فمرتين) . 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة .)٩۱۲٤(‏ 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)۷١‏ 

() التفسير من سنن سعيد بن منصور .)٦۳۷(‏ 
)٤(‏ مصنف ابن ابي شيبة .)۷٦۷۹(‏ 


اللطلب الرابع 
القواعد الشرعية المتضمنتة للتيسيں 
ویشتمل على ثلاثت فروع: 


الفرع الأول: القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير. 
الفرع الثاني: القواعد الأصولية المتضمنة للتيسير. 
الفرع الثالث: القواعد المقاصدية المتضمنة للتيسير. 


الفرع الأول 
القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير 
ویشتمل على مان قواعد: 


القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسبر. 


القاعدة الثانية: إذا ضاق الأمر اتسع» وإذا اتسع ضاق. 


القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. 

القاعدة الرابعة: الأصل في الأشياء الإباحة. 

القاعدة الخامسة: الضرورات تبیح اللحظورات. 

القاعدة السادسة: الجاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة. 
القاعدة السابعة: العادة حكمة. 


القاعدة الثامنة: الفتوى تتغبر بتغبر الزمان والمكان والجال. 


القاعدة الأولى 
المشقت تح ۰ التب و 


المعنى الإجالى للقاعدة: 
إن المشقة والحرج والضيق في التكاليف الشرعية في الأحوال الطارئة تكون سبباً ني 
التيسير والتخفيف ورفع الحرج. 
الأدلة على صحة القاعدة: 
E‏ سرچ € [الحج: ۷۸]. 
۲- وقوله تعالی: رید الهبڪم اسر ولایريد مَس 4 [البقرة: .]۱۸٥‏ 
O J‏ مااستَطعَع 4 [الغابن: :]١۹‏ 
O O e A E ST‏ 
> توعان چ ا 
-٥‏ قوله تعالى: # فن خِمَسَم جال أو رَكبانا € [البقرة: ۲۳۹]» في التخفيف في شان 
الصلاة عند الحرب والخوف ونحوه. 
-٦‏ قوله لاء لعمران بن حصين: (صل قائ فإن م تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى 
جن (. 
(1) انظر: المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۳/ ۹١١)ء‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم (ص٤٦)‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي (١/٤۱۹)ء‏ شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقاء (ص۷٥١٠)ء‏ القواعد الفقهية 
وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي »)۲٨۷ /١(‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه 


الكلية د. محمد صدقى الغزي (ص۲۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري .)۱۱١١۷(‏ 


ا 0 2 ا 


توضیح وبیان: 

لقد شرع الله سبحانه لعباده الشرائع وتعبدهم بأوامر ونواء. وهذه الآوامر والنواهي 
تكليفات لا تخلو عن مشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الانعتاق من كل قيد ولذا قال 
الرسول يا: (حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)'؛ وذلك آنه ليس في الدنيا 
مصلحة حضة» وليس ذلك في التكاليف فحسب» بل حتى في الأمور الطبيعية الجبلية 
التي يفعلها الإنسان بطبيعته ويقدم عليها برغبة دون آمر أو نهي. 

وهذه التكاليف - وإن كانت لا تخلو من هذا القدر المحتمل من المشقة - فهي مبنية 
أصلا على التيسير ومراعاة حال اللكلفين من الضعف وهي لصالحهم عاجلا وآجلاء 
وهذا التيسير يشترك فيه جميع المكلفين» ومع ذلك فإذا لحق بعض ال مكلفين أو غلب على 
ظنه آن يلحقه بسبب فعل شيء من هذه التكاليف حرج زائد عن المحتمل والمقدور 
عليه - عادة - فإن الشرع المطهر يراعي خصوصية تلك الحالةء ويخفف عن المكلف ب) 
يناسب حاله من إسقاط, آو تقلیل» و تخفيف» أو غيرها من آنواع التيسير» كا في التيسير 
على المريض والمسافر ونحوها. 

وهذا من كمال هذا الشرع ليناسب كل حال" . 

وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية» وتعثل أصل 
التخفيف والتيسبر والسعة والسماحة» وتعتبر هذه القاعدة مظهرًّا من مظاهر الوسطية 
في الإإسلام باعتبارها ترتكز على تكليف الناس با يطيقون» ورفع الحرج عنهم» وعدم 
إعناتهم أو تكليفهم با لا يطيقون. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۲). 
(5) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسر» د. عبد الر حن العبد اللطيف .)٤١۷ /١(‏ 


او ااا ا 1 


Vy 
4 والأصل في هذه القاعدة قوله تعالی: رید هڪم اسر وار ب ڪمالمُتَرَ‎ 


ار 1۸6 وقول تال ٭ وماج مک ق الین من حرج 4 اال : [VA‏ 

وقال رسول الله ک: (إن الله e‏ أمتي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه)' وقال عليه الصلاة والسلام: (بعثت بالحنيفية السمحة)“ أي: السهلةء وقال 
آبصًا: (إنما بعثتم میسرین» ولم تبعثوا مُعَسرین) رواه البخاري وآبو داود وغیر هما عن 
أي هريرة وغيره» وعن بي هريرة عن النبي 45 قال: (إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة). 

وقالت السيدة عائشة #: (ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا اختار أيسر هما ما | 
یکن إثع])". 

وقال السيوطي: «فقد بان أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه». 

وعليه فإن الأحكام التي ينشاً عن تطبيقها حرج على ال مكلف ومشقة في نفسه أو ماله» 
فالشريعة تخففها بم يقع تحت قدرة المكلف» وتوسع عليه دون عسر أو إحراج”. 

وترجع أسباب التخفيف والتيسير إلى وجود المشقة أو مظنتهاء فالآول كالمرض 
والإكراه والعجز ونحوهاء والثاني كالسفر. 


(۱) أخرجه ابن ماجة كتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسی (۱/ .)٠١۹‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)١١١ /۳١(‏ 

(۳) خر جه البخاري (۲۲۰)» (۱/ »)٥٤‏ وأبو داود (۳۸۰). 

(6) آخرجه البخاري (۳۹). 

.)۲۳۲۷( آخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم‎ )٥( 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص*۸). 

۷Q‏ انظ القر اعد الكلية د همد عط اة هير (من 0۹٠‏ الو جير يضام فراع الفغه الكلة ص4 


E TE‏ رو و 
ر اة اساي ...رظي 
والمشقة التى تجلب التخفيف هى المشقة الزائدة عن الحد المعتاده بحیث تفسد على 
النفوس تصرفاتهاء وتخل بنظام حياتها وتعطلها عن القيام بالأعال غالبًا. 
وارتباط القاعدة بفقه التيسبر ظاهرة» إذ القاعدة أصل فى هذا الباب وعمدته. 


القاعدة الثانيت 


اذا ضاق الأمراتسع» وإذااتسع ضاق“ 


لا تعبّد الله تعالى خلقه بالأوامر والنواهي تحقيقاً لصلحتهم العاجلة وال جلة بنى ذلك 
على التيسير ودفع الضيتق والحرج أصلا وعلى جملة المكلفين كا قال تعالى: # وما جَعَلّ 
مک في الڌن من حرج » [الحج: ۷۸]؛ لأن الشريعة وجدت هداية للخلق لا نكاية بم 
وجاءت بالتعاليم التي تهذب الإنسان لا لتعذبه» وتشق عليه» وبالتالي فإذا م يتمكن 
اللكلف القيام بالحكم الشرعي وامتثاله إلا مع حرج ومشقة» فإن الله تعالى يعذره ويشرع 
له من الحكم ما يناسب حاله ويجعله في سعة وبعْلِ عن الحرج. 

وإذا زال هذا العذر زالت التوسعة ورجع الحكم إلى أصله التكليفي الذي لا بخرج 
عن التيسير. 

ويمكن أن يقال: إذا ضاقت القدرة عن الامتثال اتسع التخفيف والتيسير» وإذا 
عادت القدرة إلى وضعها الطبيعي عاد الحكم الشرعي إلى الوضع الأصليء إذ الحكم 
يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

فمن يتضرر من استعال الماء لشدة برد غير حتملةء أو لمرض فإنه ينتقل إلى التيمم بديلاً 
يقوم مقامه في استباحة ما تشرع له الطهارة» ومن عجز عن الصيام لكبر سن» أو لمرض 
ت افراع الكية راماق لاحب الا رهد رة م اى 

الزحيلى /١(‏ ۲۷۲)ء الأشباه والنظائر للسبكى ))٤۹ /١(‏ المنثور في القواعد الفقهية للزركشى »)٠١١ /١(‏ 


شرح القواعد الفقهيةء الشيخ أحد الزرقاء (ص١٠١)»‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص۰٠۲)»‏ 
القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير .)١١١ /١(‏ 


لا يرجى برؤه يسقط عنه التكليف إلى بدل وهو الإطعام» ومن عجز عن القيام في الصلاة 
صلى على ما يقدر عليه قاعدًاء أو على جنب» ومن كان مريصًا أو مسافرًّا ني رمضان يتأجل 
بحقه الأداء إلى ما بعد رمضان» وهكذافي سائر الأحكام. 


وحين يزول سبب الترخص والتخفيف يعود الأمر إلى وضعه الطبيعي على جهة 
العزيمة» وهو معنى قوهم: (وإذا اتسع ضاق)» ومنه قوله بي: (إنما نهيتكم من أجل 
الدافة ...)'» إذ لا ضاق الأمر على المحتاجين وسع عليهم بعدم جواز الادخار من قبل 
الملضحين» فلا زال هذا الضيتق رجع الأمر إلى صله من جواز الادخار". 

وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسر: 


هذ القاعدة الفقهية تمثل ضابطاً ومنهجاً لتحقيق الاتزان والاعتدال في التعامل مع 
اللكلف وفق أحواله في الوضع الاختياري والوضع الاضطراري» حيث تضع التيسير في 
موضعه المشروع» وترفعه عن ا مكلف في الوضع الذي عادت فيه قدرة المكلف لوضعها 
العادي. 

فلم تضيق على ا مكلف في حال الاضطرار» ولم تتساهل في حال الاختيار. 


والفقه والحكمة وضع كل شيء في موضعه. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۱). 
(۲) القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير (١١١١١١۸ /١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها ني ال مذاهب الأربعة» د. 
محمد الزحیلي (۱/ ۲۷۲). 


القاعدة الثالثح 
الضرورة والحاجةت 


وتتضمن القراغد الال 

-١‏ قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات' 

والضرورة هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل اللاك للمضطر أو 
قريب منه» كفقد عضوء» أو حاسة من الحواس» فهذه هى الضرورة الشرعية. 

ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات» فإن م ينقص المحظور 
فلا يباح. 

والآصل ني هذه القاعدة: ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار 
الطارقة فى ظروف اسفافة كقرلة تحال بعك تعداد طاة من الخرمات: « إلاما 
أَضطررَتَمٌ ِ4 [الأنعام: ۱۱۹]ء وقال تعالى أيصًا: فمن ضط في مص عير متجانفي 


ا قن E‏ بد [المائدة: ]. 


فالقاعدة الأصلية تتصل بالقصد الأول إلى الواجبات المطلوب فعلها من المكلف 
فإنها تعالج قضية العجز عن فعلهاء أو العنت في آدائهاء وهذه القاعدة تتصل بجانب 


(۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۷۳)» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. عمد مصطفى 
e‏ 
القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير /١(‏ ۲۸۷). 


EG‏ ا ا 


اللحظور» وذلك في حال الضرورة» فالقاعدة الأولى تتعلق بأمر وجودي يقتض إيجاد 
فعل من العدم» وهذا الأمر يسقط عند العجز عنه» أو بالحرج والمشقة في القيام به» 
والقاعدة الثانية تتناول جانًا عدميًا يقتضى من المكلف الكف عنه» ولا جوز للمكلف 
تچاوزه إلا ف حال الضرورة. 

وقد وضع العلماء قيودًا هذه القاعدة: 

أولاً: أن تقدر بقدرها - ك| سيأتي في القاعدة التالية - فلا يستباح من المحظور إلا 
قدر ما يرفع الضرورة. 

ثانياً: أن لا تنقص مرتبة الضرورة عن مرتبة المحظورء فإن الإقدام على المحظور لرفع 
الضرورة أو دفعهاء إنا هو من باب جلب إحدى المصلحتين - المتزاحتين على حل واحد 
- وإلغاء اللأخرى» فلا بد أن تكون المصلحة المعتبرة هى المصلحة الراجحة» والمصلحة 

ِء ء 

الملغاة هى المر جوحة» ومن هنا فلا جوز لمن أكره على قتل غيره ليفتدي نفسه أن يفعل ذلك 
بحجة الضرورة؛ فإن مرتبة المحظور وهو قتل نفس الغبر ليست أقل من مرتبة قتل نفسه. 

ثالثاً: أن الاضطرار لا يبطل حق الغيرء فإذا وقعت ضرورة لا ترتع إلا بإتلاف حق 
انان آغي جاا ولك ر كر افا ف 

۲ - قاعدة: الضرورات كَقَدر بقذرها": 

هذه القاعدة قيد لقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) للتنبيه على أن ما تدعو 


)١(‏ مذكرة القواعد الفقهية للسنة الثالثة لطلاب كلية الشريعة في الجامعة الإسلاميةء د. عبدالرحمن 
العبداللطيف (ص۷"). 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۷۳)» القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة » د. محمد مصطفى 
الزحيلي .)۲۸١/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (١/۲٠۲)ء‏ المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 
»)۲١ /1(‏ شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحد الزرقاء (ص۱۸۷)»ء الوجيز ني إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص۹٠۲)»‏ القواعد الفقهية المتضمنة للتيسر /١(‏ ۰( 


سر زا اإصلاب ...وليت 0 


۷۹ 


إليه الضرورة من المحظور إنا يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب» فإذا 
اضطر اللإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور» بل يقتصر منه على قدر ما تندفع 
به الضرورة فقط. فالاضطرار إن يبيح المحظورات بمقدار ما يدفع ا لخطرء ولا جوز 
السار سال وم رال لطر عاد الط ۳ 

ء۶ 4 ۴ £ ت 

وأصل هذه القاعدة: ما قاله الشافعي كث تعالى: «كل ما أجل من حرم في معنىًء لا 
يحل إلا في ذلك المعنى خاصة. فإذا زال ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم». 

فمثلاً: ا لجبيرة جب أن لا تستر من العضو الصحيح في مواضع الغسلء إلا بقدر ما لا 
بد منه في استمساك الجبيرةء فلو زاد م يصح المسح عليها ولا الاكتفاء بخسل ظاهرها»". 

۳ - قاعدة: الحاجة تنل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة°: 

ار ورا 0 ا ل ل بد م وال ورا ف رخات ا اجا وسات 
ويترتب على وقوعها خطر» كخشية الهلاك جوعاء والإكراه الملجى. 

والحاجة لا يترتب عليها هلاك في حق المكلف» ولا فقد عضو من أعضائه» ولكنه 


يكون بسبب فقدها فى جهد ومشقة شديدة. 


() القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعةء د. محمد الزحيلي »)۲۸١ /١(‏ شرح القواعد الفقهيةء 

(۲) الام للشافعي /٤(‏ ۲۷۸). 

() المنثور في القواعد الفقهية (۲/ ١۳۲)ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ ١٠۲)»ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد 
الفقه الكلية (ص١٤).‏ 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۷۸)» الأشباه والنظائر للسيوطي »)۲۸/١(‏ المنثور في القواعد 
الفقهية للزركشي (۲/ »)۲٤‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي 
(۲۸۸/1)» شرح القواعد الفقهية» الشيخ أحد الزرقاء (ص۹٠۲)»ء‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 
(ص ٤١‏ ۲)» القواعد الفقهية المتضمنة للتيسبر .)٠٤١١ /١(‏ 


سے ۲ a‏ 
اة اساي اييا... وكيا 


والحاجة هي الحالة التي تستدعي تيسيرًا أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصودء 
فهي دون الضرورة. 

ومعنى كونها عامة: أن يكون الاحتياج شاملا جميع الأمة أو أغلبها. 

ومعنى كونها خاصة: أن يكون الاحتياج لطائفة منهم» كأهل بلد» أو حرفةء وليس 
المراد من كونها خاصة أن تكون فردية إلا نادرًا. 

وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عامًا. 

ومعنى هذه القاعدة أن التسهيلات الاستفنائية في الشرع لا تقتصر على حالات 
الضرورة الملجئةء بل تشمل التسهيلات حاجات الج اعة أيصًا ما دون الضرورة. 

والفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام أمران: 

-١‏ إن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار للفرد أو للجماعة» والحاجة لا 
تبيح المحظور إلا للجاعةء والحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة. 


۲- الحكم الثابت بالضرورة يتتهي بانتهاء الاضطرار» بخلاف الحكم الثابت 
با لحاجة» فهي تثبت بصورة دائمة» يستفيد منها المحتاج وغيره» وهی لا تصادم النص» 
إا الف القر اعد الحامة راشا ۹ 


(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحد الزرقاء (ص۹٠۲)»‏ القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 
للتيسير »)۲٤١١ - ٠٤١ /١(‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. حمد مصطفى الزحيى 
(1/ ۸۸ -40). 

(۲) هذا ما يذكر الفقهاء والباحثون في التفريق بين الضرورة» والحاجة» والتحقيق أن للحاجة مقامين: المقام 
الأول: عند دراستها ضمن علم المقاصد الشرعيةء فعادة ما يقصد با لحاجة والحاجيات» الأمور التي تبرز معام 
التيسير ورفع الحرج عن الناس سواء كانت وفق القياس أو غخالفة للقياس» وسواء كانت لأمور عارضة أو 
لاء والمقام الثاني: عند الحديث عنها في الفقه والقواعد الفقهية» وقرنا بالضرورة» فهنا عادة ما تطلق ويراد با 
الحاجة الملحة العارضة التي تقتضي ارتكاب المحظور مع قيام المقتضي. إلا أن الضرورة يستباح فيها المحظور 
لذاته تحت ضغط الضرورة» والحاجة يستباح فيها المحظور لغيره تحت ضغط الحاجة» وهذا امقام والإطلاق 
هو المقصود هنا. انظر: الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق د. عبد الرقيب الشامي (ص .)۷١* ٦-۷٠٥‏ 


سر زا الإ صااي .ولي 0 


ووجه ارتباط قاعدة الضرورة والحاجة بفقه التيسير: 

أن الضرورة والحاجة أحد آهم أسباب التيسير وتخفيف الأحكام بنص الشارع» 
ويبقى الاجتهاد في تحقيق المناط على الجزئيات والوقائع العينيةء إذا الضرورة والحاجة 
تفقد الإنسان القدرة على احتهال الضررء أو قد تؤدي به فعلاً إلى الضرر إذا م يفعل ماهو 
ممنوع» فجاءت الأحكام الشرعية المخففة لتدفع عن الإنسان الحرج» وتحميه من الضرر» 
وذلك لأن المحرمات لم يمنع منها الإنسان إلا لما فيه من المغسدة والضرر الراجح» فإذا 
وجدت حال معينة يؤدي عدم فعلها إلى ضرر أكبر من الأضرار المتوقعة من فعلها فهنا 
يأتي التشريع بتعديل الحكم تبعاً لفقه المصلحة والمغسدة على قاعدة الموازنات وتقديم 
الراجح منها. 


القاعدة الرابعت 
اليقين لا يزول بالشك 


المعنى الإحمالى للقاعدة: 

إذا تيقن المرء أمراً ما وجوداً أو عدماً ثم طراً عليه شك بخلاف ما تيقنه» فإن الحكم 
م عا غل ما هآر ول عر ةما ااك ااطاري 

الأدلة على صحة القاعدة: 

-١‏ قوله ك: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن..). 

۲- عن عبّاد بن تميم عن عمه أنه شكي إلى النبي بيا الرجل بخيل إليه أنه جد الشىء 

توضیح وبیان: 

اليقين لغة: زوال الشك» يقال بقنت» واستيقنت» وأيقنت") واليقين: العلم وإزاحة 
الشك» وتحقيق الأمرء وقد يقن يوقن إيقانًاء فهو موقن»› ويقن ييقن يقتا فهو يقن. 
واليقين: نقيض الشك» والعلم نقيض الجهل» تقول علمته يقيتا» وربا عبروا بالظن عن 
اليقين وباليقين عن الظن . 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ 

(۳) مقايیس اللغة (0/ ۷١٠)ء‏ ختار الصحاح (ص۹٤").‏ 
)٤(‏ لسان العرب (۱۳/ .)٤٥۷‏ 


E 


سر لاإ ية ...نليتا | ب 


فاليقين هو : العلم الذي لا تردد معه» آي: الاستقرار. 

وني اصطلاح المناطقة: اليقين: ما حصلت به الثقة وثلج به الصدر من العلم» فكل 
يقين علم» وليس كل علم يقيتاء ولا يدخل على النفس شك في اليقين بحال. 

وذكر ابن فدامة آنه ها أذعتت الق إل التصديق به وقظعت به وقظطعت بان 
قطعها به صحيح» بحيث لو حكي هما عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل. 

والمقصود من القاعدة اليقين وما كان في معناه كغلبة الظن» والظن الراجح؛ لن تحقق 
اليقين قد لا يتيسر في كثير من الأحيان» واليقين المراد به في القاعدة إنا هو باعتبار الحال 
الأولى للواقعة» باعتبار أن الحكم ثبت يقيتاء وأما حين طروء الشك فإن اليقين قد نزل 
عن قوته بمقدار قوة الشك» والقاعدة تؤكد أنه متى بقي صل اليقين أرجح من عارض 
الشك عمل بمقتضى هذه القاعدة ولم يلعفت إلى الشك» لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن 
يزيله ما هو آضعف منه» ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى» وإن قوي جانب الشك 
حتى أضعف جانب اليقين إلى آدنى المراتب» أو وصل إلى حد إلغائه فإنه يجب العمل 
بمقتضى ما تحصل من أصل الشك» فمثلاً لو توضاً شخص لصلاة العصر ثم ذهب 
لقضاء حوائجه» ولا حان وقت صلاة المغرب» شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وليس 
عنده مستند يؤكد انتقاض الوضوء أو يرجحه» فإنه يبقى على حكم الوضوء؛ لأن ما 
طرأً من الشك لا يرقى لإسقاط حكم الوضوء الثابت باليقين أولاً فإن رآی أو سمع أو 
لاحظ ما من شأنه أن ينتقض به الوضوء فإنه ينتقل حكمه". 


(۱) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي .)٠١١ -٦۳٤ /١(‏ 
(۲) روضة الناظر /١(‏ ۸۸). 
(۳) القواعد الفقهية وتطبيقاما في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي (۱/ ٩٩‏ - ۹۸). 


eG‏ ا و 


ومنه - وهو في حقيقة الأمر من مستندات هذه القاعدة- قوله 145: (إذاوجد أحدكم 
في بطنه شيتًا فأشكل عليه آخرج منه شيء أم لا؟ فلا برجن من ا مسجد حتى يسمع 
صوتًا أو جد ريًا) رواه مسلم من حديث أبي هريرة » وعن عبد الله بن زيد" قال: 
شكي إلى رسول الله اة الرجل بخيل إليه أنه جذ الشيء في الصلاة؛ قال: (لا ينصرف 
حتی یسمع صوتًا أو جد رًا). 

فهنا بين النبي ا بأن المتوضئ إذا عرض عليه شك في انتقاض وضوئه با يلحظه 
من تحرك بطنه فإنه لا يلتفت إلى هذا العارض؛ لأنه شك لا يستند إلى دليل قوي يزيل 
حكم الوضوء الثابت باليقين» ولكن إذا استند هذا الشك إلى دليل قوي كا ذكر النبي 
&4: (حتى يسمع صوتا أو جد ريجًا) فهنا كان هذا الدليل مبررًا لسقوط حكم الوضوء؛ 
لأنه في هذه الحال قد تعارض عندنا يقين انتقاض الوضوء مع يقين بقاء حكمه» بل 
إن يقين انتقاض الوضوء في هذه الحال آقوى من اليقين الذي ثبت به الوضوء لأن 
يقين الأنتقاض بلا معارض» ويقين بقاء الوضوء منتقض ب عارضه من يقين انتقاض 
الوضوء وهو سماع الصوت أو خروج الريح» فهذا الحديث لم يسمح للمكلف الخروج 
ما ثبت بالیقین إلا بيقن مثل قوته. 

ومثله قوله :: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أو أربعًا فليطرح 
الشاك ولين عل ما استيقن'. 
(۱) آخرجه مسلم (۳۹۲). 
() عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب المازني النجاري صاحب حديث الوضوء» من فضلاء الصحابة» وهو 


الذي قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قتل يوم الحرة سنة ۳ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲/ ۳۷۷))» الاستیعاب (۳/ ۹4۱۳)ء الإصابة .)۸٩ /٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 


سر زا اإصااب ...ولي ا 


Ao 


فهنا توجيه نبوي لاعتماد الحانب اليقينى» وإهدار ما كان في دائرة الشك» فالعدد 
الأقل متيقن من أدائه» وما زاد مشكوك في آدائه فكان البناء على الأمر المتيقن هو اللازم» 
حتى تؤدى الصلاة بصورة يقينية. 


ار اط الام فق ابس 


-١‏ إن من رحة الله بعباده آنه لم يكلفهم با لا يطيقون من المدارك» فلم يلزمهم باليقين 
ني كل حال لأن هذا متعذر أو متعسر» بل يكفي الظن وغابة الظن. 

في القاعدة حماية من الوقوع في الوسوسة التي قد تتطور إلى وسواس قهري جر إلى 
آمراض نفسية مستعصية» تتسع دائرتها من الطهارة إلى الصلاةء إلى سائر العبادات ثم إلى 
العلاقات الاجتماعيةء ولاسي الطلاق» وذلك بأن الشارع الحكيم منع ا مكلف من إبطال 
آي عبادة إلا بيقين» ولا يلتفت إلى الشكوك والوساوس مها كانت» فيبقى على الظاهر من 

وهنا أمر مهم جداً في حق المفتي وهو التأكد من حال السائل الذي يسأله في قضية 
الشك في الطهارة والصلاة» وخلوه من الوسوسة حتى يفتيه با تقتضيه الحالء فرب 
أجاب من هو مبتلى بالوسواس بأحكام من ليس كذلك فزاده إشكالاً وتعقيداً. 

تطبيقات فقهية على القاعدة: 

-١‏ من تيقن الطهارة» وشك في الحدث» فهو متطهر» ومن تيقن الحدث وشك في 

الطهارة فهو حدث. 
۲- من شك في عدد ركعات الصلاة فليبن على الأقل» فإن شك هل هي ثلاث آم 


أربع اعتبرها ثلاثاًء وزاد رابعة. 


۳- إذا استدان شخص من آخر مبلغ آلف دينار» وشك هل ارجعه آم لاء فيجب 
رده» لأن الأصل أنه استدان» والشك ني الردء فيطرح الشك» ويبني على الأصل 
وهو بقاء الدَيْن في الذمة. 

-٤‏ من شك في طلوع الفجر وهو يريد الصوم فإنه يجوز له الأكل والشرب؛ لأن 
اليقين في حقه بقاء الليل. 

ه - من شك ني غروب الشمس وهو صائم فليس له أن يفطر؛ لأن اليقين في حقه 
بقاءالتهار: 


المعنى الإحمال للقاعدة: 


إن كل ما في هذا الكون من المسخرات» والأشياء أوجدها الله للإنسان لينتفع بها 
ويستمتع باء ولم بحرم عليه منها إلا ما كان ضاراً أو مؤذياًء فالأصل أن كل الأشياء 
حلال للإنسان» إلا ما استثنى الشارع تحريمه. 

ويدل على هذه القاعدة: 

7ق 


ال ۲۹ والاسخدلال 


الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا 
بخلق ما في الأرض لناء وبلغ درجات المن الإباحة. 

والوجه الثاني: أن الله عز وجل أضاف ما خلت لنا باللام» واللام تفيد الملك وأدنى 
درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك. 


۲- قوله تعالی: قل من حرم رة اله آل ا لواد وَالطيَبَتِ مِنَ اررق 4 
[الأعراف: ۳۲]. حت انکر سبحانه وتعال من حرم ذلك» فو جب أن لا ت تثبت حر مته» وإذا 


م تثبت حرمته ككل امتنع ثبوت الحرمة في فرد من أفراده لأن المطلق جزء من المقيدء 


فلو ثبت الحرمة في فرد من أفراده لثبتت الحرمة في زينة الله وفي الطيبات من الرزق» وإذا 
انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة. 


صا و ي ا کے ای ا وو 7 کر ر ی 2 
۳- قوله تعالی: # قل لا أجدف ما اوی إل حرمًا عل طَاعِو ع مهل آن 
ا و م ERS A‏ > ا ر اا ی رو ر 
دما مسھوحا و لحم خنزير 1 رجش او فسقا ھل لیر آله پو فمن أضَطر عير عيربًاع 


ولا عاو فك ربك عور دحيم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 


فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستننی . 


> صر rad 3< o4‏ و رە 7 2 9 2> چ ا 

قوله تعالی: ٭#قل تالو اتل ما حرم رکم کک آلا شترا ہو شیا 

ا ES‏ ےہ عا بر و روع a.‏ ا 2 0 

وي لد إ ے ر OEE‏ ت فاا ر ۶ اھ لا دروا 

س رک ےہ م e‏ ےت و < ے رار صد 

الفوکجش ما ظھ ر مھا وما بط ولا لوا ای ال حرم أله إلا الح ذلك 
وح کم بی تع € [الأنعام: .[١‏ 

ی E‏ م چے ےھخے ےر ےج ۶ےس 


-٥‏ قوله تعالی: # قَلَإِنَمَّا حَ م فوکجش ما ظهر مہا وما بطن الام وای بعر أَلْحیّ 


ا ا (E‏ العا ۴ 


اس و ۶ E‏ 


وان رايا پالتہ ما لر رل ہو ساّطتا 

ففي هاتين الآيتين بيّن سبحانه ما حرم بتعداده وبطريق الحصر» فدل ذلك على إباحة 
سواه 

(ب) من السنة المطهرة: 

قوله 44: (الحلال ما حل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه 
فهو نما عفا عنه)'. 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۷۲۳)» وابن ماجة (۳۳۹۷)» وحسنه الآلباني في صحیح الجامع .)١٠۹۰١(‏ 


سر زا اإصلااب ...وليت 


(ج) واستدلوا بالعقل من وجهين: 

-١‏ إن الانتفاع بالمباح انتفاع بم لا ضرر فيه على المالك» وهو الله سبحانه» قطعاًء ولا 
على المنتفع فوجب أن لا يمتنع. 

۲- إن الله سبحانه إما أن يكون خلق هذه الأعيان والأشياء لحكمة أو لغر حكمة» 
وکونه خلقها لغير حكمة باطل؛ لقول تعالی: # وما حلفا الوت والذرض ومابتہ 
عت € [الدخان:۳۸]. 

والعبث لا جوز على الحكمة فثبت آنه سبحانه خلقها لحكمة» ولا تخلو هذه الحكمة 
إما تكون لعود النفع إليه سبحانه أو إليناء والآول باطل لاستحالة الانتفاع عليه عز 
وجل» فثبت أنه خلقها لينتفع با المحتاجون إليهاء فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب 
ا لحصول أين) كان» فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة. 


وجه ارهاظ القافدة فة ايسر 


أن للإنسان أن ينتفع بكل ما شخر له في هذه الدنيا ما م يدل دليل على تحريمه. وفي هذا 
إشارة إلى أن دائرة المباح أوسع من دائرة الحرام» وفيه من التيسير والتوسعة الشيء الكثير 
حتى يتمكن الإنسان من الانتفاع بمسخرات الكون» وتسخيرها لمصلحة الإنسانء فلا 


تضيق الحياة به. 


اعدو الاد نة 
الفادة نخ ية 


المعنى الإحال للقاعدة: 

يعني الفقهاء بهذه القاعدة آنه يرجع في تحديد المراد من بعض الألفاظ الشرعية» 
والألفاظ التي يتعامل بها الناس» وبناء الآحكام الشرعية عليها إلى عادة الناس وما 
تعارفوا عليه» وذلك إذا لم يرد الشرع بتحديده» ولم يتضمن المعنى اللغوي للفظ تحديداً 
وا 

قال السبكي: «وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع 
يرجع فيه إلى العرف» وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة). 

الأدلة على صحة القاعدة: 

استدل العلاء على حجية العرف واعتباره بعدة أدلة منها: 

الان و اى لمن بالوفی € [البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله تعالی: * وڪاشروهن بالمعروف 4 [النساء:۱۹]. ونحوها من الآيات. 

فقد فشر بعض المفسرين «المعروف»: بال وجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» 
قال الشوكاني يباثه: «فيحسن عشرتها بها هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه 
لنسائهم» وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بها هو معروف من عادة النساء أن يفعلنه؛ 
لأزواجهنْ من طاعة» وتزين» وتحبب» ونحو ذلك». 
(۲) فتح القدير للشوكاني .)۳٠١/۱(‏ 


یکر رصماي ...ولب ا 


1 ا 2 2 کل ا نے 

۲- قوله تعالی: ‏ لایوًاخدکم انه باللعو ف ایمیک و ARG‏ 
فکق رنه إطعام عر eS‏ م # [الائدة: .]۸4٩‏ 

قيّد الله تعالى الإطعام والكسوة بكونه من آوسط ما يطعم الشخص أهله أو يكسوهم» 
وني هذا مراعاة للعرف والعادة الجارية لكل شخص بحسبه» يقول الشوكاني: «آي: 
آطعموهم من المتو سط ا تعتادون إطعام أهليكم منه). 

۳- قوله تعال: # سفق ذوسعة من سعد [الطلاق:۷]. 

قال ابن الخرىة عدا يفيك آن الففة ليست مقدرة شرعا وإنا تقد ر عادة بسب 
الحالة من المنفق والحالة من المنفق عليه» فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة). 

-٤‏ ما جاء عن عائشة # أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)". 

وجه الدلالة: أن النبى يياه أحال هنداً في تقدير النفقة إلى العرف والعادة الجارية بين 
الناس» ولم يحد ها قدراً معيتًاء فدل على اعتبار عادة الناس وأعرافهم في ذلك» وهذا شأن 
كل ما لم يقذره الشرع فإن مرده إلى العرف» يقول ابن تيمية: «كل اسم ليس له حد في 
اللغة ولا ف الشرع فالمرجع فيه إلى العرف». 

ويقول ابن القيم بعد ذكره هذا الحديث: «أن ما م يقدره الله ورسوله من الحقوق 
الواجبة فا مرجع فيه إلى العرف»)*. 
(۱) المرجع السابق (۲/ ۹۳). 
(۲) أحكام القرآن لأي بكر ابن العربي .)٠۸١١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم .)۱۷۱٤((‏ 


() إعلام الموقعين (۲/ 1۷۷). 


سے a ۲ ٤‏ 
اة اساي اييا... ركيت 


وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسر: 

الأول: أن العادات والأعراف شديدة الصلة بنفوس البشر وكاشفة عن حاجاتهم 
ومصالحهم» ففي نزع الناس عا ألفوه وقامت عليه مصالحهم واستقامت عليه آمورهم 
حرج شديد؛ فلهذا راعاها الشارع فيا يحقق مصالح الناس. 

الثاني: آنه قد ثبت بالأدلة أن الشرع جاء بجلب المصالح» فإذا كان كذلك فإن من 
جلب المصالح إقرار الناس على عاداتمم ما تخالف شرعا؛ لارتباطها الشديد بتحقيق 
مصالح العباد“. 


.)٠٥١٤ /۲( مذكرة القواعد الفقهية (ص١٠)» أصول فقه الإمام مالك‎ )١( 
.)١١ص( مذكرة القواعد الفقهية‎ )۲( 


0 


القاعدة السابعت 


الفتوى تتغير بتخير الزمان والمكان والحال 


من حكمة الله تعالى أن شرع الأحكام لتلبية مصالح الناس» وحاجاتهم وهذا جاءت 
متضمنة لتحقيق مصالحهم» ومنافعهم الحقيقية» ورفع الحرج والمشقة والضرر عنهم 
وكانت الأحكام تتمحور وتدور ني فلك هذا المعنى» وههذا لما كانت هذه الشريعة خاتمة 
الشرائع وخالدة إلى آخر الزمن وعامة لجميع الخلق في ختلف البلدان على تعدد ثقافاتمم» 
وتنوع حضاراتهم» واختلاف عاداتعهم وتقاليدهم» جاءت هذه الشريعة بأحكام تراعي 
yS‏ 
العلهاء بضبط هذا النوع من الأحكام بضوابط وقيود تحفظ للشريعة هيمنتهاء وتراعي 
خصوصية كل زمن وبلد وعرف» حتى لا يتخذ هذا الباب مطية ومدخلا للتحلل من 
الشريعة» والعبث بهاء وتغيير أحكام الله» وتعطيلها بحجة تغير الآحكام بتغير الأزمان 
والأحوال. 

قال ابن عابدين: كثير من الحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ لحدوث 
ضرورة» أو لفساد آهل الزمان» بحيث لو ب بقي الحم على ما كان ف للزم المشقة 
والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر 
والفساد» وهذا نرى مشايخ المذهب الحنفي خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة 
بناها على ما کان في زمنه» لعلمهم بأنه لو کان في زماغہم لقال ب) قالوا به» أخذا من قواعد 
a‏ 


(1) مجموعة رسائل ابن عابدين (نشر العرف في بناء بعض الآحكام على العرف) (۲/ .)٠١١‏ 


وقال القرّاني ناله : «فمه| تجدد في العرف اعتبره» ومه) سقط أسقطه» ولا تجمد 
على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير آهل إقليمك يستفتيك 
لا جره على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك 
والمقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح» والجحمود على المنقو لات أبدا ضلال في الدين» 
وجهل بمقاصد علاء المسلمين والسلف الماضين) . 

فالأحكام الشرعية الاجتهادية يجب أن تتغيا مقصود الشارع من إقامة العدل وجلب 
المصالح ودرء المفاسد»ء وهذه الاجتهادات ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية 
وا مكانية والحاليةء فكم من حكم كان مناسبًا وحققا لمقصوده في زمن معين» فأصبح بعد 
زمن لا يوصل إلى المقصود منه» أو أصبح يفضي إلى مفاسد أكبر من المصالح المرجوة منه» 
وعلى هذا أفتى كثير من الفقهاء ني شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما 
أفتى به أئمة مذاهبهم الأولون. 

والضابط في هذه القاعدة أن الآأحكام المبنية على المصلحة والعرف تتغير بتغير مصالح 
الناس وأعرافهم وعوائدهم مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

وههذا اشترط الفقهاء والأصوليون في المفتي الذي يتصدى للإفتاء أن يكون عارفا 
بأحوال الناس وعاداتهم» فقال ابن عابدين: «والتحقيق: أن المغتي في الوقائع لا بد له 
من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» لآن كثيرًّا من الأحكام الاجتهادية ذات 
ارتباط وثيتق بالأوضاع والوسائل الزمنيةء وبالأخلاق العامة» فكم من حكم كان تدبيرًا 


(1) الفروق للقرافي .)۱۷١/١(‏ 
(۲) حاشية ابن عابدین (۲/ ۳۹۸). 


سر زا اإصااب ...ولي ا 


۹° 


أو علاجًا ناجًا لبيئة ني زمن معين فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود 
منه» أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق'. 

فمثلاً: حكم النفقة للزوجة» قد كان يقدر بشيء يسير من الطعام واللباس؛ لتعارف 
الناس عليه» وفي هذا الوقت ل يعد كافيًاء وكذلك السكنى» فإن الشرع م يحدد نوع البيت 
الذي يجب آن يوفره الزوج للزوجةء وإنا ترك ذلك للعرف» ولقدرة الزوج ويسره أو 
عسره» والمعتمد ني تحديدها عرف آهل البلد وعاداتهم» وهمذا فقد يكون البيت الشرعي 
في عصر أو بلد غرفة واحدة» وفي بلد آخر مكوتًا ما لا يقل عن أربع غرف مع مرافقها. 

وكذلك إنكار المنكر يكون واجبًا حين يغلب على الظن زواله بالإنكار» ويحرم حين 
يغلب على الظن أن إنكاره يؤدي إلى منكر أعظم منه» وذلك تبعًا للمصلحة المرجوة 
والمفسدة المدفوعة عة . 

وجه ارتباط القاعدة بفقه التيسبر: 

أن التيسير أحدهم أسباب تغير الفتوى» تحقيقاً بدا رفع الحرج» فالفتوى قد تكون 
وحرج غير حتمل» وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الفتوى على ضوء مقصد الشارع» 
ومراعاة مصالح الخلق. 

ومن ذلك : نهي النبي ياء المسافر عن أن يطرق أهله ليلا إذا طالت غيبته» معللاً ذلك 
ا ا 


O E N ETT PTET 

(۲) الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق (ص٤٤٤-١٤٤).‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب طلب الولد» رقم ا الحديث )€۸( )° / ۲***۸(« وأخرجه 
مسلم في كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول لیا رقم الحدیث .)٠١١۷ /۳( »)۷۱١(‏ 


سے ۲ 0 
زا اسا امي... وكيتا 


إلى أهله في أي وقت من ليل أو هار؛ لأن العلة مفقودة» إذ باستطاعته أن يتصل بأهله بي 
وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة لإخبارهم بقدومه. 


الفرع الثاني 
القواعد الأصولية المتضمنة للتيسيرء 
ویشتمل على سبع مسائل: 


المسألة الأولى: نظرية التكليف. 
المسألة الثانية: الأحكام التكليفية والوضعية. 
المسألة الثالثة: الرخحص. 


المسألة الرابعة: الاستحسان. 


المسألة الخامسة: المصالح المرسلة. 


السالة السادمة الحرف: 


المسألة السابعة: الاستصحاب. 


المسألت‌الأولى 
نظريم التڪايف 


تعريف التكليف : 

الإلزام با فيه مشقة» أو طلب ما فيه مشقة. 
فقد كان مقترنا بالقدرة والاستطاعة» وما أساس التيسير في الشريعة الإسلامية» ولقد 
تتبع العلماء التعاليم والأحكام الشرعية وضوابط التكليف بها من خلال نصوص 
الشارع في سائر موارده» فوضعوا شروط التكليف موزعة على المكلف» والفعل المكلف 
الإنسان» أو يوقعه المشقة غير المحتملة تيسيراً وتخفيفاً على الإنسان» وتحقيقاً بدا الشارع 
في التيسير ورفع الحرج. 

أولا: شروط التكليف: 

للتكليف شروط موزعة على المكلف» والفعل المكلف به» وهي: 

أ ) شروط المكلف: 

يتوجب أن تتوفر في الإنسان عدد من الشروط حتى يتوجه الخطاب نحوه بالإلزام» 
وا لمسؤولية» وهي: 

-١‏ العقل والبلوغ: شرط التكليف الأساسي أن يكون ا مكلف عاقلا يفهم الخطاب» 
فلا يصح خطاب المجنون والصبي الذي لا يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال» 


eG‏ ا و 


ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف» فكل 
خطاب متضمن للأمر بالفهم. فمن لا يفهم كيف يقال له اف ؟. 

فيشترط في الشخص المراد تكليفه: أن يكون قد وصل إلى الحد الذي نعرف بواسطته 
خروجه عن مرحلة الصباء وأن يتوفر فيه العقل الذي يميز به بين الحق والباطل» 
والطيب والخبيث» وآن يتوفر فيه الفهم الذي يستطيع به أن يدرك المراد والمطلوب من 
ذلك الخطاب الموجه إليه» ويفهم كيفية امتثاله» ويفهم المقصود من التكليف حتى تصح 
النية» حيث لا عمل إلا بنية". 

ودليله قوله 2: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق)". 

۲- العلم والقدرة والاستطاعة: 

لا يصح التكليف إلا مع العلم بالثيء المكلف بهء وإلا كان تكليفاً بالمحال؛ وذلك أن 
الامتثال يقتضي تصور الفعل ا مكلف به» وتصوره يحتاج إلى العلم به» ولذا كانت الرسل 
من الله تعالى للعباد تترى لبيان منهج الله تعالى حتى تقوم الحجةء وينتفي العذر» وقد قال 


a r 


۰ ک کک ا وقال تغال: ٭ وش 


س 2 2 4 0 ا 
وک e a‏ ولو ما ول 
a E a a‏ 


(۱) المستصفى للغزالي (ص۷٦)»‏ الإحكام للآمدي .)٠٠١ /١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ٦٥ء .)١١‏ 
(۲) المهذب في علم أصول الفقه المعارن (۱/ .)١۲١١‏ 
(۳) صحیح البخاري (۷/ »)٤٥‏ وأخر جه ابو داود .)٤٤١۱١(‏ 


د 


0 


ولا يكفي العلم بالخطاب الشرعى» بل لا بد من توفر القدرة والاستطاعة على 
الامتغثال» فالعلم يمثل القدرة العلمية» والاستطاعة تمثل القدرة البدنىة» ولا پتحقق 
الامتثال إلا با معاً. 

يقول القرافي: «وخطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة والإرادة فا لا قدرة له 
د د من العلم 

)۱( 4 

قال ابن تيمية: «قد تُسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة 
تخفيقًا عنه» وضبطًا لمناط التكليف» وإن كان تكليفه ممكتاء كا رفع القلم عن الصبي 
حتى يحتلم وإن كان له فهم وتمييز» لكن ذاك لأنه م يتم فهمه» ولأن العقل يظهر في الناس 
شينًا فشيًاء وهم يختلفون فيه» فلم كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ». 

ويقول أيضاً: «والتكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة فلا يكلف العاجز عن 
العلم ما هو عاجز عنه والناسي والمخطىء كذلك لكن إذا تجدد له قدرة على العلم صار 
مأمورا بطلبه وإذا تجدد له العلم صار مأمورا حينئذ باتباعه وصار في هذه الحال مذموما 
على ترك ما يقدر عليه من طلب العلم الواجب وعلى ترك اتباع ما تبين له من العلم..». 

ب ) شروط الفعل المكلف به: 

ایکون دوسا 

فالصلاة والصوم المأمور با وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين» والمكلف 
ملزم بإ يجادهما على الوجه المطلوب» آما الموجود الحاصل فلا يصح التکلیف به کا لو 


(۲) جامع الرسائل (۱/ .)۲٤۰‏ 


E‏ ا س 


كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتهاء فلا يمكن آمره بإيجاد تلك 
الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه نها غير حاصلة 
والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضاًء ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل حال لأن السعي في 
تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل وكونه حاصلا بالفعل ينافى ذلك فصار المعنى هو 
غير حاصل هو حاصل. وهذا تناقض واجتماع النقيضين مستحيل. 

ان نکن لوا للها ور 

حتی يتصور قصده إليه» ون يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله -تعالى - حتى 
يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. وهذا مختص بم| جب به قصد الطاعة والتقرب. 

مثاله: أن المآمور بالصلاة» يجب آولا أن يعلم حقيقتهاء وأنها جلة أفعال» من قيام 
وركوع وسجود وجلوس» يتخللها آذكار خصو صة» مفتتحة بالتكبير» ختتمة بالتسليم» 
حتى يصح قصده هذه الفعال» ويشرع فيها شيئًا بعد شيء. فلو لإ يعلم ما حقيقة الصلاة 
م يدر ي أي فعل يشرع من آنواع الأفعال» فیكون تكليفه بفعل ما لا بعلم حقيقته تكليفا 
ب) لا یطاق» وهو وإن کان جائزا لکنه غير واقع. 

والأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي حض» وقسم معقول المعنى. فالتعبدي 
كالصلاة والزكاة والصوم» فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به» ويزاد 
على ذلك العلم بآنه مأمور به من الله تعالى» إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى ونية 
التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه مر منه جل وعلاء 
وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب ولكن لا أجر له فيه البتة إلا 
بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانةء والمغصوب وقضاء الدين» والإنفاق 


.)٤١ص( مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر‎ )١( 
.)۲۲۱/۱( شرح ختصر الروضة‎ )۲( 
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وجه الله بل لخوفه من عقوبة السلطان مثا ففعله صحيح دون النية وتسقط عنه المطالبة 
فلا يلزمه الحتق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب بل 
القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال ولكن لا جر له إلا بنية التقرب. 

۳- أن یکون مقدوراً علیه: 

فلا تكليف في الشرع با ليس مقدوراً عليه ولا بالمحالء ولا بها مشقته غير حتملة 
فإننا وجدنا من خلال التتبع لكل التكليفات الشرعية آنا جاءت وفق القدرة البشرية 
في وضعها العادي» ولتأكيد هذا المبداً جاءت الرخص والتخفيفات في حال الطوارئ 
والعوارض التي تنقص فيها القدرة عن مستوى الحكم في وضعه العام. 

ثانياً: موانع التكليف وعوارضه: 

أ ) موانع التكليف: 

:نونجلا-١‎ 

وهو اختلال العقل بحيث يمنع من صدور الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا 
نادراً. 

المجنون غير مكلف اتفاقا؛ لأن مقتضى التكليف الامتثالُ والطاعةء ولا يتم الامتثال 
والطاعة إلا بالقصد إليهاء ولا يتصور قصد الامتثال وقصد الطاعة في حق المجنون؛ 


)١٠١ /۱٤١٤۳۱١ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


ولأن الرسول ب رفع عنه التكليف بقوله: (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المحنون حتى يعقل أو يفيق). 

۲- الصغر: 

الصبي غير مكلف؛ لأنه لا فهم له ولا قصد» كا تقدم بيانه في المجنون» ولاأنه يا 
رفع عنه التكليف بقوله: (وعن الصغير حتى يكبر) وهذا يشمل المميز وغير المميزء 
وذلك لأن المميز مع كونه يفهم لكن فهمه م يكمل فيا يتعلق بالقصد إلى الامتثال قصدًا 
صحيحًَا فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل. 

قال ابن تيمية: «..بل قد سقط الشريعة التكليف عمن م تكمل فيه أداة العلم والقدرة 
تخفيقًا عنه» وضبطًا مناط التكليف» وإن كان تكليفه مكتاء كا رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم وإن كان له فهم وتييز» لكن ذاك لأنه م يتم فهمه» ولأن العقل يظهر ني الناس شيًا 
فشيتًاء وهم يختلفون فيه» فلم كانت الحكمة خفية ومنتشرة قيدت بالبلوغ». 

وجه التيسير في عدم تكليف المجنون والصغير» أن الله تعالى رفع عنها القلم لعدم 
القدرة أو قصورها عن القيام بالتكليفات الشرعية» ومن قواعد الشريعة عدم التكليف 
ب لا يطاق» وتكليفهم يعد من التكليف ب)| لا يطاق. 

ب ) عوارض التکليف : 

| -الإکراه: 


وهو حمل الغير على آمر يكرهه ولا يريد مباشرته لولا المحل عليه . 
(۱) المرجع السابق )٤١ /٠١(‏ . 


(۲) شرح مختصر الروضة .)۲١٤-۱۸۸/۱(‏ 
(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي »)۳۸١ /٤(‏ نهاية السول (ص١١٠).‏ 
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وقيل: هو الإلجاء إلى فعل الشيء قهرا. 
4 
وعرفه الشافعي كاذه تعالى في «الأم» بقوله: أن يصير الرجل في يدي مَّن لا يقدر على 
الامتناع عنه". 
والإإكراه يؤثر على أهلية ا مكلف من حيث المؤاخذة كونه يفقد الإنسان الاختيار الذي 
والأصل فيه قوله 44: (إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
ك ا ا ا ا د ج ررح 
علیه) "» وقال الله تعالی: # من ڪفر بأله من بعد إِيمنهء إلا من أ 6 وگل 
ممن الاين € [الر :4 51 


۲- الیل (): 


ت 


وهو ما قابل التعمد والقصد» وهو عارض لا ينافي الأهليةء لكنه عذر في إسقاط 
الإإثم واللوم. 


والأصل فيه قوله 45: (إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
علیه)"» وقال الله : اوش کم جاح فیما اخطاثہ پو وکن ما تعَمَدَتَ 
قلو کم وان لله عورا حًا 4 [الأحزاب:ه]. 


(۱) الفقه المنهجي على مذهب الشافعي (۷/ .)١۹۷‏ 

)الام (۳/ ۰( 

(۳) آخرجه ابن ماجة »)۲١٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .)۲١٠٤۳(‏ 

(6) روضة الناظر (١/١١٠)ء‏ الملحصول للرازي (۲/ »)۲٠۹۷‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
0 ۸) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص٠۲)»‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 
(ص ١١١٠ء‏ البحر المحيط (۲/ ۷۳). 

.)۳۸١ /٤( شرح التلويح على التوضيح (۲/ ۳۸۹)ء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٥( 

)٩(‏ سبق تخر جه. 
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والخطاً في يتعلتق بالعبادات لا يفسدهاء ولا يأثم المخطى لأآنه لا قصد له في ارتكاب 
المخالفةء أما ا لخطا في يتعلق بحقوق الخلقء فهو لا يناني الضان» وإن كان صاحبه 
اير 

وفي| يتعلق بالمسائل العلمية والاجتهادية فالمخطى معذور ما دام م يقصر في تحري 
مراد الشارع» بل صاحبه مأجور أجراً واحداً. 

الان : 

النسيان لا ينافي الأهليةء لبقاء تام العقل ولكنه عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة 
الآخروية لما وقع بسببه من الآفعال أو التصرفات» أما المطالبة بالأداء فثابتة عليه لا 
تسقط بالنسيان. 

فلو نسي المسلم صلاةء فلا يعذر بتركها بعد التذكر» فقد صح عن النبي بي أنه قال: 
(من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك). 

وإذا نسي الصائم فأكل أو شرب وهو صائم» فليتم صومه فأكله وشربه صدقة من ربه 
تبارك وتعالى عليه» وهذا حقه سبحانه فأسقط المطالبة به عند النسيان» كا قال النبى علة: 
(إذا نسي فكل وشرب فليتم صومه» فإن) آطعمه الله وسقاه)". 

ولو رجل استودع أمانة فتركها في موضع نسياناً فذهبت عليه» وجب عليه الضمانء فإن 
اله تعالی يقول: * نامه یمرک أن نووا لمكت إل اهلها € [الساء: ۸٥]ء‏ وهذا من حقوق 
العبادء وحقوق العباد هم وهم أصحاب الحق فيها مطالبة وإسقاطاً. 


(۱) قواطع الآدلة للسمعاني (۲/ ۳۹۲)ء قواعد الآحکام في مصالح الأنام (۳/۲)» الفروق (۲/ ١١٠)ء‏ 
التقرير والتحبیر لابن مير حاج (۲/ .)١۷۷-١۱۷١‏ 

(۲) آخرجه البخاري (0۹۷)» ومسلم .)1۸٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۹۳۳). 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


¥ 


أما الأصل في إسقاط الإثم عن الناسي فقوله : (إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استکرهوا علیه). 
لکا [البقرة:٠۲۸]»‏ فقال الله ََ: (قد elas‏ 

٤‏ - النوم": 

النوم يمنع أهلية الآداء ويطالب المكلف ب فاته حال النوم بعد زوال هذا العارض 
بالانتباه والاستيقاظ› والنائم غير مؤاخذ حال نومه ولا آثم» فعن أبي قتادة ا قال :قال 
رسول الله 4:: (ليس في النوم تفريط, إن التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى)") وني حديث رفع القلم: (وعن النائم حتى يستيقظ). 


2 و و ر 
2 
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أما ا لمطالبة بالفائت بعد زوال هذ العذر فهي ثابتة» فعن نس بن مالك ب قال: قال 
نبي الله 44 (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). 

وني رواية: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فان الله 
یقول: وام اة (زگرۍ € [طه: .)]۱٤‏ ولو فعل النائم خطأ في| هو من حقوق 
العباد فإنه مع رفع المؤاخذة عنه يضمن . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۲١(‏ 
(۲) التقریر والتحبیر لابن آمیر حاج (۲/ ۱۷۷)» كشف الأسرار /٤(‏ ۲۷۷). 
(۳) آخرجه مسلم .)٦۸۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۱٤۲۳(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
)٥(‏ آخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 
0) آخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 


سے ٤‏ ۲ 1 2 
اة اساي ايا ... وكيا 


امرض" : 
المرض لا يناني الأهليةء ولكن للمرض تأثير ني بعض الأحكام يسببها هذا العارض» 
فلذا تسقط عنه المطالبة با يعجز عنه من حقوق الله تعالى» كعجزه عن القيام في الصلاةء 


(۱) التقرير والتحبير لابن آمير حاج .)۱۸١/۲(‏ 


المسألت‌الثانيت 
اللأحكام التكليفية والوضعيت 


تنقسم الأحكام الشر عية إلى قسمين» هما: 

الأحكام التكليفيةء والأحكام الوضعية. 

أولاً: الأحكام التكليفية وهي خطاب الله المتعلتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخييس: 

وهي الإ يجاب والندب» والتحريم» والكراهة والإباحة. 

والتيسير في الآحكام التكليفية من عدة أوجه: 

-١‏ أن الأحكام متعددة فليست حك واحداء فهي أوامر» ونواه» وإباحة. 

۲- آن کل طرف من آطراف الأحکام له مرتبتان» فطرف ال مامورات له مرتبتانء هما: 
الوجوب» والندب» فلم تأت الأوامر بصفة الإلزام المطلقء بل الإلزام في جانب من 
جوانبهاء والجانب الآخر على التخيير التفضيلي» مع ما فيه من الأجور التي تسد النقص 
والخلل في الواجبات. 

وكذلك النهي م يأت على درجة واحدة بصفة الإلزام» بل جاءت على مرتبتين» هما: 
التحريم» والكراهة. 

۳-آمّا المندوبات والمكروهات فنظرا إلى عدم استلزام فعلها أو تركها لعقوبة فا لكلف 
فيها بالخيار» وإن حت الشارع على فعل المندوب وترك المكروه لتحصيل الأجر» إلا أن 


Nê 
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ذلك إذا شق على ا مكلف فينبغي له أن يترك ال مندوب أو يفعل المكروه رفقا بنفسه. 

-٤‏ فأمّا باب المحرّمات فإن التيسير فيه واضح» فإن الشارع الحكيم برحته ضيّق 
باب التحريم جذاء حى إن رمات الأطعمة يوردها القرآن غالبا على سبيل الحصرء 
كاف قول ال ا م ال واا وک الخ EER‏ 
[البقرة:۷۳٠]ء‏ فالأصل في المطعومات ونحوها الإباحةء والتحريم استشناء» ثم إِنّه تعالى 
م يحرم ما ر ا وإنا انصبٌ التحريم 
عل آقياه م ها لا بشن ركه تلك ال مات إا رما نا قا من الأخرارعل 
صحُة الإنسان» أو على ڌ تصرفاته کا في تحريم الخمر» ولم حرم إلا شيئا متمحضا للضرر» 
أو ضرره أغلب من نفعه. وهذا الذي قد يكون فيه نفع يكون في الحلال عوض عنه» 
فكل متعة في الحرام يمكن تحصيلها أو أكمل منها في الحلال. 

ثم إن اضطر الإنسان إلى المحرْم يسر الله عليه. 

٥-وآمّا‏ الفرائض والواجبات فلم يكلّفنا الله تعالى فيها ما فيه مشقة خارجة عن 
المعتادء ولا ترك العباد من غير تكليف» بل كانت الشريعة في هذا الأمر جارية على 
الطريق الوسط الأعدل: لا غيل إلى فرض ما فيه مشقة تعجز ا مكلف أو تقعده عن العمل 
في الحال أو المآلء أو تدخل عليه الخلل في نفسه أو عقله أو ماله. 

ومن جهة أخرى: ما تركت الشريعة الإنسان دون تكليف محصل به الابتلاءء فإنه 
م يخلق عبثا ولم يترك سدى» بل كلفته بتكاليف تقتضي فيه غاية التَوسط والاعتدالء 
كتكاليف الصلاةء والضصوم والزكاة» والحج» والجهاد. 


NY 
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وهذا لا يناقض اليسر» فإن اليسر يناقضه العسرء أمّا الوسط فهو داخل في اليسر» إذ 
لا عسر فيه. والوسط - كا قال الشاطبيٌ - هو معظم الشريعةء فهي وسط بين التشديد 
والتخفيف. فمعظمها عمول على التوشط. لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق 
التشديد: 

-٦‏ المباحات لا مشقة فيها من جهة الشّرع» لأن الخيار في فعلها أو تركها إلى اللكڵف» 
والشارع لم يدع فيما يتعلق بها إلى فعل أو ترك. 

ثانياً: الأحكام الوضعية: 

وهي العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام التكليفية وآلية 
تطبيقها وامتشاها. 

وهي على ثلاثة أقسام: الأسباب» والشروط» والموانع. 

ووجه التيسير في الأحكام الوضعية: 

-١‏ أن الله تعالى نصبها لتيسير معرفة الآحكام» وتيسير امتثاهاء فلا نعلم عن وقت 
الصلاة إلا بالسبب وهو العلامة التي نصبها الشارع لمعرفة الوقت» من طلوع الفجر 
لصلاة الفجر» والزوال للظهر» وإذا صار ظل الشخص مثله للعصر» والغروب لصلاة 
المغرب» وهكذا. 

رتب الو با لف فل شير رمان رالضاب لجرت الركاتة 
والاستطاعة لوجوب الحج. 

۲- أن الأسباب الكونية يمكن إدراكها ولا يكلف ال مكلف بتحصيلهاء وإنا جب 
الحكم في حال توافرها من دون إلزام للمكلف بتحصيلها. 


۳- الأسباب الاختيارية لا يكلف الإنسان منها إلا با هو تحت قدرته. 

٤‏ -أن الشروط كلها تحت قدرة المكلف» وما لا قدرة له عليه يسقط, فلو عجز المكلف 
عن تحصيل الطهارة أو استقبال القبلة فإنه يسقط. 
-٠٥‏ أن الموانع فيها تخفيف عن ال مكلف فالحيض والنفاس مانع من آداء بعض العبادات» 
وسيب لقأجيل بعض الغبادات: وهذا من التيسر. 


أصل الرخصة السهولة» ومادة رخ ص» للسهولة واللين؛ كقوهم: شيء رخص: 
بف ا ف فال هرا دل رحا سا ایل اا 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه" . 


فالر خصة استشناء من القانون العام مراعاة لقدرة واستطاعة المكلف. وتحقيق العدالة 
الاش ر اجافس واا ن ار اتر ى الهر تة 

وبالتالي فالعزيمة تتعلق بالوضع الاختياري» والقدرة واللإمكان» والرخصة تتعلق 
بالوضع الاضطراري» والعجز أو المشقة غبر المحتملة. 
حكمة التشريع ورحته» ومعقوليته. 

الأساس الذي تقوم عليه الرخصة: 


والرحمة بالخلق» دالة على رعاية الخالق لعباده با يصلحهم ولا يعنتهم فإن الشارع لا 
() الصحاح تاج اللخة وصحاح العربية (۳/ »)٠١٤١‏ لسان العرب (۷/ ٠‏ ) مقاييس اللغة (۲/ 0۰( 
(۲) انظر: الموافقات .)٤٦٦/۱(‏ 


E‏ ا و 


تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العبادء وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يعوق المكلف 
عن آدائها على وجهها عوارض من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد» شرع له أيصًا 
توابع وتكميلات وخارج» ا ينزاح عن المكلف تلك المشقات» حتى يصير التكليف 
بالنسبة إليه عاديًا ومتيسرًا. 

ويعد باب العزيمة والرخصة من آهم الأسس التشريعية التي تبين بجلاء واقعية 
التشريع الإسلامي» من حيث مراعاتها لمختلف الآحوال الإنسانية ليسهل هلها على 
التشريع في سائر أحكامها. 

فالعزيمة أحكام كلية ومقصودة للشارع بالقصد الأول لاعتبار القدرة الإنسانية 
على تحملهاء والحرج آمر جزئي عارض لتلك الكليةء جاءت الرخصة لعلاجه فكانت 
مطلوبة للشارع بالقصد الثاني وإذا اعتبرنا العزائم من الرخص» وجدذنا العزائم مطردة 
مع العادات الجارية» والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد". 

قال الشاطبي: «فيدخل في الرخصة على هذا الوجه كل ما كان تخفيفا وتوسعة على 
الكلف؛ فالعزائم حق الله على العبادء والرخص حظ العباد من لطف الله؛ فتشترك 
المباحات مع الرخص على هذاالترتيب» من حيث كانا معا توسعة على العبد» ورفع حرج 
عنه» وإثباتا لحظه) . 

وسر العزيمة والرخصة أن الله خلق للعبد قدرتين: 

القدرة الأولى: ذات القدرة وإمكانية الفعل» وصلاحيتها للفعل» وتسمى القدرة 
بالقوة. 
(۱) الموافقات .)٤۷۳ /١(‏ 


(۲) المرجع السابق .)٥٤١/١(‏ 
() المرجع السابق(١/ .)٥١١‏ 


سر زا اإصلاي ...ولي ا 


والثانية: القدرة الفعلية حال قيام العبد بالتكليف» وتسمى القدرة بالفعل. 

فالعزيمة تمثل سن الأحكام وفق القدرة الآولى. 

والرخصة تمثل الاستثناء عند العجز عن تحقيق القدرة الفعلية؛ لعارض» أو مشقة» أو 
حرج» ومن هنا فإن المجتهد عليه أن يفرق بين القدرتين» وأن لا يكتفي بالنظر إلى الأولى 
فتضيع عندها أحكام الرخص» ولا يكتفي بالنظر إلى الثانية فتميع معها أحكام العزيمة» 
وإنما ينزل كلا منه| منزلته» والله أعلہ. 

أقسام الرخصة: 

الرخصة تنقسم إلى عدة أقسام هي كا يلي: 

القسم الأول: رخصة واجبةء أي: يجب الأخذ بالرخصة» فإن امتنع عن ذلك ثم 
مات» أو لحقه ضرر» فإنه يآثم بذلك» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ أكل المضطر للميتةء وقلنا ذلك؛ لآنه حكم ثابت على خلاف الدليل وهو قوله 
تعالی: # حرمت لَك ألْميْسَةّ € [الائدة: ۳] لعذر» وهو الاضطرار. 

۲- شرب الخمر لمن غص بلقمة» وخشي على نفسه اللاك ولم جد ما يسيغها إلا به 
وقلنا ذلك لقوله تعالى: و ثرا نکم 4 [الساء: ۹]. 

القسم الثاني: رخصة مندوبةء آي: إن أخذ بتلك الرخصة فله أجر. 

مثل: قصر الصلاة الرباعية للمسافرء لقوله ب4ا (صدقة تصدق الل بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)"» وللازمة النبي ياء للقصر في أسفاره. 


() الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق د. عبد الرقيب الشامي (ص۳۷۹). 
() انظر: البحر المحيط للزركشي (۲/ ۳١‏ ۳۷)» المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (۲/ .)١١١‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)٦۸7(‏ 


سر اساي ...كيت 


القسم الثالث: رخصة مباحةء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ العراياء وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيا 
دون خمسة آوسق» فالقياس: عدم جواز مثل هذا البيع؛ لما فيه من الجهالة والغرر» ولكن 
رخص الشارع في العرايا للحاجة إليها. 


که لكر ى اك عل ذلك رف سخ الان ا ال ا 


ا ر ا 2 ص 
من آڪره وقلبه. مط مين با لإيمن 4 [النحل: .]٠١١‏ 


- الجحمع بين الصلاتين في السفر عند الحاجة. 
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المسألت‌الرابعت 


تعريف الاستحسان في اللغة: 

الااستحسان استفعال من الحسن وهر ضل القبح» والاستحسان ل الشيء واعتقاده 

ئ 

تعريف الاستحسان في الاصطلاح: 

تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الاستحسان با أثر على اختلافهم في حجيته» 
فمن تلك التعريفات: 

قال كاث: «الاستحسان عندنا وعند الحنفية: هو العمل بأقوى الدليلين». 

۲- وعرف ابن رشد الاستحسان الذي يكثر استعاله حتى يكون أعم من القياس 
في مذهب مالك بقوله: «هو ما يكون طرحًا لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» 
فيعدل عنه في بعض ال مواضع لعنى مؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع»". 

۳- ويرى الشاطبي أن الاستحسان المالكي يرجع إلى: «الأخذ بمصلحة جزئية في 
مقابلة El‏ 
(1) لسان العرب (۳/ ۱۸١‏ القاموس المحيط (ص١١١٠)ء‏ ختار الصحاح (ص١۳١).‏ 
(۲) الاعتصام (۲/ ۱۳۸). 


(۳) المرجع السابق (۲/ .)١۳١۹‏ 
() الموافقات (ص۷۷۷). 


-٤‏ وعرفه الكرخي الحنفي بأنه: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر 
لوجه أقوى يقتضى هذا العدول»'. 

وهذا التعريف قد استحسنه بعض المعاصرين"؛ لشموله لجحميع آنواع الاستحسان» 

ويؤخذ من التعريفات السابقة ما يلي: 

أ ) إن الاستحسان عدول عن حكم إلى حكم في بعض الوقائع» أو استثناء جزئية 
النصوص أو معقوضما وروحها. 

ب) إن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلةء إلا آنه نظر في لوازم الأدلة 
ا 

ج ) إن فيه جمعًا بين الأدلة المتعارضة با يحقق مقاصد الشريعة وروحها. 

د ) إن ني الاستحسان تطبيقا لمبدأً التيسير ورفع الحرج» كا قال السرخسى بعد ذكره 
لتعريفات الاستحسان: «وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر»". 


ه) كا تؤكد التعريفات بأنه لا مدخل للرأي المجرد عن الدليل أو القول بالتشهى 
وما تمليه الأهواء في الاستحسان. 


(1) كشف الأسرار /٤(‏ ۸)ء البحر المحيط /٦(‏ ١4)ء‏ نهاية السول .)٤٠١ ۹۸ /٤(‏ 

(۲) كالشيخ مصطفى الزرقاء» والدكتور مصطفى البغاء وغيرهما. انظر: الماخل الفقهي العام /١(‏ ۸۷)»ء آثر 
الأدلة المختلف فيهاء نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها با لملصلحة المرسلة د. محمد الفرفور 
(ص٤٦).‏ 

(۴) انظر: المبسوط للسرخسي» (المجلد الخامس/ الجزء العاشر/ ص٥٠٤٠).‏ 


E 2 f e " وا‎ 0 ۳ 


يقول الشاطبي في الاستحسان: «مقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على 
القياس» فإن من استحسن لم يرجع إلى جرد ذوقه وتشهيه» وإنما يرجع إلى ما علم من 
قصد الشارع في الجحملة في أمثال تلك الأشياء ا لمغروضة» كالمسائل التي يقضي فيها الناس 
أمرًاء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرىء» أو جلب مفسدة كذلك» 
وكثيرًا ما بتحقق في الأصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع التكميلي» فيكون إجراء 
القياس يؤدي إلى الحرج والمشقة في بعض موارده» فيستشنى موضع الحرج» وكذلك في 
ا لحاجي مع التكميلي» أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر)'. 

وجه ارتباط الاستحسان بفقه التيسير: 

أن الاستحسان عدول عن القانون الحكم في القضية الجزئية المعينة إلى حكم خاص 
مراعية للظروف الخاصة تيسيراً وتخفيفاًء ومراعاة للمصلحة والعدل» فالأصل ني القانون 
والحكم العام أن يحقق المصلحةء ويدراً المغسدة فإذا وجدنا أن تطبيق هذا الحكم العام 
على الجزئية المعينة يخل بمقصد الشارع من تشريع الحكم فإنا نعدل إلى حكم مناسب على 
سبيل الاستثناء لمنع الضرر» وصيانة الشرع عن تخلف حكمته ومقصده. 


(1) انظر: الموافقات ( ص۷۷۷ - ۷۷۸). 


المسألت الخامسةت 
المصالح المرسلت 


اللصلحة المرسلة مركب وصفي من كلمتين هما (المصلحة)ء و(المرسلة)» ولتعريف 
هذا المصطلح لا بد من تعريف كل على حدة. 

تعريف المصلحة في اللغة: 

للمصلحة في اللغة إطلاقان: 

أحدها: المنفعة وزنًا ومعنى» فهي مصدر بمعنى الصلاح» كالمنفعة بمعنى النفع» أو 
هي اسم للواحدة من المصالح. 

الثاني: تطلق على الفعل الذي فيه صلاح» وني الآمر مصلحة» أي: خير . 

وني الاصطلاح: 

عرفها الغزالي بقوله: «نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع 
من الخلق خسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» فكل 
ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة ودفعها مصلحة). 

ويقول الشاطبي - معرفا المصلحة عند مالك وأصحابه -: «فإن المراد بالمصلحة 


(1) لسان العرب (۷/ »)۳۸٤‏ القاموس المحيط (ص .»)٠٠١١ ٣١‏ مقاييس اللغة (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) المستصفى .)٦۳١/١(‏ 


تراصام ...ر ا 


۹ 


العقل بدركه على حال فإن لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل برده كان مردودًا 
اغاق السلا 

دل التعريفان السابقان على آنه لا بد من رجوع الملصلحة إلى مقاصد الشارع» وأكد 
الشاطبي بعدم استقلالية العقل بإدراك المصلحة» بل الحكم على الفعل بكونه مصلحة 
أو مفسدة إنها يرجع إلى الشارع نفسه» وليس ما يمليه الطبع والهوى» يقول الشاطبي: 
«المصالح المجتلبة شرعاء والمغاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة 
الأحرى» لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العاديةء أو درء مفاسدها 
العادية». 

والمراد بالمرسلة في اللغة: المطلقة". 

ويراد ما هنا الخالية من قيد الاعتبار أو الإلغاء. 

تعريف المصلحة المرسلة: 

هي كل منفعة ملائمة لتصرفات الشارع مناسبة لمقاصده» لا يشهد ها بالاعتبار ولا 
بالإلغاء نص معین . 

أقسام المصلحة 

قسم العلماء | لمصلحة وفق عدة اعتبارات منها: 
(۱) الاعتصام (۲/ ۱۱۳). 
) الموافقات (ص۲۲۲)» وانظر: كتاب (رآي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث 

.)٤١ /١( الحجية)‎ 


(۳) مقاییس اللغة (۲/ ۳۲۲)» لسان العرب .)۲۸١ /۱١(‏ 
() المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع (ص »)١١- ٠١‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص .)١‏ 


TY 


ارلا تقسيم المصلحة باعتبار شهادة الشرع ها وعدمه إلى ثلاثة أقساه: 


تسر زلا ةلاصلاب لأيبك... وليت 


أ - المصلحة المعتبرة: 

وهی اللصلحة التي اعترها الشارع» وقام الدليل منه على رعايتهاء فهذه اللصلحة 
وتحريم الخمر لمصلحة حفظ العقل» وتحريم الزنا والعقوبة عليه مصلحة حفظ الأنساب» 
ونحو ذلك. 

ب - المصلحة الملغاة: 

وهي المصالح التي ليس ها شاهد اعتبار من الشرع بل شهد الشرع بردها وإهدارها 
والتاها 

مثل: المصلحة الموجودة في الخمرء و المصلحة الموجودة في الربا والزنا ونحو ذلك 
فهذا النوع من المصالح في نظر الشارع لاأ اعتبار له» بل يعتبر مفسدة» ولا يصح التشريع 
بناء عليها؛ لأا معارضة لمقاصد الشارع» وتسميتها مصلحة إن هو باعتبار الجانب 
المرجوح» أو باعتبار نظر ا مكلف القاصر. 

ج - المصلحة المسكوت عنها: 

وهي المصلحة التي لم يقم دليل خاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائهاء 


() أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور الغا (ص ۳۲ - »)١‏ تعليل الأحكام للأستاذ حمد مصطفى شلبي 
(ص۲۸۱)» نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (ص١أ٠).‏ 


EE 
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ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارهاء فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين» بل 
تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتهاء وهذه تسمى المصلحة المرسلة. 

فإذا حدثت واقعة لم يشرع الشارع ها حكًا خاصًاء ولم تتحقق فيها علة اعتبرها 
الشارع لحكم من أحكامه» ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم - أي إن تشريع الحكم 
فيها من شأنه أن يدفع ضررًا أو يحقق نفعًا - فهذا الأمر المناسب في هذه الواقعة يسمى 
اللصلحة المرسلة» ووجه آنه مصلحة: هو أن بناء الحكم عليه مظنة دفع ضرر أو جلب 
نفع» وإنها سميت مرسلة؛ لأن الشارع أطلقهاء فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء. 

شروط العمل بالمصلحة المرسلة: 


لم يقل العلماء الذين يجتجون بالمصلحة المرسلة باعتبارها مطلقة من غير قيود» بل 
اشترطوا شروطًا لصحة الأخذ با وبناء الآحكام عليهاء حتى لا ينفلت الأمر» وتستغل 
اللصلحة ذريعة للتحلل من أحكام الشريعة والمروق منها بحجية المصلحة التي تتهم» 
وبذلك يكون الحكم با تمليه الأهواء والرغبات» وما يستتبعه من شر مستطير على الأمة 
آجمع» لذا لا بد عند النظر في المصلحة من مراعاة الشروط الاآتية: 

-١‏ الملاءمة بين المصلحة الملحوظة ومقاصد الشرع في الجملةء بحيث لا تنافي أصلا 
من أصوله ولا دليلا من أدلته» بل تكون من جنس المصالح الكلية التي قصد 
الشارع إلى تحصيلهاء أو قريبة منها ليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد ها دليل 
خاص بالاعتبار. 

- أن تكون معقولة المعنى في ذاتهاء جرت على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت 
على أهل العقول تلقتها بالقبول. 


EG‏ ا س 


۳- آن لا تكون في الأحكام الثابتة المحكمة التي لا تتغير كا ني التعبدات أو ما جرى 
مجراها من المقدرات. 
e > Te Ta ad 4‏ 
یقول: # وما جع عكر في لذن من حرج € [الحج: ۷۸]. 
0- آلا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية اء وألا يستلزم من العمل بها 
مفسدة أرجح منها أو مساوية ا . 
وجه ارتباط المصالح المرسلة بفقه التيسير: 
أن الناس تتجدد هم في حياتهم قضايا كثيرة في ختلفة مجالات الحياة ترتبط بها 
مصالحهم المشروعة والمتوافقة مع مقصود الشارع» وبالآخذ با تتيسر حياتهم» ولا يوجد 
نص خاص ني اعتبار ولا إلغائهاء ومنع الناس منها يوقعهم في الحرج والمشقة» وربا 
أحياناً ني الضرر وا مفسدةء وبالتالي فقد كان اعتبار مبدأ المصالح المرسلة من أهم المبادئ 
التي تقوم عليها الشريعة» وتتحقق به سماحتهاء ويسرهاء بل وتأكيد صلاحيتها لجميع 
الناس في سائر الأزمنة والأمكنة. 
يقول الشاطبي: «حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ آمر ضروري» ورفع حرج 
لازم في الدين»". 


(۱) الاعتصام للشاطبي (۲/ ۱۲۹ - .)١١۳‏ ضوابط المصلحة المرسلة (ص١١١)»‏ آثر الأدلة المختلف فيها 
للبغا (ص۸٨)ء‏ المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي د. محمد بو ركاب (ص »)١١‏ المصالح 
المرسلة ومكانتها في التشريع (ص*٥٠)‏ 

(۲) الاعتصام للشاطبي (ص۳۲٠).‏ 


السال ةت التادسة 
الااستصحاب 


تعريف الاستصحاب قفي اللغة: 

الاستصحاب: استفعال من الصحبةء وهي الملازمةء والاستصحاب: طلب الصحبة 
وکل شيء لازم شیتًا فقد استصحه". 

وني الاصطلاح: 

عرفه الأسنوي بأنه: «عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء على ثبوته في 
الزمان الآول» لفقدان ما يصلح للتغيير»". 

وعرفه ابن القيم بأنه: «استدامة إثباتِ ما كان ثابتا أو تفي ما كان منفيً»". 

والتعریفان متقاربان ویدلان على الحکم باستمرار ما ثبت وجوده حتی یدل الدلیل 
على ذهابه» والحکم باستمرار عدم مالم یثبت وجوده حتی يقوم الدلیل على وجوده. 

ححية الأاستصحاب: 

يذكر العلماء للاستصحاب عدة آنواع» ولتحرير حل النزاع بحسن ذكرها لمعرفة حجية 
کل نوع: 
ODEN E E N ORNS)‏ 
(۲) نهاية السول .)١۸/٤(‏ 


(۳) إعلام الموقعین (۱/ .)۳١۹‏ 
() كشف الأسرار (۳/ »)٦٦١‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص۱۸۷). 


E‏ ا ا 


النوع الأول: استصحاب دليل الشرع» كاستصحاب العموم إلى أن يرد دليل 
التخصيص» واستصحاب النص حتى يرد النسخ. 

فهذا النوع متفق على صحة العمل به» إذ الأصل عموم النص وبقاء العمل به» حتى 
يدل الدليل على خلافه» ولكن وقع نزاع في تسمية ذلك استصحابًا'. 

النوع الثاني: استصحاب الوصف الثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه» 
کاستصحاب حکم الطهارة» وحکم الحدث» واستصحاب بقاء النكاح» وبقاء الملك» 
رشنل الذمة یا عل به حن بت عاف ذلك" 

وهذا النوع ذكر ابن القيم بأنه حجة» وليس محل نزاع بين الفقهاء وإنا تنازعوا في 
بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين . 

النوع الثالث: استصحاب البراءة الأصليةء والعدم الأصلي» وهو نفي ما نفاه العقل 
ولم یشبته الشرع» کو جوب صوم رجب. 

وهذا النوع ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية إلى آنه حجة في الدفع لا في الإثبات» فلا 
يصلح حجة لبقاء الأمر على ما كان» بحيث تترتب آثار جديدة على اعتباره» بل يدفع به 
دعوی تغیر الحال التي کانت ثابتة. 

ويمثلون لذلك بالمفقود» فيستدل بالاستصحاب في حق نفسه بحيث يعتبر حيًا فلا 


(۱) البحر المحيط »)۲۱/١(‏ شرح الكوكب انير (6/ »)٤٠٤‏ حاشية العطار (۲/ ۳۸۸)» كشف الأآسرار 
(۳/(. 

(۲) روضة الناظر (۱/ ۳۹۲)ء إعلام الموقعين /١(‏ ۹٠۳)ء‏ البحر المحيط /٦(‏ ١۲)ء‏ حاشية العطار (۲/ ۳۸۸)» 
کشف الأسرار (۳/ .)٦١۲‏ 

.)۲١ /١( إعلام الموقعين‎ )۳( 

() کشف الأسرار (۳/ ۲٦٦)»ء‏ اصول السرخسی (۲/ ۷١٤۱ء .)۲۲١‏ حاشية العطار (۲/ ۳۸۸ - ۳۸۹)ء 
إعلام الموقعین (۱/ .)١١۹‏ 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


¥ 


توزع ترکته» حتی یعلم موته أو یمضي زمن التعمیر» ولا يستدل به في حق غیره» ونعتبره 
میتاء فإذا مات من يرثه فلا يحتفظ له بنصيب» ولا يعتد به في توزيع التركة على ورثة 
الف 

وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يصلح حجة 
لإبقاء الأمر على ما كان عليه» قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن 
بقاء الأمر على ما كان عليه . 

النوع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في حل النزاع. 

مثال ذلك: المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاةء فالإجماع منعقد على صحة 
شروعه بالصلاة» وأن صلاته صحيحة لو انتهت قبل رؤية الماء» فيستصحب حكم 
الصحة المجمع عليه حال عدم رؤية الماء إلى ما بعد الرؤية المتنازع فيه" . 

وهذاالنوع حل نزاع بين الأصوليين» والخلاف فيه شد من سابقه. 

هذا مجمل ما ذكره اللأصوليون في حجية الاستصحاب وفق أنواعه» والذي يبدو أن 
جيع المذاهب تأخذ ذا الأصل من حيث الجنس» وإن اختلفوا في مقدار الأخذ تبعًا 
دار الاد الى تر اها" 

وجه ارتباط قاعدة الاستصحاب بفقه التيسبر: 

الاستصحاب بقاء على اللأصل» وهو أيسر من الانتقال إلى الوجه الآخر» ولذايطالب 
بالدلل ايت لا التاق 


(۱) إعلام الموقعین (۱/ .)۳٠۹‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۱/ »)۳۲١‏ البحر المحیط (/ ۲۱ - ۲۲)» روضة الناظر (۱/ ۳۹۲). 
(۳) ابن حنبل (حیاته عصره - آراؤه وفقهه) للإمام حمد أي زهرة (ص‌۱٦۲).‏ 


سے ۲ 0 
اة اساي ايا ... ركيت 


ويتضح أثره في التيسير من خلال الأمثلة التالية: 

-١‏ من كان طاهرا» وشك في الحدث فلا يجب عليه الإعادة ويستمر بوضوئه السابق. 
وهذا فيه قطع لمشكلة الوسواس الذي يوقع صاحبه في الحرج والعنت. 

۲- من كان متزوجاً وشك في الطلاق» فالزوجية قائمة ولا تنحل بالشك. 


۳- الأصل في الأشياء الإباحة» وني هذا من التيسير والتوسعة على الناس ما لا يخفى» 


وقد سبق الحديث عن هذه القاعدة. 


الفرعالثالث 
ویشتمل علی ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: قاعدة جلب المصالح ودرء المغاسد. 


المسألة الثانية: اعتبار المآلات. 


المسألة الثالثة: رفع الحرج. 


EE 


1 


سر اة اساي تآييك.. ولي 


المسألت الأولى 


قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد 


تتجلى رحة الله E‏ والنظم والتعاليم التي وجدت 
لصلحتهم» »قال تعالى: # وما أرسلس كل رة للم [الأنبياء:۷٠٠].‏ 

ومن رحة الله بعباده أن جعل دينه وتشريعه مبنياً على قاعدة جلب المصالح ودرء 
هو اساس التیسبر وهو اساس خلودها ودیمومتها وصلاحیتها لکل زمان ومکان» قال 
ابن القيم كَبّثه: « إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل کلهاء ورحهمة کلهاء ومصالح کلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المغسدة» وعن 
الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل»'. 

ولا كانت الأحكام الشرعية إنا شرعت لتحقيق مصالح الإنسان» والمصالح ثمرة 
الأحكام من الواجب والمندوب والمباح ودفع المغاسد عنه المتمثلة في المكروه والحرام» 
وهذه الأحكام المشتملة على جلب المصالح ودرء المغفاسد هي المقصود من تشريع 
الآحكام» فإنما لا بد أن تتفاوت بناء على طبيعتها أو على حسب ظروفها وملابساتها عند 
التطبيق» أو حسب التقدير من قبل الباحث والفقيه» وهذا يفرض على الفقيه التعرف 
على فقه الموازنات لجل الوصول إلى المصلحة المقصودة سواء على سبيل الترجيح عند 
التعارض» أو التقديم عند التزاحم. 


(۱) إعلام الموقعين .)١١/۳(‏ 


rG‏ ت ا 


وبالنظر إلى الأحكام الشرعية التي هي في حقيقتها تشتمل على جلب المصالح ودرء 
المفاسد. فإنا ليست على درجة واحدة» فمصلحة الواجب أكر من مصلحة المندوب» 
ومن باب أولى المباح» ومصلحة المندوب أكبر من مصلحة المباح» کا أن كل حكم من 
الواجب والمندوب والمباح درجات المصلحة فيه متفاوتة» فالواجب يشتمل على أعلى 
الصالح في أعلى درجاته» وهي حتمية الحصول» ثم تنزل تدرييًا حتى تصل أدنى 
ذرچات الر اجب يلها أعلل ذرجات المندوب» ثم يستمر التدرج في النزول المصلحي 
في المندوب إلى أدنى مستوياته يعقبه على درجات المباح» وني آدنى درجات مصالح المباح 
یلوہ اول درچات المغاسد بالدخول في المكروه» وتتدرج المفاسد في سعة حجمها حتى 
تصل أعلى درجاتها في المكروه» يعقبها أولى درجات مفاسد الحرام» ويستمر التدرج إلى 
الوصول إلى أعلى درجات الفساد في أعلى درجات الممنوعات المحظورة. 

يقول العز ابن عبد السلام: «ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة فمنها؛ 
ماهو في أعلاهاء ومنها ما هو في آدناهاء ومنها ما يتوسط بينه...ف| كان من الاكتساب 
حصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعءال» وما كان منها حصلا لأقبح المفاسد فهو 
E‏ 

ويقول الإمام القراني كنثه: «اعلم أن الأوامر تتبع المصالح» كا أن النواهي تتبع 
المفغاسد. 

والصلة إن انیا ادلی الرتب كان الرتب علها الدب وان كانت ف اعل 
الرتب كان المرتب عليها الوجوب» ثم إن المصلحة تترقى ويرتقي الندب بارتقائها حتى 
يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب. 


(۱) قواعد الأحكام /١(‏ ۸). 


E UR ۳ lf 
رة اساي یاد و إا‎ 


وكذلك نقول في المفسدة التقسيم بجملته» وترتقي الكراهة بارتقاء المفسدة حتى 
يکرت آل فراتب الكروه لل ادت مراب التخريي إذا قرو ذلك عل دد آن 
الملصلحة التي تصلح للندب لا تصلح للوجوب» لاسي إن كان الندب في الرتبة الدنياء 
فإن الشرع خحصص المرتبة العليا من المصالح بالوجوب وحث عليها بالزواجر؛ صونًا 
لتلك المصلحة عن الضياع» كا خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد؛ حسًا لمادة 
الفساد عن الدخول في الوجود». 

ولا شك في أن العلم بالآحكام الشرعية ومراتبهاء ومقاصد الشارع من تشريعهاء 
ومعرفة درجات المصالح وال مفاسد هو نقطة ارتكاز المجتهد في القيام بالموازنة الصحيحة 
السليمة التي تنتج ثرا سليمة مستهدية بهدى الشرع لا با لجهل واهوى» فالعلم بالمصالح 
والقاسدك آساس الموازنة بينهاء يقول ابن تيمية: «والمؤمن ينبغي له آن يعرف الشرود 
الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنةء» كا يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب 
والسنة فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة 
ليقدم ما هو أكثر خيرًا وأقل شرا على ما هو دونه» ويدفع أعظم الشرين» باحتمال أدناهماء 
ويجتلب أعظم الخيرين بفوات آدناما فإن من لم يعرف الواقع في الخلق» والواجب في 
الدين لم يعرف أحكام الله في عباده وإذا م يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد 
الله بغر علم کان ما يفسد آكثر نما يصلح». 

ويضاف إلى معرفة الآحكام الشرعية» ومراتبها ومقاصدها ومصالحها معرفة الواقع 
وملابساته وتعقيداته» والخبرة في تفاصيله» والتبصر في أدواته» ومعرفة مآلات الاختيار 
والترجيح لأي طرف. 


(۱) الفروق (۳/ .)۹١ - ٩٤‏ بتصرف. 
وللعز ابن عبدالسلام كلام نحوه» انظر: قواعد الأحكام .)٠١ - ٥٤ /١(‏ 
(۲) جامع الرسائل (۲/ .)٠١‏ 


E EG‏ ا و 


ولقد تحدث الأصوليون عن المصلحة في أبواب ختلفة من علم أصول الفقه» في 
القياس والاستحسان» والاستصلاح» والعرف» وني تخصيص العموم» وني أبواب 
الاد ال عة تا لها وض ورة مرها وذلك لأف الصا من الأئسن 
ا لجوهرية التي يقوم عليها التشريع الإسلامي» فإن الاستقراء دل على اعتبار الشريعة 
للمصلحة في سائر مواردها وأحكامهاء وجعلها معيارًا لللإقدام والإإحجام فالأحكام 

يقول الشاطبي كنالة: «المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله 
إما لدرء مفسدة» وإما لحلب مصلحة» أو | معًا). 

وقد ثبت بالاستقراء أن الأحكام الشرعية التي شر عها الله لعباده قد اشتملت على مصالح 


ےد ےرک سجر ے 


الناس» قال تعالى: # وما سلكلا رة لمي [لانبياء: »]٠١۷‏ وقال: ل اا 


ع ےہ 


آلتاش قد جا نکم وط من ریک وشقاء ما فى الدور وى وة ومين ا ل 
E Ea A O‏ 
اللصلحة المرادة هنا هي المصلحة الشرعية التي تحافظ على مقصود الشارع» لا المصالح 
الوهمية التي آلختها الشريعة» كالقول بإباحة الربوية لإنعاش النظام الاقتصادي» والزعم 
بأن الخمر منافعه أكثر من مضاره» بالإضافة إلى كونه أحد عوامل الجذب السياحي» 
ومنه إشاعة الفاحشة والانحلال الأخلاقي كرافد من روافد السياحة وعامل من عوامل 
النمو الاقتصادي» ونحو ذلك من القضايا التي تتعارض مع نصوص الشريعة أو قيمها 
وتعاليمهاء والتي تقدس فيها المادة على حساب المبادئ والقيم الخالدة. 


(۱) انظر: الموافقات .)١١۸/١(‏ 


والمصالح المعتبرة هي المصالح الحقيقية وهي التي ترجع إلى حفظ مقاصد الشارع في 
ی ای اکل رک ااا ری کے ال ر ر 
أو حاجي أو تحسيني» أو تكون وسيلة في طريق حفظهاء وللوسائل أحكام المقاصد» 
والتي با قوام الدنيا التي يعيش با الإنسان» ولا يمكن أن تسير الحياة في ظل انخرامها 
أو انعدامهاء حتى يتسنى لللإنسان أداء مهمة الاستخلاف في الأرض على أرضية مستقرة 
وقوانين ضابطة. 

ومن نافلة القول: أن نؤكد على أن كل حكم شرعي منصوص عليه فإنه بلا شك 
يتضمن تحقيق المصلحة المقصودة للشارع في بابه» فنصوص الشارع كلها حكم ومصالح» 
سواء أدركناهاء أو بعضهاء أو لم ندركهاء وما لم ينص عليه فإن اعتبار مصلحته حكوم 
بتحقيق المقاصد التي حافظت عليها النصوص وأن تكون من جنس المصالح التي 
اعتبرها الشارع. 

وعلاقة قاعدة المصالح بفقه التيسير من جهة ضرورة فقه المجتهد للمصالح التي 
شرعت ها الأحكام لتحقيقها من الناحية التقريرية» وأن يكون مستحضرًا ها حين تنزيل 
الأحكام وتطبيقها على الوقائع العينية والمشخصة. والتأكد من مدى تحقق المصالح العامة 
التي هي من قوام التشريع الإسلامي العام» ومدى حصول المصلحة الخاصة للحكم 
المعين في الحالة المعينة المشخصة بظروفها وملابساتها على ضوء قدرة المكلف واستطاعته» 
فإن اعتبار الشارع للمصلحة المقصودة من الحكم يعني أن تطبيق الحكم مرتبط بتحققها 
في أأرض الواقع“ 


(0) الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيتق د. عبد الرقيب الشامي (ص٠١٥٠)»‏ وفقه مراتب الأعال للمؤلف 
نفسه (ص۷۷). 


المسألت الثانيت 
اعتبارالاآلات 


امال في اللغة: 


أصل الال في اللغة: فعل أول» فنقول: آل الثيء» يول أوْلاً ومآلاً بمعنی: رجع» 
وأول إليه الثىء: رجعه» الك ف ا ارتددت. 


ومنه تأويل الكلام» فهو من آل الشيء يؤول إلى كذاء أي: رجع وصار إليه» وبالتالي 
2 @ ف و ج و ا 
فتأويل الكلام: هو عاقبته وما ينتهي إليه» ومنه قوله تعالى: # وما یع لم اويه إلا اله & 
[آل عمران: ۷]“» والتأويل: المرجع والمصير» مأخوذ من: آل يؤول إلى كذاء أي: صار 


> 
سرج رر روم م م ت 


إلیه»» ومنه أیصًا قوله تعالی: َل بظرود ل ايوم يان اویه مول اریت وه 


ت 


ار ت ا دا او و ب تن ا مر 


من قبل قد جاءت رسل ريَْاالحَيّ # [الأعراف:۳٥]ء‏ فقد قال قتادة: تأویله عاقبته» وقال 
القرطبي: «يوم يآتي تأويله» آي تبدو عواقبه يوم القيامة»". 

وهكذاء فإن معاني (المآل) عند آهل اللغة: هي المرجع» والمصير» والعاقبة» والمنتهى» 
ونحوه من المرادفات» وني مصطلح (مآلات الأفعال): يستعمل لفظ المآل بمعنى: نتائج 
الأعمال وآثارهاء وما تنتهي إليه من عواقب ني الواقع. 


(5) قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو السدوسى أبو الخطاب البصري الضرير المفسر كان تابعيًا وعالًا كيرا 


کان پقول: یقول: ما في القرآن آبة إلا وقد سمحت فيها شيئًاء توفي سنة ١١۷‏ ه. انظر: وفيات الأعيان 
»)۸٩ /(‏ تذکرة الحفاظ (۱/ ۹۲)» سیر آعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۹). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۷/ ۲۱۸). 

(6) مفهوم فقه المآلات وأهميته» سعد الدين العثاني - بحث غير منشور. 


سر زا اإصلااي ...ولي 


تعريف المآل في الاصطلاح: 

عرفه الدكتور أحد الريسوني بقوله: «ومعناه: النظر في| يمكن أن تؤول إليه الأفعال 
والتصرفات والتكاليف موضوع الاجتهاد والإفتاء والتوجيه» وإدخال ذلك في الحسبان 
عند الحكم والفتوی»'. 

ويعرفه الدكتور السنوسي بأنه: «هو تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي 
الذي يكون عليه عند تنزيله» من حيث حصول مقصده» والبناء على ما يستدعيه ذلك 
الاقتضاء). 

وحقيقة النظر في المآلات ترجع إلى التحقق من حصول المصلحة التي شرع الحكم 
لأجل تحقيقهاء والتأكد من أي آثار جانبية في ثاني الحال» واعتبار هذه الآثار في إمضاء 
الحكم» أو إيقافه للبحث عن ما يناسب الحال القائمة. 

وهنا أمر أود الإإشارة إليه» وهو أن الكاتبين في المآلات» يذكرون مبداً اعتبار المآلات 
ويدرجون تحته سائر التعليلات والمصالح التي يستهدفها الشارع من تشريع الحكم» 
ويستدلون على اعتباره بالنصوص التي تصرح بالعلل والحكم والمصالح للأحكام. 

والتحقيق أن مبدأً اعتبار المآلات يفترض أن يحصر في جانب محدد» وهو النظر فيا 
يمكن أن يؤول إليه الوضع في الحال الثاني» وإمضاء الحكم عندما لا تبرز أو تتوقع آثار 
جانبية بظن غالب» وإيقافه عند بروز أو توقع مآل مناف لمقصود الحكم في القضايا 
العينية الواقعة عند التطبيق من أجل إعادة النظر في الحكم الملائم للحالة الخاصةء كمثل 
الحال في الطب فإن الطبيب يشخص المرض أولاً ثم يشخص الحالة الخاصة للمريض 


(1) الاجتهاد بين النص والواقع والمصلحة (ص۷١).‏ 
) اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» عبد الر حن السنوسي (ص‌۱۹). 


EG‏ ا ا 


واستعداداته» وإمكاناته» وطبيعة جسمه» ثم يقرر الدواء والعلاج على ضوء ما يظهر له 
من إمکان حدوث آثار جانبية قد تفوق المرض أو تنشی مرضًا آخر. 

هذا ويعد فقه الآلات من أبرز الأدوات المنهجية التي تفيد في تحقيق انسجام الأصل 
الشرعي والواقع العملي» أو المقصد الشرعي وثمرات تطبيقه في الواقع» وهو من أهم 
الأصول التي تعكس حيوية الشريعة وواقعيتها دون أن تفقد مبدئيتها وغاياتها. 

كا يقوم فقه المآلات بالكشف عن طبيعة العلاقة العضوية بين الأحكام الشرعية 
الأصليةء والواقع المتغير» من خلال ما يتيحه استجلاء مقاصد الشريعة من أصول 
للموازنة» وقواعد للتنسيق بين نصوص الشريعة وأحكامهاء وبين جكمها وغاياتا 
ومقاصدها من خلال التطبيق في واقع الناس. 

يقول الإمام الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًاء كانت الأفعال 
موافقة أو خالفةء وذلك أن المجتهد لا بحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو باللإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل» مشروعا لمصلحة فيه 
تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشر وع 
لمفسدة تنشأً عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول 
في الأول بالمشروعية» فرب آدى استجلاب المصلحة فيه إلى المغسدة تساوي المصلحة أو 
تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في 
الثاني بعدم مشروعية ربا أدی استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح 
إطلاق القول بعدم المشروعية وهو جال للمجتهد صعب المورد» إلا آنه عذب المذاق 
حمود الغب» جار على مقاصد الشريعة). 


() مفهوم المآلات - تقي الدين العثاني. 
(۲) الموافقات /٥(‏ ۱۷۷). 


سر زا اإصااي ...وليت 


أدلة اعتبار المآلات: 

بكسب الال الاغتار والمشروعية والاهية من فلسفة مقاصد الشر يعة الإسلامية: 
حيث شر عت الأحكام التكليفية لتحقيقها في حياة ا مكلف» من خلال تصرفاته ا مختلفةء 
ولا يمكن تحقيقها إلا بنظرين: 

الأول: من جهة التحقق منها في الحال. 

الثاني: من جهة التحقق من سريان مفعوها في المآل» وعدم انخرامها بالنقيض الذي 
يفرغ الحكم الشرعي من محتواه» وهذا فإن هذا المبدأً قد آقره القرآن الكريم» وعمل به 
ا وهذا e yT‏ راا مان 
للاستقبال وال مآلء تحقيقًا لمبدأ الملصلحة والعدل في الشريعة» وهذا قال الشاطبى: «الأدلة 
الشرعية والاستقراء التام أن الNآلات‏ معتبرة في أصل المشروعية»'. 

فمن الأدلة التي يستدل بها من القرآن الكريم لاعتبار المآل: 


i 2 وچ‎ 


قوله تعالى: # ولا TENT Ry‏ أله عدوا بير عر € الآية 
[الأنعام: .]٠٠۸‏ يقول ابن كثير: «يقول تعالى ناهيًا لرسوله ئي والمؤمنين عن سب آههة 
المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا آنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة 
اش رين بسب إله ا ممتين» وهو الله لا إله إلا ه. 


(۱) المرجع السابق .)١۷۹ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن کثیر (۳/ .)١١٤‏ 


و 


ومن السنة: 


ا 1 2 ا 


-١‏ قوله 4:: (إن من كبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)ء قيل يا رسول الله: وكيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب الرجل آبا الرجل فيسب آباه» ویسب آمه فيسب آمه)'. 

قال ابن بطال: «هذا الحديث أصل في قطع الذرائع» وأن من آل فعله إلى حرم وإن 1 
يقصده فهو كمن قصده وتعمده في الإثم» آلا ترى آنه عليه السلام نى أن يلعن الرجل 
والديه؟ فكان ظاهر هذا أن يتولى الابن لعنه) بنفسه» فل أخبر النبى # أنه إذا سب 
أبا الرجل وسب الرجل أباه وأمه» كان كمن تولى ذلك بنفسه» وکان ما آل إليه فعل ابنه 
کل ی ا لی لاه کان س واه فر تال وو کیا ای ی ن ا 
ص ETN‏ ع ٍ 
سبوا َه عدوا عير عِلْمٍ € [الأنعام:۸٠۱]»‏ وهذه من إحدى آيات قطع الذرائع في كتاب 
الله تعالى. 

TA ES EY E Ny 

والثالثة: ولا يضر بأرجلهن ليعَلَم ما ين ِن رينَحَهىٌ 4 [النور: .)]۳١‏ 

۲- قوله َي لعائشة رضي الله عنها في شأن إعادة بناء الكعبة: (ألم تري أن قومك 
بنوا الكعبة واقتصروا عن قواعد إبراهيم)ء فقالت: يا رسول اللهء آلا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: (لولا حدثان قومك بالكفر)". 

فهذا عمل مشروع ومطلوب» لكن الرسول لم يقدم عليه بالنظر لاله المتمثل في نفور 
العرب من اللإسلام» ولذلك استنتج منه الحافظ ابن حجر قاعدة: «ترك المصلحة؛ لأمن 
(۱) آخرجه البخاري (0۹۷۳)» (۸/ ۳)» ومسلم .)۱٤١(‏ 


() انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال آبي الحسن علي بن خلف /٩(‏ ۱۹۲ - ۱۹۳). 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٥۸۳(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 


4١ 


الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام يسوس 
رعیته بها فيه إصلاحهم ولو کان مفضولاً ما م یکن حرمًا). 

۳- قوله ية عن المنافقين: (لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)". قال 
النووي: «وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب 
على ذلك مفسدة أعظم منه)". 

-٤‏ قوله َيه لأصحابه لا أرادوا أن ينهروا الأعرابي الذي كان يبول في المسجد: (لا 
تزرموه)“ أي: لا توقفوه» فإذا كانت مفسدة بول الأعرابي الواقعة حدودة في تنجيس 
جزء من حرم المسجد, فإن إيقافه سيؤدي إلى مفسدة أكبر كتوسع الآماكن التي سينجسها 
فضلاً عن جسمه وثیابه» وربا ترتب على ذلك ضرر صحي بالغ. قال النووي - معلقا 
على الحديث -: «وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهاء لقوله ك4: (دعوه)). 

-٥‏ تركه َي لبعض المندوبات؛ خشية أن يكون مآها الفرض فيعجز الناس عن القيام 
اء فقد ترك صلاة التراويح في المسجد بعد أن صلى بهم ثلاث ليال» وي الليلة الرابعة 
امتلاً اللسجد وبدأ الناس يطلبون خروجه» وني الصباح خطب قائلا: (فإنه م خف علي 
شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)» وریا ترك 
َي سنة الضحى حتى قالت عائشة أم المؤمنين: «إن كان رسول الله ية ليدع العمل» 


() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۹۰۷(‏ وأخرجه مسلم .)۲٥۸٤(‏ 

(۳) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يي الدین بجیی بن شرف النووي .)١۳۹-۱۳۸/۱۳(‏ 
() آخرجه البخاري »)٦٩۲٥(‏ ومسلم .)۲۸٤(‏ 

.)۱۹۱ /۳( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري »)4۲٤(‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 


E‏ ا و 


وهو يحب أن يعمل به خشية آن يعمل به الناس» فيفرض عليهم» وما سبح رسول الله 
ية سبحة الضحى قط وإني لأسبحها». 

ومن الأمثلة أيصًا قوله <4: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتمم بالسواك عند كل 
صلا . 

ومن جهة المعنى: 

يقول الشاطبي: «والدليل على صحته آمور: أحدها: أن التكاليف مشروعة لمصالح 
العباد» ومصالح العباد إما دنيوية وإما آخروية» ما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف 
في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم»ء وأما الدنيويةء فإن الأعال - 
إذا تأملتها - مقدمات لنتائج المصالح» فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع 
والمسببات هى مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب» وهو معنى 
انقرف الات 

والثاني: أن مآلات الأعال إما أن تكون معتبرة شرعًا أو غير معتبرة» فإن اعتبرت 
فهو المطلوب» وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعال مآلات مضادة لمقصود تلك الآعمال» 
وذلك غير صحيح؛ لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العبادء ولا مصلحة تتوقع مطلقًا 
مع إمكان وقوع مفسدة توازيا أو تزيد. 

وأيصًاء فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع» ولا نتوقع مفسدة 
بفعل ممنوع» وهو خلاف وضع الشريعة ..)". 
(۱) آخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 


(۲) آخرجه البخاري (۸۸۷). 
(۳) الموافقات /٥(‏ ۱۷۸ - ۱۷۹). 


2 :ا 3 ا‎ ag 


وهذا يعني أن على المجتهد التحقق من المصالح التي شرع الحكم لأجلهاء والتأكد 
من وجودها عند تطبيق الحكم» وأن يدقق النظر في مال الفعل في ثاني ا لجال هل ستبقى 
هذه المصالح متحققة آم بقارنها ويزاحمها مفاسد أكبر أو تفوت مصالح أعلى من المصالح 
المقصودةء وهذا الأمر هو معيار النظر في المشروعية فإن الحكم شرع سببًا لتحصيل 
المصالح المترتبة عليه» ولا بد من ملاحظتهاء وملاحظة الآثار الجانبية التي قد تحصل 
بفعل عوامل ومؤثرات وظروف وملابسات وعوارض تفوق مصالح الحكم المغروض. 

وجه ارتباط مبدا المآلات بفقه التيسر: 

-١‏ فقه المآلات من الأدوات المنهجية التي تتغيا تحقيق مقصود الشارع من تشريع 
الأحكام» فإن الآحكام شرعت لمصالح مقصودة» ووضعت على ساس تحقيق هذه 
المقاصد» ولأن الظروف والأحوال قد تعرقل تحقق هذه المقاصد, أو تنتج أوضاعًا منافية 
لمقصود الشارع عند إجراء الحكم آليّاء فإن فقه المآلات هو المسبار الذي على ضوئه يتم 
التأكد من تحقق المقاصد» وسلامة الوضع من الآثار الجانبية التي يمكن أن تخل بمقصود 
الشارع» ففقه المآلات يعد سياجًا مانعًا من انخرام المقصود الشرعي وإجراء الحكم آل 
مفرغًا من روحه ومحتواه؛ لأن هذه المقاصد هي روح التشريع وعنصر معقوليته» بحيث 
إذا انتفت» غدا الحكم بلا أساس يسوٌغه» بل يذهب بمعقوليته «لأن الأعمال الشرعية غير 
مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها آمور آخر هي معانيهاء وهي (المصالح) التي شرعت 
لآأجلهاء فالذي عمل في ذلك على غير هذا الوضع» فليس على وضع المشروعات). 

وإذا كانت العلاقة بين الحكم الشرعي ومقصده علاقة تلازم نظري» أي أن الأصل 
في الحكم الشرعي هو تحقيق باعثه ومقصده» فإنه قد تكتنف الواقع عند التطبيق ظروف 


(۱) مفهوم المآلات للعثاني . 


وملابسات لا يحقق فيها الحكم مقصده» فيحصل عند التنزيل ضرر من حيث أريد 
تحقيق النفع» ومن هنا ضرورة اعتبار هذا المآل الواقعي المناقض للمقصد النظري» وعلى 
المجتهد أو الملكلف بإصدار الحكم استحضار الأمرين: 

المقصد والمال» حتى يستطيع التمييز بين ما إذا كان الحكم سيحقق مقصده أم لاه 
وحتى يستطيع تحديد درجة ذلك التحقق» وما هو التعديل الضروري في حال إفضاء 
الحكم إلى عکس مقصده» دلا اف تاجيا 

وبالتالي فإن الاقتصار على استحضار المقصد الشرعي دون اعتبار الال في تنزيل 
الأحكام الشرعيةء قد يجعل هذا التنزيل بطريقة آلية مفضيًا إلى عكس مراد الشارع 
المتمثل في جلب المصالح ودرء المغاسد» لذلك فالمطلوب من المجتهد أثناء عمله على 
تنزيل الحكم الشرعي استحضار المتوقع حسب غابة الظن» حتى لا يفضي الأمر في المآل 
ER‏ 

۲- فقه المآلات من أدوات الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة في ثاني الحال» 
فإننا عند أن نحتاج لتطبيق فقه الموازنات للترجيح بين المتعارضات من المصالح 
والمغاسد» أو لتطبيتق فقه الأولويات لتقديم الأرجح منها فإن من المعايير التي يتم على 
ضوئها الترجيح أو التقديم هو اعتبار المآلء وههذا فإن المآل أحد آهم المعايير التي تسند 
أحد الطرفين وتقويه. 

۳- فقه المآلات يقوم على الموازنة بين المقاصد المشروعة من الحكم» وبين ا لالات التي 
يثمرها واقع تنزيل الحكم في ثاني الحال للواقعة المعينة» ويتم ترجيح الأعلى» فلا يمكن 
أن تقصد الشريعة من حكم مصلحة معينة» ثم تصر على تحصيلها في ظل أن التمسك 
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بها في واقعة معينة يفضي إلى تفويت مصلحة أعلى» أو ارتكاب مفسدة أكبر» وحصول 
رر اشد 

كا أن فقه المآلات أساس في الترجيح بين المآلات المختلفة المتعارضة» فإن المسألة 
الواحدة قد يلازمها أكثر من مآل» وتكون متفاوتة بين المصالح والمغاسد» وهنا يختار أعلى 
لمآلات تحققا ليقارنه مع المقصود الشرعي الأصلي من الحكم للترجيح بينها. 

-٤‏ إنه مظهر من مظاهر الملاءمة بين المثالية والواقعيةء آي بين ما يهدف إليه الشرع 
الإسلامي من مبدئية وتحقيق للمصلحة في أعلى صورها الشرعية» وبين ما يتحمله 
الواقع المعيش بظروفه وتحدياته وإكراهاته» ومن هنا فإن فقه المآلات يفيد المسلم عمومًاء 
والمجتهد خصوصًا في تلمس السبل قصد الارتقاء بالواقع ارتقاء يقربه ما أمكن إلى المراد 
الشرعي» وني كثير من الأحيان يفيد فقه المآلات في فرز الاجتهادات المناسبة لمنع تردي 
الواقع وازدياد المغاسد فيه. 


سال الان 
رفع الحرج 


يطلق الحرج بعدة إطلاقات لا تخرج في عمومها عن معنى الضيق» ويراد به في 
الاصطلاح الشرعي ما أدى إلى مشقة زائدة عن المعتاد في النفس أو المال أو حال من 
الأحوالء سواء كان ذلك حالا أو مآلاً. 

ولذلك كان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن العباد بها يزيل تلك المشقة الزائدة 
غير المعتادة» ويكفل للإنسان اليسر في يقدم عليه من تصرفات وما يؤديه من تكاليف. 

ولا كان من المقاصد الشرعية رفع الحرج عن المكلفين؛ علم أن ما قد يقع من مشقة 
خارجة عن المعتاد بالنسبة لبعض أحوال المكلفين في أداء العبادات وامتثال التكاليف 
الشرعية غير مقصود للشارع» كا تدل على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة الدالة على 
رفع الحرج في الدين؛ كقول الله تعالى: # اله یع ع يڪم من حرج 4 
اة كك وقرلة سان « وباجل عا فی آل ين من حر € [الحج: ۷۸]» وقول النبي 
: (وضع الله الحرج)'» وكذا النصوص الدالة على التيسير والتخفيف؛ 
ڪ: رید الله يڪم اشر و ريد بڪم انمسر € [البقرة: ٥‏ وقوله تعالی: برد 

ع ا a a‏ (إن الدين 
يسر)» كا يدل على ذلك أيضاً وجود الرخص المنصوص عليها ني موارد المشقةء باللإضافة 
لتضافر الآدلة على أن غاية الشريعة تحقيق مصالح العباد. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹). 
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ا 
الاق ولم يعنتهم في التكليف # ولو سا اه لَأعَتَتک ˆ € [البقرة:٠۲۲]»ء‏ وعند التأمل في 
القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي نجد أا كلها تندرج تحت 
أصل رفع الحرج؛ فلا عمل دون نية» ولو لم يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس في حرج» 
فإعمال قاعدة «الأمور بمقاصدها» يرفع ذلك الحرج» وفي إعمال قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» ثبات لحياة الناس بثبات اليقين» ولو زال اليقين بالشك لا استقرت حياتهم» 
ولوقعوا في حرج؛ لعدم ثبات الشكوك» وكثرتهاء وني إعبال قاعدة: «العادة حكمة» 
مرجع يتحاكم الناس إليه في معاملاتهم» ولولا إع اها لطالت خصوماتمم» ولوقعوا في 
الحرج» وفي إعال قاعدة: «المشقة تجلب التيسير» رفع لحرج المشقة غير المعتادة» وكذلك 
في إعمال قاعدة: «(لا ضرر ولا ضرار» حاية لحياة الناس من الضرر الذي يوقعهم في 
الحرج» قال ابن العربي: «ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام»» 
فرفع احرج «من أعظم مقاصد التشريع». 

أدلة رفع الحرج: 


.]٠۷۳ قوله تعالى: فمن أَصَطرَ عير باع ولاعادٍفََإِّمَ عه € [البقرة:‎ -١ 


- وقوله تعالى: فمن اضطر في حبص عير متجانفي لإتم فان الله عفر 


زد ¢ [المائدة : ۳]. 


» 3 ترچ کر سے ا rd E‏ أ ا <“ 
۳- وقوله تعالى: # صََبَم ف الأرض فليس عليَك جتاح أن كقصروأً من أَلصََوة 4 الآية 
[الساء: ١*١١]ء:‏ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي (۳/ .)١٠۹‏ 


ا ¥ 2 ا 


a »‏ > ر 0 و چ کے و 0 
-٤‏ وقوله تعالى: # من ڪفر با ي من بعد يميه إلا من أڪره وقلبه. مطمين 


الاين € [النحل:١١٠].‏ 

وأشباه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج واللإثم جردا لقوله تعالى: # اتم 
عليه € [البقرة: ١۷٠]ء‏ وقوله تعالى: # قن أله عَمورٌ رجيم € [المائدة: ۳]» ولم يرد ني جميعها 
أمر يقتضي الإقدام على الرخصة» بل إنما آتى بها ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة» وهو 
الإثم والمؤاخذة» على حد ما جاء ني كثير من المباحات بحق الأصل؛ كقوله تعالى: لا 
جاح یکر إن علقم السا ما م تسوه أ رسوا هن رة € [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقوله تعالی: # َيس يڪم جاح أَنتََْعوا فصل من رَيََم € [البقرة: ۱۹۸]. 

وقوله تعالی: ولا جتاح لک وما عرصم پو من خِطبةٍأَلبْساء ‏ [البقرة:۲۳]. 

إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح» وبجواز الإقدام خاصة. 

أقسام الحرج: 
ينقسم الحرج من حيث الحملة إلى قسمين: 

الأوّل: حقيقي» وهو ما كان له سبب معيّن واقع» أو ما تحقق بوجوده مشقة خارجة 
عن المعتاد كحرج السفر والمرض. 

الثاني: تومي وهو ما م يوجد السبب المرخص لأجله» ولم تكن مشقة خارجة عن 
المعتاد على وجه حقق. 

والقسم الأول هو المعتبر بالزفع والتخفيف» لأن الأحكام لا تبنى على الأوهام 
والحرج الحقيقيٌ ينقسم من حيث وقت تحققه إلى قسمين: 
)١(‏ الموافقات .)٤۷٤/١(‏ 


BEE 
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الأوّل: احرج الحالي: وهو ما كانت مشقته متحققة في الحال» كالشروع في عبادة شاقَة 
في نفسهاء وكالحرج الحاصل للمريض باستعال الماءء أو الحاصل لغير المستطيع على 
احج أو رمي الجمار بنفسه إن منعناه من الاستنابة. 

الثاني: الحرج المآلي: وهو ما يلحق ا مكلف بسبب الدّوام على فعل لا حرج منه. كا 
ع ق و ا a‏ 
لنب بي وإمّا أرسل إل فأتيته» فقال لي: ألم أخبر أك تصوم الذهرء وتقراً القرآن كل 
ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول اللهء ول أرد بذلك إلا ا لخيرء قال: (فإِنّ بحسبك أن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيّام) فقلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: (فصم صوم داود 
تبن ال ی فته کان آعبد الّاس)ء فقلت: یا نبنٌ ال وما صوم داود؟ قال: (كان يصوم 
يوماً ويفطر يوما). قال: (واقراًالقرآن في كل شهر) قال: قلت: يا نبيٌ الله إني أطيتق أفضل 
من ذلك» قال: (فاقرأه في كل عشرين) قال: فقلت: يا نبي الله إتي أطيق أفضل من ذلك 
قال: (فاقرآه ني كل عشر)» قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: (فاقرأه 
في كل سبع ولا تزد على ذلك فإِنٌّ لزوجك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء ولجسدك 
عليك حقا. قال: فشددت» فشدد الله عل قال: وقال لي النبي بي: (إنك لا تدري 
لعلّك يطول بك عمر). قال: فصرت إلى الذي قال لي التي بيا فلا كبرت وددت أتي 
كنت قبلت رخصة نبي الله علا . 

قال الشاطبيٌّ: «إِن دخول المشقة وعدمه على امكف في الدّوام أو غيره ليس أمراً 
منضبطاً بل هو إضاقّ ختلف بحسب اختلاف الاس في قَوّة أجسامهم أو في قَوّة 
عزائمهم» أو في قَوْة يقينهم». 
(۱) آخرجه البخاري (۱۹۷۵)» ومسلم (۱۱۵۹). 
(۲) الاعتصام للشاطبي (ص۳٠٤).‏ 


EG‏ ا ا 


وينقسم الحرج من حيث القدرة على الانفكاك وعدمه إلى قسمين: 

الأول: هو الذي لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنه غالباً كالتّغْبر اللاحق للماء با لا 
نفك کته غالبا كالاراب والطخلب وشبه ذلك 

والثاني: هو ما كان في قدرة الإنسان الانفكاك عنه غالباًء كتغبّر الماء بالخل والّعفران 
و 

وينقسم الحرج من حيث الشمول وعدمه إلى قسمين: عام وخاص: 

فالعامٌ ما كان شاملا للتاس كلهم. 

والخاص ما كان ببعض الأقطار» أو بعض الأزمان» أو بعض الناس وما أشبه ذلك . 

قال ابن العربيً: «إذا كان الحرج في نازلة عاما في الناس فإنه يسقط وإذا كان خاصا م 
يعتبر عندنا» وني بعض أصول الشافعي اعتباره». 

وينقسم الحرج إلى بدن ونفسيٌ. 

فالبدن: ما كان أثره واقعاً على البدن كوضوء المريض الذي يضرّه الماءء وصوم 
المريق: وك ر السن وتر ك الضطر أك اله 

والتفسيّ: ما كان أثره واقعاً على التفس» كالأًل والصيق بسبب معصيةٍ أو ذنب صدر 
منه» وقد قال ابن عباس في قوله تعالی وما جم عر نی ل ِن حرج € [احج: ۷۸]» 
إا ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات". 
(۱) الموافقات (۲/ .)٠۷٤‏ 


(۲) آحكام القرآن لابن العربي (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية .)۲۸٦/۲۲(‏ 


ا مسحت الخالت 
معالم التيسير في الشريعة الإسلاميت 
ویشتمل على خمست مطالب: 
المطلب الأول: أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية. 
الطلب الثاني أسباب التبسير فى الشريعة الإسلامية. 


الطاب الفالف: صو ر السنر ف الشرية الإسلاسة. 


المطلب الرابع: آثر فقه التيسير على تنزيل الأحكام. 


المطلب الخامس: فقه التيسبر ضوابط وآثار وغاذير. 


المطلب الأول 
آنواع التيسير في الشريعة الإسلاميتء 
ویشتمل على فرعین: 


الفرع الأول: التيسير في الاجتهاد ومعرفة الأحكام. 
الفرع الثاني: التيسير في الامتثال. 


من معا م التيسير في الإسلام تيسير معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة إدراك أحكامها 


ومرامیها ومقاصدها. 


لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن حمل هذه الشريعة اللإسلامية - أوّل ما حملها - قوم 
أمَيّون» لم يكن هحم معرفة بكتب الأقدمين ولا بعلومهم» من العلوم الكونيّةء والمنطق» 
والرياضيّات» وغيرهاء ولا من العلوم الدَينيّة» بل كانوا باقين قريبا من الفطرة» وأرسل 
ال إلیھم رسولا أَمَيّا م یکتب کتاباء ولم خط بیمینه» ولا عرف أن يقرا شیئا ما كتبه 


۴ ت E‏ ص رک ا ر ا و رص ا ر 5 
الکاتبون. قال الله تعالی: * هو ای بعت ف ا لامیعن رسولا منم بت لوا م ءادو ورک 


ملكتب وليه ور نانبل قى لين € [الجمعة:۲]» وقال: مات توا 
بن کل ین کی وک شه برا دا رماب اللاو 4 [العنكبوت: ۸٤]ء‏ ثي إن اة 
أراد أن تكون هذه الشريعة المباركة خاتمة الشرائع» فهي لمن عاصر النبيٌ بيه و من بعده 
إلى يوم القيامة» وهي عامَة للبشر جميعاء وليست للعرب وحدهم» بل هم ول من عداهم من 
الأمم ني مشارق الأرض ومغاربهاء وفيهم القوي والضعيف. والعا م والجاهل» والقارئ 
والأمَيّ» والذكيٌ والبليد. فاقتضت حكمته تعالى أن تكون تلك الشريعة العامة الخاتمة 
ميسوراً فهمها وتعقلها والعلم بها لتسع الجميع» إذ لو كان العلم بها عسيرأء أو متوقفا 
على وسائل علميّة تدق على الأفهام لكان من العسير على جمهور المكلفين بها أخذها 
ومعرفتها أوّلاء والامتال لأوامرها ونواهيها ثانيا. فهي تخاطب الجمهور لا النخبةء وإذا 


EG‏ ا چ 


كان ني بعض معارفها ما هو خفي أو دقيق فقد أمر آهل العلم بتبيينه للناس وتيسير 
فهمه» ومن مظاهر التيسير في وسائل المعرفة الدينيةء التيسير في مصادره التي تستقى 
منها الأحكام» فمن ذلك: 

أ- التيسير في مصادر الأحكام» ومناهج الاستنباط. فمن ذلك: 

-١‏ تيسر القرآن: 

جعل الله َه القرآن ميسر التلاوة والفهم على ا لجحمهورء قال الله تعالى: انما 
E ERI E DE‏ ل 
مُدكر € [القمر: ۱۷]. ومن تيسيره أن الله تعالى أنزله على سبعة أحرف مراعاة لحال التاس 
من حيث القدرة على التطق. ويدل على ذلك ما رواه أي بن كعب قال: «لقي رسول 
اله ية جبريل» فقال: يا جبريل إني أرسلت إلى أَمّة أَمَيةء إلى الشيخ والعجوز» والغلام 
وا لجارية» والشيخ الذي لم يقرا كتاباً قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف). 


E E 


ويرجع تيسير القرآن إلى وجوه منها: 

أولا: ته ميسّر للتّلاوة لسلاسته وخلوه من التعقيد اللفظيّ. 

انیا: آنه میشر للحفظ؛ فیمکن حفظه وپسهل. 

ثالثاً: سهولة الاتّعاظ به لشدّة تأثيره في القلوب» ولاشتماله على القصص والحكم 


رو و ر 


والأمثال» وتصریف آیاته على أوجه ختلفة» کا قال الله تعالى: # وكدلك أنزلته قران 


و و > وہ A‏ 


رپا صر فافيد لويد لعلهم سقو نودت هم دا € [طه LY:‏ 
رابعا: اه جعله بحیث يعلق بالقلوب» ویستلدٌ سماعه» ولا یسام من ساعه وفهمه 
ولا قول سام فد علمت ور فھمت فلا آمل كل شاعا د مه لذ وعلا: 


(۱) خر جه احمد (۲۳۳۹۸). 


0 E 


خامساً: وضوح أحكامه» وسهولة التعرف عليها. 

وهذا التيسير في اللّفظ والمعنى والأحكام إا هو في الغالب» وبالنسبة إلى جمهور 
الاسر 

وفي القرآن من الأسرار» والمواعظ» والعبرء ما يدق عن فهم الجمهور» ويتناول بعض 
ا لخواص منه شیا فشيئا بحسب ما بيسّره الله هم ويلهمهم إِيّاه» يفتح على هذا بشيء ل 
يفتح به على الآخر» وإذا عرض على الآخر أقزه. 

قال ابن القيم: «وأخبر أنه يسره للذكر وتيسيره للذكر يتضمن أنواعاً من التيسير: 

إحداها: تيسير آلفاظه للحفظ. الثاني: تيسير معانيه للفهم. الثالث: تيسير أوامره 
ونواهیه للامتشال». 

۲- التيسير في السنة النبوية من حيث تفصيلها لمجمل القرآن الكريم» وشرحها 
وتفسيرها لأحكامه» فهى وسيلة مساعدة لمعرفة مراد الله تعالى مما ورد في القرآن» وقد 
بين النبي بيا ختلف الأحكام بقوله وفعله» وتقريره. 

كا أن في السنة تجسيداً لمعاني القرآن» وهذا فيه من التيسير ما يعطي صورة واقعية على 
آن التشريع القرآني ممكن التطبيق. 

-٣‏ تعدد وسائل استنباط الأحكام وأدوات معرفة أحكام الشريعة من خلال الأدلة 
المعتبرة التى اتخذها العلاء منهجاء كالإجاع والقياس والصالح المرسلة» والاستحسان» 

-٤‏ التيسير في شروط الاجتهاد» واعتبار الحد الأدنى الممكن من معرفة علوم القرآن 
(۱) الصواعق المرسلة .)١۳١١/١(‏ 


E‏ ا و 


-٥‏ فتح جال الاجتهاد والحث عليه من خلال العفو عن الخطاً في الاجتهاد ومنح 
المجتهد أجراً على كل حال» سواء أصاب آم أخطاً. 
عن عمرو بن العاص» آنه سمع رسول الله 45 يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر). 
يقول ابن تيمية: «من كان خطؤه لتفريطه في جب عليه من اتباع القرآن والإيمان 
مثلا» أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي هى عنهاء أو لاتباع هواه بغير هدى من 
الله» فهو الظام لنفسه وهو من هل الوعيد» بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا 
وظاهراء الذي يطلب الحق باجتهاده ک| آمره الله ورسوله» فهذا مغفور له خطؤه» کا 
و رو 


ا ق ر و س 2ود ت مي ر ك سرو 
قال تعالی: ءامن الرسول ما أنزل اليه يِن روء والمۇمِنونَ ءامن يالو وملتیکو۔ رکب 


2 واو او 2د ر ی م ع ر ر ر ر ررم 
ورسلهه € [البقرة:١۲۸]‏ إلى قوله: # لا مكلف اله تسا إلا وسعها لها ما كسيت وعَا 
و س کک ر 2 2 a‏ ك ٤ ٩ r‏ 

ا ایت ر 9 واا إن ا ار لاا ٩‏ [البقرة: »]۲۸٩‏ وقد ثبت في صحيح 
مسلم أن الله قال: قد فعلت». 


ا م 


وقال: «قال تعالى: #فائقواً له ما حع ) [التغابن: ]٠١‏ فإذا تفقه السالك وتعلم 
الآمر والنهي بحسب اجتهاده وكان علمه وإرادته بحسب ذاك فهذا مستطاعه. وإذا 
أدى الطالب ما أمر به وترك ما نہى عنه وكان علمه مطابقا لعمله فهذا مستطاعه»)". 


«فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا اجتهد واستدل 
فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا 
اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبتة). 
O OEE‏ 
(۲) الفتاوی الکری .)٠٤١١/١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)٤۸٩ /٠١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۲۱۷-۲۱۹/۱۹). 


سر زا اإصااب .وليت ا 


۹ 


«ولا ريب أن الخطاً في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية 
ولولا ذلك ملك أكثر فضلاء الأمة). 


ا 
المسألة الجزئية. قال تعالى: فكلو أهل الد و إن كت رلاشامون € [النحل: .]٤١‏ 

۷- عدم إلزام ا لجميع بطلب العلم» والسعي في الاجتهاد والتعرف على دقائق أحكام 
ومعارف الشرع» بل آوجبه الشارع على طائفة إذا قامت به سقطت المؤاخذة عن الآخرين» 
بحيث تكون مهمتهم تعريف بقية الجمهور الأحكام والعلوم التي يحتاج ونا ما تعلموه» 
E EG‏ ولا تقر م نکل َة مهم اة 


تا صر قز ٢ھ‏ 


لَكَققَهوأ في أَليَينِ وروا قَوَمَهم إا رجعوا إل کا د 

۸- عدم الإأنكار في مسائل الاجتهاد» وتقدير كل اختيار واعتبار العمل با توصل إليه 
المجتهد» ولو كان مكلفاً في الوضع العادي صحيحاً. 

فمن ذلك: عن ابن عمرء قال: قال النبي ياء لنا لما رجع من الأحزاب: (لايصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى 
نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي يا فلم يعنف واحدامنه ° 

وعن آبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس معها 
ماء» فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» فأعاد أحدها الصلاة والوضوء 
ولم يعد الآخر» ثم تيا رسول الله ي فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنةه 
وأجزآتك صلاتك). وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين)". 


(۲) آخرجه البخاري »)4٤7(‏ ومسلم .)۱۷۷۰١(‏ 
(۳) خر جه ابو داود .)۳٤٥۹(‏ 


E EG‏ ا و 


ب - التيسير في علم الأحكام الاعتقادية: 

التكاليف الاعتقاديّة في الإسلام ميسر تعقلها وفهمهاء يشترك في فهمها الجمهورء 
من کان منهم ثاقب الفهم ومن کان بلیداً» ولو کانت ما لا يدرکه إلا ا لخواص لا كانت 
الشريعة عامّةء ولذلك كانت المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المخذ. فعرّفت 
الشريعة الأمور الإهيّة بها يسع الجمهور فهمه» وحصت على النظر في المخلوقات» 
والسير في الآرض» والاعتبار بآثار الأمم السّالفة» وأحالت فيا يقع فيه الاشتباه من 
لارا ا E‏ 
أشياء لا تهتدي العقول إليها. وما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة ن ل يبلغنا عنهم من 
ا لخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين» والمتكلآفين» كا م يأت ذلك عن التي 
وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة. وثبت النهي 
عن كثرة السؤال» وعن تكلّف ما لا يعني» عامًا في الاعتقاديّات والعمليّات. 

يقول سيد قطب: «فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس 
حرجا ولا مشقة وسری هذا الیسر فی روحھا کا سری في تکالیفها # فطرت اله الى 
فط رالناس علا € [الروم: .]۳١‏ 

وحيش| سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية» والحالات 
المختلفة للإنسان» والظروف التي يصادفها ني جيع البيئات والأحوال.. العقيدة ذاتها 
سهلة التصور. إله واحد ليس كمثله شيء. آبدع کل شيء» وهداه إلى غاية وجوده. 
وأرسل رسلا تذكر الناس بغاية وجودهم» وتردهم إلى الله الذي خلقهم. والتكاليف 
بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف. 


I 
وعلى الناس أن يأتوا منها با في طوقهم بلا حرج ولا مشقة: (إذا أمرتكم بأمر‎ 
فاتوا منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه فاجتنبوه)'.. والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة‎ 


القردر 9 20 | وبين هذه الحدود الواسعة تنحصر 


سر زا اإصلاب ...ولي 


ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة» والتقت حقيقة الداعي بحقيقة 
الدعوة. في هذه السمة الأصيلة البارزة. وكذلك كانت الأمة التي جاءها الرسول الميسر 
بالرسالة الميسرة. فهي الأمة الوسط, وهي الآمة المرحومة الحاملة للرحمة. الميسرة الحاملة 
ا 

ج- التيسير في علم الأحكام العملية: 

راعى الشارع الحكيم أميّة المدعوّين وتنوع أحوالهم في الفهم» فجعل الأحكام 
العمليّة ما يسهل تعقلها وتعلّمها وفهمهاء فمن ذلك أنه كلفهم بجلائل الأععال 
العبادية» وقزْب المناط فيها بحيث يدركها الجمهور»ء وجعله ظاهرا منضبطاء كتعريف 
أوقات الصّلاة بالظّلال وطلوع الفجرء وزوال الشمس» وغروبهاء وغروب الشفقء 
وكذلك في الصیام في قوله تعالی: وکوا واشریوا حی بین کک أَلْحَبط الأَبيض مى آلب 
لاسرد من الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]. وقال النْبيّ کلة: (إنا أَمّة أَمَيّة لا نكتب ولا نحسب: 
الشهر هکذا وهکذا)"» وقال: (لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی ترو 
فإن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين)“ ولم يطالبنا بجعل ذلك مرتبطا بحساب مسير 
الشمس والقمر في المنازل» لا في ذلك من الدَقة والخفاء. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۴۳۷). 
(۲) الظلال /٦(‏ ۳۸۹۲). 


(۳) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم .)۱٠۸١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري ۰۱۹۰٩(‏ ۱۹۰۷)» ومسلم (۲۱۲۱). 


ولا يعني ذلك خاو الشّريعة تما يستقل الخاصّة بإدراكه» وهي الأمور الاجتهاديّة» التي 
تخفى على الجمهورء غير أن عامّة الأحكام التي بحتاجها الملكآف» وتقوم مقام الأسس من 
الّين» ظاهرة لا تخفى على ا لجمهورء وما سوى ذلك يحتاج في تطبه إلى بذل جهد إلا أنه 
يتير لأهل العلم الوصول إليه باتباع ما بيّنته الشّريعة من طرق الاجتهاد. 


الفرع الثاني 
التيسيرفي الامتثال 


جاءت التشريعات الإإسلامية هة بالتیسر ورفع الحرج مراعية القدرة العادية 
للإنسان» فكانت تشريعاته من حيث القانون العام مكنة للامتثال» وليس فيها ما يمتنع 
على المكلفين جيعاً القيام به» والخطاب الشرعي يأتي بصورة عامة يخاطب الإنسان 


ص 


المطلق» قال تعالی: ‏ ا یکل آنه ناسَا € [البقرة: ٦۲۸]ء‏ وقال تعالی: ل یڈ 
هڪم اشر ولايد پڪم لسم € [البقرة: »]۱۸٥‏ ویقول تعالی: وما جل کک 
لِم حرج € [الحج: ۷۸]» وغير ذلك من الآيات التي سبقت الإشارة إليها. 

وهذا التيسير عام وجار في جميع الآحكام الشرعية ومواردها حتى في صل العزائم» 
فهي أحكام «مبنية على رعاية ضعف الإنسان» وكثرة أعبائه» وتعدد مشاغله» وضغط 
الحياة ومتطلباتها عليه» وشارع هذه الآحكام رؤوف رحيم لا یرید بعباده عنتًا ولا رهقاء 
وإنما يريد هم الخير والسعادة» وصلاح الحجال والمآل في المعاش والمعاد». 

فكل الأحكام الشرعية ميسرة على المكلفين ولا يوجد حكم واحد يستحيل على 
اللكلفين القيام به ني كل زمان ومكان» ورغم أن الأحكام الشرعية شرعت قبل خُسة 
عشر قرناً تقريباً إلا أنها صالحة للتطبيق» وواقعية في امتشاها في سائر الأزمنة اللاحقة إلى 


واا 


E EG‏ ا و 


وقد كان من مقومات تيسير الشريعة أنها جاء بنمطين من الأحكام: الأحكام الثابتة 
والقطعية فهذه جاءت بصورة دائمة صالحة للتطبيق كا هي في كل زمان ومكان» والنمط 
الثاني: المبادئ العامة التي تقبل الاجتهاد في التفصيل والتطبيق بحسب طبيعة المجتمع 
وثقافته» وإمكانياته على اختلاف الزمان والمكان. 

التيسر ا لخاص: 

رغم أن الآحكام الشرعية في أصلها متسمة باليسر ورفع الحرج» إلا آنه قد تعتري 
الإنسان ظروف خاصة تفقده شيئًا من قدرته المعتادة» أو تسبب له مشقة وعنتا زائدًا عن 
ا لحد المعتاد - إزاء بعض التكاليف الشرعية - كالمرض والسفر والإكراه والعجز ونحوهاء 
فلأجل ذلك جاءت الشريعة بأحكام شرعية تتناسب مع هذه الظروف الخاصة» وتتلاءم 
مع حالة المرء في هذا الوضع» ويتمثل ذلك في تشريع الرخحص وهي: «ما شرع لعذر شاق 
استشناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة منه)» وهذه الواقعية 
مبنية على أصل من أصول التشريع العامة يتضمنه قوله تعالى: * لا يكلف آله فسا 
إلا وْسعَها € [البقرة: ]۲۸١‏ وقد أفرد علماء الأصول بابًا يجدد هذه المؤثرات التي تقتضي 
الترخيص والتوسعة وسموه: (عوارض الأهلية)» كا اصطلح علاء الفقه على قاعدة 
عامة تشير إلى هذا المعنى » وذلك بقوهم: (المشقة تجلب التيسير). 

قال ابن عاشور: «وقد أراد الله تعالى أن تكون الشريعة عامة ودائمة.ء فاقتضى ذلك 
أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت 
بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حالي خويصتها ومجتمعها... 
وقد ظهر للسماحة آثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها». 


.)١۷١ص( مقاصد الشريعة اللإسلامية لابن عاشور‎ )١( 


لقد شرع الله الأحكام لتطبيقها في الواقع والعمل بمقتضاهاء فإذا ثبت الحكم بمدركه 
الشرعي» وكان المحل صالًا للتطبيق سالًا من الموانع وجب تنزيل الحكم على المحل 
وتنفيذه؛ امتثالا لتحقيق مقتضى الإرادة الإلهية من تشريع الحكم» ولأن الإنسان لا يقتدر 
على صناعة واقع متكامل يرتضيه يئ له تطبيق أحكام الشريعة» فقد يتخلل مسيرة 
حياته ما يقف عانقا أمام تنفيذ الحكم بفعل سماوي أو مكتسب أو خارجي» وقد تؤثر 
هذه العوامل على تطبيق الحكم نوعًا ماء لذا كان لا بد من النظر إلى الآحكام من حيث 
تنفيذها من زاويتين» تختلفان عن النظر في جانب الفهم» فالقطع والظن في التطبيق سواء 
لأن النظر في التطبيق قائم على وفق قاعدة الربط بين الحكم الذي ثبت بغخض النظر عن 
طريق ثبوته» والواقع المعاش على أساس هيمنة الشريعة عليه وجعله حيًا بهاء لذا اقتضى 
النظر في الجانب التطبيقي إلى حالتين: 

الحالة الأولى: من حيث النظر إلى واقع وظروف المكلف» وهي على ضربين: 

الضرب الأول: الأحكام التي يقتدر عليها المكلف مها كانت الظروف والأحوال 
المحيطة به» وقد جاءت ميسرة قابلة للتنفيذ في كل الظروف» إلا أنه قد يعتريها جانب 
الرخصة بضرب من التخفيف,. أو التأخير» أو العدول إلى بدل» مثل: الصلاة والصيام 
والزكاة والحج للمستطيع» وأداء الحقوق ورد المظالم» ونحوهاء فمثلاً: الصلاة يطلب 
أداؤها على كل حال با في ذلك حال الخوف والقتالء والمرض والسفر» فلا تسقط عن 
الإنسان مادام يعقل» وإنا يعترما التخفيف والتيسير عند العجز والمرض بأدائها جلوسًا 
أو على جنب أو إيماءًء أو بتغيبر الهيئة كمثل صلاة الخوف. أو بأدائها على أي حال تيسر 
كا في شدة الخوف والالتحام في المعركة وهكذا. 


والصوم لا يسقط عن المكلف» وإن| يعتريه التيسير بالتأخير» أو الإسقاط إلى بدل 
وهو الإطعام. 

الضرب الثاني: الأحكام التي قد يؤثر فيها الواقع فيضغط على المكلف» فيجد صعوبة 
أو مشقة بالغة في التدين بها وتطبيقها في ظل ظروف قاهرة تحول بينه وبينهاء فإنه مع 
ثبوت الحكم على سبيل القطع أو الظن وديمومته يجب ني هذه الحال النظر إلى آمرين: 

الأمر الأول: وجوب الاعتقاد الجازم بثبوت الحكم» وأنه واجب في كل حال» وأن 
الضغوط الواقعية لا تغير من أصل الحكم شيتاء ولم تقض على صلاحيته. 

الأمر الثاني: تطبيق ما يمكن تطبيقه وفق المستطاع» وإذا م يمكن تطبيقه مطلقًا يمكن 
قبول الأمر الواقع بآقل الأضرار» مع السعي بقدر الإمكان بتغيير الواقع» والعزم على 
تنفيذ هذا الحكم متى ما تهيأت الفرصة وزال المانع"". 


)١(‏ الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق د. عبد الرقيب الشامي (ص۸۹). 


المطلب الثانى 
أسباب التيسير في الشريعة الإسلاميت 
ویشتمل على ج خمست فروع: 


الفرع الأول: المشقة. 


الفرع الثاني: العجز. 
الفرع الثالث: عوارض الأهلية. 
الفرع الرابع: عموم البلوى. 


الفرع الخامس: الضرورة والحاجة. 


المشقة: تطلق على كل ما شق على الإنسانء ولو كان يسيراًء إلا أا في نظام التشريع 
تطلق على المشقة غير المعتادة» والتى لا مجتملها الإنسان سواء لصعوبة الفعل المكلف به 
أو لتزول قدرة ا مكلف العادية عن آداء ما هو مكنا 


لقد جاءت الأحكام الشرعية متناسبة مع القدرة الإنسانية في العادة العامة» ولم تأت 
قط با هو فوق القدرة والطاقة والاستطاعة» بل الواقع أن الأحكام تتنزل مع القدرة كلما 
نزلت القدرة عن مستوى القيام بالحكم» فمثلاً: عن عمران بن حصين 44ء عن النبي 
بي عن الصلاة قال: (صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب)'. 

فالقيام في الصلاة فرض في حال القدرة في الوضع الطبيعي والعادي» فإذا ما نزلت 
القدرة لمرض أو عجز فينتقل الفرض إلى القعود» فإذا نزلت القدرة عن القعود فينتقل 
الفرض إلى الصلاة على جنب.. 

وهكذا سائر التشريعات. 

ولا نعني هنا بالمشقة التي تجلب التيسير مطلق المشقة كا ذكرنا آنفاًء فهذا أمر لا بد منه 
إذ لا تكليف في سائر مناشط الحياة الدينية والدنيوية بخلو من المشقة وهذه طبيعة الحياة» 
وهي مشقة حتملة تحتاج جهدًا ممكتا للقيام بها» وهذا من مقتضى الابتلاءء ولولا المشقة 
لا بقي فاشل في الحياة مطلقا. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۱۷) . 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود بُفقر والإقدام قتال 

وإنما يأخذ التيسير مجراه حينما تكون المشقة غير حتملة» وتخرج عن الوضع العادي إلى 

ولذا كانت القاعدة الفقهية: (المشقة تجلب التيسير) و(إذا ضاق الأمر اتسع). 

الشقة الحالبة للتيسر والمشقة المذمومة:؛ 

تنقسم ال مشقة إلى قسمين: 

القسم الأول: المشقة العادية المقارنة لسائر الأعمال التكليفية والتي لا يترتب عليها 
ضرر ولا مفسدة شرعية معتبرة» فهذه لا تقتضي الترخيص بل جاءت الأحكام متناسبة 
معها وفق قدرة المكلف بحيث يستطيع القيام با مع بذل الجهد والمدافعة التي لا بد منها 
لتحقيق مهمة التكليف والابتلاء. 

يقول الشاطبي: «..الشارع إن قصد بوضع الشريعة إخراج اللكلف عن اتباع هواه» 
حتى يكون عبدًا لله» فإذن خالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف» وإن 
كانت شاقة في مجاري العادات؛ إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك 
لكان ذلك نقصًا لما وضعت الشريعة له» وذلك باطل» فا أدى إليه مثله..). 

القسم الثاني: المشقة غير العاديةء وغبر المحتملة» وهذه على نوعين: 

النوع الآول: الحاصلة بفعل المكلف» فهو الذي أنشأهاء فهذه لا يصح التعبد بهاء ولا 
يترتب عليها زيادة في الأجر؛ بل صاحبها معرض للذم والإثم. 


5 انظر: المرافقات /١(‏ 16): 


سر ةالصلاب ...ولي 0 
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يقول الشاطبي: «..فإن كانت [آي المشقة] حاصلة بسببه [أي بسبب من المكلف] 
كان ذلك منهيًا عنه وغير صحيح في التعبد به؛ لن الشارع لا يقصد الحرج في) أذن فيه» 
ومثال هذا: حديث الناذر للصيام قاتا في الشمس» ولذلك قال مالك في أمر النبي يا 
له بإتمام الصوم وأمره له بالقعود والاستظلال: «أمره أن يتم ما كان لله طاعة» وغهاه عا 
كان لله معصية»؛ لأن الله م يضع تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه» ولا لنيل ما عند 
وهو ظاهر..)'. 

النوع الثاني: أن تكون نابعة من الفعل سواء في ذاته أو ني حال ا مكلف أو في ظروفه 
ا للحيطةء فهذه هي التي تقتضي التيسير. 

قال الشاطبي: «...وأما إن كانت [آي المشقة] تابعة للعمل كالمريض غير القادر على 
الصوم أو الصلاة قاتاء والحاج لا يقدر على الحج ماشيًا أو راكبًاء إلا بمشقة خارجة عن 
المعتاد ني مثل العمل» فهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: رید أله يڪم اسر وا 
ريد بكم لمر 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وجاء فيه مشر وعية الرخص...». 

ويقول ييا: «... الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه» الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا 
انحلال» بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جيع المكلفين غاية الاعتدال» كتكاليف 
الصلاةء والصيام» والحج» والجهادء والزكاةء وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر 
اقتضى ذلك» أو لسبب ير جع إلى عدم العلم بطريق العمل» كقوله تعالى: # سكوك مادا 

ت 


يمون € [البقرة: ١٠٠]ء‏ سوك عن الحمر وأَلْمَيْر € [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وأشباه ذلك. 


(۱) المرجع السابق (۲/ ۲۲۹). 
(۲) المرجع السابق (۲/ ۲۳۹ .)۲۳١-‏ 


فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى 
أحد الطرفين» كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل» لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب 
الآخر؛ ليحصل الاعتدال فيه» فعل الطبيب الرفيق أن يحمل المريض على ما فيه صلاحه 
بحسب حاله وعادته» وقوة مرضه وضعفه» حتی إذا استقلت صحته هياً له طریقا في 
التدبير وسطا لائقا به في جميع أحواله...). 

تقدير المشقة والاستطاعة: 

تقدير المشقة قد يرجع إلى ا مكلف نفسه فهو الأعرف بحاله وطاقته سواء في طهارته» 
أو صلاته أو صيامه أو حجه ونحو ذلك» ومدى استطاعته لفعل تلك العبادات» فيمكن 
أن يترخص بناء على طاقته وبالقدر الذي تسمح به الحاجة والضرورة»ء ولا يحتاج إلى أن 
يستفتي في ذلك فهو الأقدر على تحقيق المناط. 

وقد يكون تقدير المشقة راجعًا إلى الخبراء في ختلف الشؤون» فالطبيب هو المخول 
بتقدير المشقة بالنسبة للمريض فهو يعلم عن ال مرض» وعن حالة المريض الصحية ما لا 
يعرفه المريض نفسه»ء وعليه فإن المرأة الحامل أو المريض عمومًا إذا أرشده الطبيب إلى 
الامتناع عن الصيام لكونه يزيد من المرض أو يؤخر البرء» فيجب الالتزام بتعليماته ما 
دام كفرًا وأهلاًء وأميتا. 

وقد يكون المخول بتقدير المشقة الدولة مثلة بأهل الخبرة والاختصاص في القضية 
المحينة وبعد التشاور حوها يمكن للدولة أن تسن قوانين ميسرة تخفف المشقة وتجلب 
الصلحة للناس وتدراً عنهم المغاسد وذلك في| طريقه الاجتهاد. 


(۱) المرجع السابق (۲/ ۲۷۹). 
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اختلاف المشقة بحسب العوارض: 

سبب الرخصة المشقة» والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال» ويحسب 
قوة العزائم وضعفهاء وبحسب الأزمان» وبحسب الأعمال. 

قال ابن الشاط : «التكليف بعينه مشقة؛ لأنه منع الإنسان من الاسترسال مع دواعي 
نفسه» وهو أمر نسبي وبهذا الاعتبار سمي تكليفاً» وهذا ا معنى موجود ني جميع أحكامه 
حتى الإباحة» ثم بختص غيرها بمشاق بدنية وبعض تلك المشاق هو أعظم المشاق كا في 
الاد الذي فد بال ال فيسب ذلك الست الفاق بالسبة إل الكلف قسن: 
قسم وقع التكليف با يلزمه عادة أو في الخغالب أو في النادر وقسم لم يقع التكليف با يلزمه 
فالقسم الأول لا يؤثر في العبادة لا يإسقاط ولا بتخفيف لأن في ذلك نقض التكليف 
والقسم الثاني يؤثر لآنه ينقض التكليف». 

وقال القراني: «الفرق .. بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها: 

وتحرير الفرق بينه) أن المشاق قسان: 

أحدهما: لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل 
والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك فهذا القسم لا يوجب تخفيفاً في العبادة؛ لأنه 
قرر معها. 

وثانيهم): المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة أنواع: 

نوع في الرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيو جب التخفيف؛ لأن 


.)٤۸٤ /١( الموافقات‎ )١( 
.)١١۸/١( حاشية ابن الشاط على الفروق‎ )۲( 


حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثواها لذهب 
أمثال هذه العبادة. 


ونوع في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه 
المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. 

النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب 
من الدنيا م يوجبه وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فعلى تحرير هاتين القاعدتين 
تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات)'. 

-١‏ المرض: 

المرض من أبرز أسباب التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية» وذلك آنه يضعف 
القدرة الإنسانية عن القيام بالأحكام على كماماء ولذا فقد كان المرض مؤثراً على الأحكام 
ني مختلف أبواب التشريع الإسلامي» وسنذكر في التطبيقات مدى تأثير المرض على 
الأحكام المتعلقة بأبواب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وحج. 

قال القرطبي: المريض هو الذي خرج بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد فيضعف عن 
القيام بالمطلوب. 

وقد خحصت الشريعة المريض بحظ وافر من التخفيف؛ لأن المرض مظنة للعجز 
فخفف عنه الشارع". 


OYA DENS 
.)۲۱١/٥( تفسير القرطبي‎ )۲( 
فا بعدها.‎ )۲۲۷ /۱٤( »)۳۳۰ /۳۷( الموسوعة الفقهية الکویتية‎ )۳( 


سس ر زااإصلاي ...وليت 


۲- السفر: 
وقضاء مآربه من سفره؛ ولذا شرع التخفيف عن المسافر في العبادات. 

قال السيوطي نقلا عن النووي: اورخص السفر ثمانية: فمنها القصر لقوله تعالى: 
ولا صب ف الارض فليس کلک جاح أن كضرا مِنَ أَلصكَوة € [النساء: .]٠١١‏ 

وما روي عن انس قال: خرجنا مع رسول الله ء4 إلى مكة فصلى ركعتين حتى 
رجع. 

ومنها: المسح على الخفين ثلاثة E‏ 

وقد اږ شترط الفقهاء للسفر المجوز لل للتخفيف شر وطا منها و غ 

ا کر ار روا لر ی عاد ار ا وصلة الرح» 

والتجارة لئلا يكون التخفيف إعانة للعاص على معصيته. 

وها اقل عل الراحلة رها إسقاط اخمة وال ألتة وإسقاط الف رضن 
بالتيمم» ولا ت , 
N‏ 


)1۳7( ركان اين قدامة 47/۷0 شرح م الأشباه واا للحموي (٩ ٦/۱(‏ انظ : 
الوسوغة الفقهية الکویة (۱6/ ۳۲۹-۳۲۸( 7۲۲7 ۴۸۷). 


مهم كان الإنسان مقتدراً في الأوضاع العادية الاختيارية فإنه ني عرضة للعجز ونقص 
القدرة أو انعدامها إزاء الفعل المعين» وبالتالي فلكل حالة حكم متناسب معها وفق قانون 
الاستطاعة (فلا واجب مع العجز). 

والعجز قد یکون کلیاًء وقد یکون جزثياً. 

وقد یکن دات وقد ىگىن م قا 

-١‏ العجز الكلي: 

وهو انعدام القدرة مطلقا عن القيام بالفعل المعين» فهنا يأتي التيسير وفق عدة حددات: 


آ ) النقل إلى بدل: كمثل العاجز عن استعمال الماء مرض» أو غير الواجد له فينتقل 
ر N‏ 


إلى التيمم» فلم دوا ماء فيمموا صميدًا يبا 4 [المائدة: 7]. 
ب ) النقل إلى المرحلة التالية أو الحكم التالي ضمن منظومة حكمية متدرجة» كمثل 
كفارة الظهار» وكفارة الإفطار في نهار رمضان با لجاع» وكفارة القتل الخطاً. 


فمن عجز عن خصلة من خصال الكفارة انتقل إلى التي تليهاء ولا يجوز الانتقال 
إلا حال تعذر القيام بالتي قبلها. 


ج ) الإإسقاط مثل كفارة المجامع هله في نهار رمضان. 


E 
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۲ - العجز الجزئي: 
وهو نقص كال القدرة عن الحد الذي يمتثل فيه الفعل من غير مشقةء فلو قام با 
وقع في مشقة غير حتملة» والتيسير في هذه الجال على صور: 
أ ) التأجيل: كمثل تأجيل قضاء رمضان للمريض والمسافر. 
ب ) التخفيف بالنقص: كمثل القصر للمسافر. 
ج ) التخفيف بالتوسعة» وذلك بجمع الصلوات عند الأعذار المشروعة. 
د ) الإعفاء من الجزء غير المقدور عليه» كمن عجز عن الصلاة قائ فيصلي قاعد 
على جنب» ومن عجز عن السجود يومئ برأسه ونحو ذلك. (والميسور لا يسقط 
با لمعسور). 
۳ - العجز الدائم: 
وهو العجز الذي يلازم المكلف طول حياته سواء أكان كلياً أم جزئياًء فحكم هذا 
استمرار التيسبر والتخفيف المناسب اله» ولا يكلف فوق طاقته. 
٤‏ - العجز الوقتي: 
وهو العجز العارض لظرف معين سواء من ذات الشخص بخلل في قدرته» أو من 
ظروف خارجية منعته من تمارسة فعل معين» سواء كان العجز هذا كلياً أم جزئياًء فهذا 
حكمه اقتصار التيسير على موضع الحاجة في الزمن الذي يعرض فيه العجز» ثم ينتهي 
مع زواله» وترجع الأحكام إلى الوضع الطبيعي» ولذا قال العلماء: (إذا ضاق الأمر اتسع» 
واتسع ضاق). 


ر 


القرعالثالث 
عوارض الأهليت 


سبق الحديث عن عوارض الأهلية في القواعد الأصولية المتعلقة بالتيسير» ونذكر 
هنا هم هذه العوارض وتأثيرها على الآحكام» وعلى المسؤولية والمؤاخذة لدى المكلف. 

أولاً: الإكراه: 

الإكراه: حمل الغير على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا بختار لو حلي بينه وبينه". 

والإكراه لا يناني أهلية الوجوب» ولا أهلية الآداء» لكنه يؤثر في بعض الأحكام 
بسبب ما يدفع إليه الإكراه من التصرف على خلاف مقتض الشرع". 
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والأصل فيه قوله تعالی: # من ڪمر با من بعد مزه إلا من اڪره وقلبه. 


۴ 


ر >< رہ کاو 


مسین بالإیسّن € [النحل: ٠۰١‏ وقال تعای:٭ ولا شکرهوا ییک عل لعٍ إن رن 
وقوله کلا: (إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)". 
فرفع الله الإثم واللوم عمن أكره على قول أو فعل» إذا كان ذلك الفعل أو القول ما 
يثبت بمواقعته الإثم. 


(۱) انظر: شرح التلویح (۲/ ١۳۹)ء‏ كشف الأسرار »)١۳١ /٤(‏ الوجيز في أصول الفقه (ص١أ١١).‏ 


(۲) انظر: المغني في آصول الفقه (ص۳۹۸). 
(۳) أخرجه ابن ماجة »)۲١٤۳(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .)٠١٤۳(‏ 


E 


2 :ا ۴ ا‎ ag 
7۹ رة اساي اصِيا... وظبيقا‎ 


أثر الإكراه وحكمه: 

الإكراه على نوعين': 

النوع الأول: الإكراه بغير حق» إذا تحققت أركانه» فإنه بسقط أثر التصرفات الصادرة 
من الَخُرّه فلا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الإكراه صحيحة؛ لانعدام الاختيار 
والرضا. 

النوع الثاني: الإكراه بحق: 

كإكراه القاضي المدين على سداد الدين» فهذا إكراه صحيح تبرا به ذمة المكره. 

والإكراه على أداء النفقة للزوجة فإنه إكراه صحيح وتبرأً به ذمته» وجاء عن مالك: 
«قلت: أرأيت التي لم يدخل با أيكون هما النفقة على زوجها؟ قال: قال مالك: ما منعته 
الدخول فلا نفقة ههاء وإذا دعي إلى الدخول فكان المنع منه» أنفق ما أحب أو كره». 

وأفتى مالك في الذي يمتنع عن معاشرة زوجته آنه یکره على معاشرتہاء أو أن يفارق» 
فقد ورد في المدونة: «قال ابن القاسم: إلا أني سألت مالكًا عن الرجل يكف عن جاع 
امرآته من غير ضرورة ولا علة؟ فقال مالك: لا يترك لذلك حتى بجامع أو يفارق على ما 
أحب أو كره؛ انه مضار)". 


0 


واللإکراه نوعان من حیث قوته: 


أحدهما: الإكراه الملحى: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كإلقاء 
الشخص من أعلى الحبل. 
(۱) انظر: شرح التلویح (۳۹۱/۲). 
(۲) المدونة (۲/ )٠٠١٤‏ 
(۳) المدونة الکبری .)۲۷١/۲(‏ 
() المحصول للرازي (۲/ ۲۹۷). 


الثاني الإكراه غير الملجى: وهو الذي لا يبقى معه اختيار وإن بقيت معه القدرة «مثل 
أن يكره شخص غيره على قتل آخر فبقول له: اقتل فلانا وإلا قتلتك ويعلم المكره آنه 
إن م يقتل ذلك الشخص قتل هو» ويتحقق الإكراه بقتل النفس أو بذهاب عضو من 
الأعضاء أو بغير ذلك ما هو معروف في كتب الفروع. 

وقد اتفق الأصوليون على أن الإكراه الملجى يمنع التكليف با مكره عليه كا يمنع 
التكليف بضده لأن من شروط التكليف أن يكون الفعل مقدورا للمكلف بمعنى أن 
یتأتی له فعله کا یتأتی له تر كه والإكراه الملجى لا تبقى معه قدرة للمكلف لا على المكره 
عليه لآنه أصبح واجب الصدور عقلا ولا على ضده لأنه متنع الوقوع عقلا وكل من 
الواجب العقلي والممتنع العقلي لا يدخل تحت قدرة ا مكلف فلا يكلف بواجد منها اللهم 
إلا إذا قلنا جوز التكليف با لا يطاق وأما الإكراه غير الملجى فللأصوليين كلام فيه 
يتلخص فيم يتي به قال جمهور الأشاعرة أن الإكراه غير الملجى لا يمنع التكليف بضده 
المكره عليه بل إن المكره قد يكون مكلفا بعين المكره عليه وقد يكون مكلفا بضده فإذا 
آكره مثلا على شرب الخمر بحيث لو م يشرب قتل وجب عليه آن يشرب لأن الشرب في 


هله حال برق ماعا لاه مف طر إلية واه ال رل 9 16 إل رل 


المباح متى ترتب عليه ترك الحرام كان واجبا ففي هذه الحالة يكون مكلفا بعين المكره 
عله. 


وإذا أكره على قتل المسلم بحيث لو لم يقتله قتل هو كان مكلفا بضد ال مكره عليه وهو 
عدم القتل لآن قتل المسلم بغير حق منهي عنه ولا يجوز الإبقاء على نفسه بذهاب حياة 
غبره. 

وفرْق العلاء بين الإأكراه في حق الغبرء والاإأكراه في حق النفس» فالذي يكره على قتل 
إنسان مسلم لا يجوز له قتله» وإن أدى ذلك إلى قتله هو. 


سر زا اإصااب ...وليت 0 


إما الإكراه في حق النفس» فالظاهر من الآيات والأحاديث أن اللإكراه عذر يسقط 
التكليف. 

ERE, 

النسيان سبب من أسباب التيسير والتخفيف في الشريعة اللإسلامية. 

وقد جعلته الشريعة عذرا وسببا خففا في حقوق الله تعالى من بعض الوجوه» لقوله 


اص ص اور رہ ے 


تعال: را ا کو یازن ا او ااا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فالله سبحانه وتعالى رفع 
عنا إثم الغفلة والنسيان والخطاً غير المقصود» ففي أحكام الآخرة يعذر الناس ويرفع 
عنهم الإثم مطلقاء فالنسيان كا نص عليه السيوطي: مسقط للإثم مطلقا وذلك تخفيف 
من الله سبحانه وتعالى» ويقول الرسول 44: تجاوز الله عن متي الغطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه. 

أما ليان فيا تعلق قوق العباد غلا يعد غدرا شفقا لن حى الله ماه عل 
الساعة وسقرق الاد تاها عل الشاحة وا للطالة: فا بكرن السات عدر ا فهاء 

آفر اللسان عل الأهلة: 

اختلف الفقهاء في أثر النسيان على الأهلية: فيرى الشافعية والحنابلة في الصحيح من 
المذهب أن الناسي غير مكلف حال النسيان؛ لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال 
يتوقف على العلم بالفعل ال مأمور به؛ لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة. 
ويلزم من ذلك علم المأمور به بتوجه الأمر نحوه وبالفعل» فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم» 
وقد ورد ني الخبر: (إن الله وضع عن أمتي ا لخطا والنسيان وما استكرهوا عليه). 


(۱) سبق تخر مجه. 


EG‏ ا س 


وأماوجوب الزكاة والنفقة وضمان المتلفات ونفوذ الطلاق وغيرها من أحكام الناسي» 
فهي ليست من باب التكليف» بل من باب ربط الأحكام بالأسباب؛ لتعلق الوجوب 
باله و ذمته اللإنسانية التي بها بستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها 
بخلاف البهيمة"» وقال بعض الشافعية: نسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط 
التكليف» كمن رآى امرآة جيلة وهو يعلم تحريم النظر إليهاء فنظر إليها ناسيا عن تحريم 
ال 

وذهب الحنفية إلى أن النسيان لا ينافي الو جوب في حق الله تعالى؛ لأنه لا ينافي العقلء 
ولا حكم الفعل ولا القول» ولكنه يحتمل أن يجعل عذرا ني حق الله تعالى؛ لأنه يعدم 
القصد, إذ القصد إلى فعل بعينه لا يقصد قبل العلم به. 

والنسيان عند الحنفية على ضربين: ضرب أصلي» ويراد به ما يقع فيه الإنسان من غير 
آن يكون منه شيء من أسباب التذكر» وهذا القسم يصلح عذرا لغلبة وجوده. وضرب 
غير أصلي أو طارئ يقع المرء فيه بالتقصير: بأن لم يباشر سبب التذكر مع قدرته عليه» 
وهذا الضرب يصلح للعتاب» أي لا يصلح عذرا للتقصير لعدم غلبة وجوده" 

قال البزدوي: «إنما يصير النسيان عذرَا ني حق الشرع إذا م يكن غفلة فأما إذا كان عن 
غفلة فلا کون عذرًا کا ني حق آدم #4 وكنسيان المرء 
بالتكرار فإنه إنا يقع فيه بتقصيره فيصلح سبباً للعتاب وهذا د يستحق الوعيد من نسي 
القرآن بعدما حفظه مع قدرنه على التذكار بالتكراره. 


(1) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي (۳/ »)٠۸١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص۳۷). 
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه .)١١/۲(‏ 

(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري .)۲۷١ /٤(‏ 

.)۲۷۷ /٤( المرجع السابق‎ )٤( 


A۳ 


0 E 


وقال المالكية: إن النسيان في العبادات لا يقدح والجهل يقدح؛ لأنه إذا كان العلم 
بها يقدم الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم» فهو كالمتعمد 
الترك بعد العلم با وجب عليه وهذاهو وجه قول مالك: إن اجهل في الصلاة كالعمد 
والجاهل كالمتعمد لا كالناسي» وأما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن 
الله وضع عن أمتي اللخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه)» وأجمعت الأمة على أن النسيان 
لا إثم فيه من حيث الحملة» وكذلك فإن النسيان يهجم على العبد قهراً لا حيلة له في دفعه 
عله والجهل له حيلة في دفعه بالتعلہ. 

الأحكام المترتبة على النسيان: 

يترتب على النسيان أحكام في الدنيا وفي الآخرة. 

أولا: الحكم الآخروي: 

اتفق العلهاء على أن النسيان مسقط للإثم مطلقاً لقوله تعالى: لرا ا تُوَاِذّتآ إن 
La Ek‏ [البقرة:٠۲۸].‏ وقول الرسول &: (إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استكرهواعليه). 

ثانيا: الحكم الدنيوي: 

إن وقع النسيان في ترك مأمور لم يسقط» بل يجب تداركه ولا بحصل الثواب المترتب 
عليه لعدم الائتار. وإن وقع النسيان في فعل منهي عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء 
فيه. أما إن وقع في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم يسقط الضان» فإن وقع في فعل منهي عنه 
يوجب عقوبة كان النسيان شبهة في إسقاطها. 


(۱) الفروق للقرافی (۲/ .)٠٤۹‏ 


ی ا 
اا 


ثالغاً: الغطا: 


دل القرآن الكريم على أن المسؤولية والمؤاخذة للمكلف في تصرفاته مبنية على إرادته 
واختياره وقصده للتصرف المعين» وأن الخطاً غبر المقصود معفو عنه» فمن هذه الآيات: 


-١‏ قوله تعالی: ٭ وکس کم جتاح فیما احاتم بد وکن E‏ ت فلوم 


و 3 ۰ کک 


و ڪان الله عفورا حًا 4 [الأحزاب: .[٥‏ 


قال ابن كثير: «آي: إذا نسبتم بعضهم إلى غير بيه في الحقيقة خطأًء بعد الاجتهاد 
واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج في الخطاً ورفع إثمه» كا أرشد إليه في قوله 


ص 


آمراعبادہ آن یقرلوا: ر لا اعاتا إن کا او اا € [الفر ۲۲۸۹ , وثبت ف 
صحيح مسلم أن رسول الله جي قال: (قال الله: قد فعلت)... وإنا الإثم على من تعمد 
الباطل»'. 

۲- قال تعالی: اواد ند آل باللغو ایمیک و ککن دواخدک ماکسبت فلو a‏ 
[البقرة ة۲ ؟]. 

2 م‎ e 8 1 e 

.]1۸4٩ [المائدة:‎ 

من صور اللغو في اليمين كا ذكر العلماء أن جلف على شيء يظن صدقه» فيظهر 
خلافه» فهو من باب الغطاً . 

وحكم هذه اليمين: نه لا كفارة فيهاء ولا مؤاخذة عليها"؛ لصريح الآية المتقدمة. 
(۱) تفسبر ابن کشر /٦(‏ ۳۷۹). 


(5) فتح القدير للشوكاني /١(‏ ١٠٠)ء‏ وهو تفسير أبي هريرة وجماعة من السلف» ورأي الحنفية. 
(۳) فقه السنة (۳/ ۱۸). 


زا اسا ...وتا ۸٥‏ 


کک المح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: و لکن يڪم 
۴ قال تعالی: لماکت لموم ن يمم موتا لہ حا ومن مووا حملا 


E >‏ 2 2 4> 2 س 
فت ر رقب ۆة مَومِدَة و a‏ آهاہ لا ا FE‏ أ € [النساء:۹۲]. 


إل اهلو 

ل ن اق هاا ج ا ج 0 

أي: ما کان من شأن المؤمن من حيث هو مؤمن ولا من خلقه وعمله ن يقتل أحد 
من أهل الإيمان؛ لأن الإيمان - وهو صاحب السلطان على نفسه والحاكم على إرادته 
المصرفة لعمله - هو الذي يمنعه من هذا القتل أن يجترحه عمدأء ولكنه قد يقع منه 
ذلك خط . 

فالله تعالى رفع المؤاخذة والإثم عن قتل الخطاً لعدم توفر القصد» ولكن لا كان الحق 
متعلقاً بحق المخلوق لن يمنع الضان وذلك بوجوب الدية لأهله إلا أن يتنازلواء كا 
لزمه الشارع بكفارة القتل بصيام شهرين متتابعين حتى يتحرز المسلم أكثر فيا يتعلق 
بالنفوس لمنع الاستهانة والتساهل ني إزهاقها. 

e E E COTTE RE AE E NT 
مل ما فل من العم سکم ہو ڏوا عَدَل نک هديا بل لكب أو رة طعا مسكين أو‎ 
عد لِك صِيامًا دوق وبال أ‎ 


١ 


ہر چ ف ر ج ھی کی ر و اتو Lc‏ و3 


N ON E ا‎ 
.]٩٥ اام € [المائدة:‎ 


(۱) تفسبر ابن کشر (۳/ ۱۷۳). 
(۲) تفسیر ابن کثبر (۲/ ۳۷۳)» تفسیر المنار .)۲۷١ /٥(‏ 


EG‏ ا س 


ظاهر الآية إعفاء المخطى في قتل الصيد سواء من حيث المؤاخذة أو من حيث الكفارةء 
وهو قول داود الظاهري» ورواية عن أحمد وقول ابن عباس من الصحابة» وقول سعيد 

وهذا هو الصحيح من قول العلماء» ويدل على ذلك: 

-١‏ قوله: ومن فل نكم معدا هَجَراء [الائدة: ]٩١‏ شرط العمد في إ يجاب الجزاء 
يدل على أن الخاطى ليس عليه جزاء» و اللأصل براءة ذمته» فلا يشغلها إلا بدليل. 

۲- وبقوله 5: (رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکر هوا علیه) فو جب بحق 

الظاهر آن يرتفع حكمه. 

۳- ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم يجب عليه بخطئه الكفارة 
كالطيب واللباس والدلالة عليه قوله تعالی: #ومن قله نکم معدا هجر [الائدة: ]۹٥‏ 
فاحتمل أن یکون المراد به متعمداً لقتله ناسیاً لإحرامه واختمل آن یکون متعمدا لقتله 
ذاكراً لإحرامه فإذا احتمل الأمرين حمل عليها؛ ؛ لن ظاهر العموم د يتناو هاء وداود يرج 
من العموم أحدهها". 

ومن السنة النبوية: 

-١‏ عن ابن عباس» عن النبي يا قال: (إن الله وضع عن أمتي ال لخطاء والنسيانء وما 

استکرهواغل). 


(۱) الجاوي /٤(‏ ۲۸۳)» المغني 0 )). المحلى لابن حزم /٥(‏ <( 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) الحاوي /٤(‏ ۲۸۳)» المغني (۳/ .)٤۳۹‏ 


)٤(‏ سبق تخر ځه. 


سس ر زاا الإ صلاب ...ولي ا 


AV 


۲- عن عمرو بن العاص» آنه سمع رسول الله ياء يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر). 

ففى الحديث الأول العفو عن الخطا في سائر التصرفات» وفي الحديث الثاني العفو 

عن الخطاًء واحتساب أجر واحد نظير جهده» وسلامة مقصده في الوصول إلى الصواب. 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


الفرع الرابح 
عموم‌البلوى 


للعام معان كثيرة» آهمها: 

-١‏ الكثرة» يقال: كل ما اجتمع وكثر عميم» والعم: الجاعة» وقيل: الجاعة من 
ا لحجي» وسميت القيامة بالعامة؛ لأنها تعم الناس بالموت. 

- الشمول» يقال: عم الشيء يعم عموماء آي: شمل كل شيء» نقول: عم الخير 
أهالي القريةء أي شملهم وانتشر فيهم. والعّام: الشامل وخلاف الحاص”. 

والبلوى: هو ما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال. 

قال الزركشي: «قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه: ومعنى قولنا تعم به 
البلوى أن كل أحبِ يحتاج إلى معرفته»". 

عموم البلوى: هو شمول وقوع الحادثةء مع تعلق التکلیف بہاء بحيث يعسر احتراز 
اللكلفين منهاء أو استغناء المكلفين عن العمل ما إلا بمشقة زائدة تقتضى التيسير 
والتخفيف» أو يحتاج جميع المكلفين أو كثيرٌ منهم إلى معرفة حكمها ما يقتضي كثرة 
السوؤال عنها واشتهاره. 


(۱) تذيب اللغة للأزهري /١(‏ ۸۸)ء لسان العرب .)٤۲۷ /٠۲(‏ 
(۲) المعجم الوسیط (۲/ .)٦۲۹‏ 
(۳) البحر المحيط .)١٤۷ /٤(‏ 


أدلة اعتبار عموم البلوىء وأثره في التيسير: 

-١‏ ما ورد أن امرأة أرسلت بمريسة إلى عائشة #» فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن 
ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت منهاء فلا انصرفت أكلت من حيث أكلت امرة فقالت: 
إن النبي 45 قال: (إنها ليست بنجس إنها هي من الطوافين عليكم» وقد ريت النبي 4ا 
يتوضاً بفضلها)'. 

وني رواية أخرى عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة 
دغل فسکبت له وضر٤َ‏ فجادت هرة فشر بت مه فاصغی ها الإناء تی شربت» قالت 
كبشة فرآني أنظر إليه» فقال أتعجبين يا ابنة آخي» فقلت نعم» فقال: إن رسول الله يي قال: 
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات). 

فلا يمكن أن يتحرزوا منها » فجاء التخفيف في ذلك. 

- سألت امرأة أم سلمة # زوج النبي ئي فقالت: إني امرأةٌ أطيل ذيلي» وأمشي في 
ا لكان القذر فقالت: آم سلمة قال رسول الله 445 (يطهره ما بعده)". 

وجه الدلالة: أن النبي ي اعتبر تكرر ملابسة ثياب المرأة للمكان القذر أمرًّا يخفف 
عنده؛ إذ تعتبر ملابسة الثياب للمكان الطاهر بعد ذلك مطهرًا هاء ولو قيل بعدم طهارة 
ثياب النساء حينئذ لأدى إلى إلحاق المشقة بعموم النساء“. 


(۱) أخرجه ابو داود .)۷٩(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود »)۷١(‏ والترمذي (4۲)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وهو قول أكثر العلاء من 
أصحاب النبي ية والتابعين ومن بعدهم: مثل الشافعي» وأحمد» وإسحاق: م يروا بسؤر المرة بأسأء وهذا 
أحسن شيء في هذا الباب «وقد جود مالك هذا الحديث» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء ولم يأت 
به أحد آتم من مالك». 

(۳) خر جه ابو داود (۳۸۳)» والترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ماجة .)٥۳۱(‏ 

() عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية (ص٣۲").‏ 


EG‏ ا چ 


۳- وعن أبي سعيلِ الخدري #5 قال: قال رسول الله 4: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو ى فليمسحه وليصل فيهم). 

فالنبي بي أذن بإزالة القذر بالتراب» مع أن التراب ملوث» ولكن جاز لأن التصاق 
القذر بالنعال ما تعم به البلوى. 

أسباب تطبيق قاعدة عموم البلوى في التخفيف: 

ذكر العلماء أسبابا عامة لتطبيق قاعدة عموم البلوى في تخفيف الأحكام على الناس» 
آهمها: 

-١‏ صعوبة التخلص من الشيء» ويعبر عنه الفقهاء ما لا يمكن الاحتراز منه أو ما 
يشق الانفكاك منه» ومثل الفقهاء لذلك ملامسة المسلم لطين الشوارع» حيث يصعب 
التخلص منها والاحتراز ها في الملابس أثناء الذهاب للمسجد» وقد يتضمن في الغالب 
النجاسة مع ذلك تصح الصلاة ويعفى عن النجاسة» وكذلك الخطاً في الاجتهاد فقد 
يشق على المجتهد في آي عمل عدم الخطاً؛ ولذلك عفي عن إثم الخطاً في الاجتهاد» ومن 
الهم في هذا السبب أن تكون الصعوبة لعموم الناس في الحالة العادية وليست لحالة 


- تكرار الشيء» من الأسباب التي يمكن فيها تطبيق قاعدة عموم البلوى تكرار 
الأمر على الشخص في حياته اليومية بحيث يتصف هذا التكرار بالمشقة؛ ولذلك جاء في 
السنة النبوية قوله 44: (لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)» فقد 
امتنع ياء عن إ يجاب ذلك الفعل لوجود المشقة لوجود تكرار للفعل عند كل وضوء» ومثل 


(۱) خر جه آبو داود .)٦٥۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم .)۲٥۲(‏ 


2 f e " وا‎ 0 ۳ 


ا مسح على الخفين فتكرار نزع الخف أو الشراب خفف الحكم من الغسل إلى المسح» وهذا 
هو لب قاعدة التيسير لعموم البلوى» ولكن يشترط في هذا السبب أن يكون التكرار 
يعتبر كثير» ويعتمد في ذلك على العرف إذا م يكن هناك نص شرعي أو نظامي يحدد 
الشيء الكثير والقليل. 

۳- انتشار الشيء بحيث يصعب على الناس البعد عنه لانتشاره وتفاقم الحاجة إليه» 
ويمثل له الفقهاء قدي احتلاط الناس باهرة ولو قيل بنجاسة ما تلامسه المرة لشق ذلك 
على الناس» ويمثل لذلك في الفقه والقانون التجاري استخدام التجار للدفاتر في إثبات 
حقوقهم» فلو لم تعتبر تلك الدفاتر حجة في إثبات الديون لشق ذلك على التجار مشقة 
عظيمة؛ إذ سيؤدي ذلك إلى ضياع حقوقهم فتعتبر الدفاتر إذاً حجة في إثبات الديون وفقاً 
لتلك المشقة» وقد يكون انتشار هذا الآمر لحميع الناس أو لفئة معينة أو لأهل بلد معين» 
وكل بقدر حسب الظروف. 

-٤‏ كثرة الشيء وامتداد زمانه» بحيث يصعب على الشخص التعامل معه في مثل 
الظروف الاعتيادية فياغذ حك من باب التخفيف مل الأشخاص الذين يعائون سلس 
البول» فهؤلاء يستمر منهم الحدث ولا يمكنهم الاستمرار على طهارتهم؛ ولذلك يكتفي 
بوضوئه قبل الصلاة ويعفى عن خروج شيء منه أثناء الصلاة. 

-٥‏ تفاهة الشيء وقلته» ومعنى ذلك أن تكون بعض الأشياء التافهة قد تلازم 
بعض الحالات مثل قطرات الدم في ثوب المصلي ومثل الغرر والجهالة اليسيرة في البيوع 
والمعاوضات ني أحكام المعاملات والتي يصعب الانفكاك عنها وتعظم حاجة الناس ها 
فهذه تم التخفيف في حكمها من أجل عموم البلوى ا. 


إن قاعدة عموم البلوى بضوابطها تضيف بعدا آخر في التخفيف على الناس والنظرة 


سے a ۲ ٤‏ 
اة اساي اييا... ركيت 


إلى أحواهم برحة الشريعة الإسلامية حتى وإن كانت ظواهر النصوص قد توحي بشيء 
آخر» ولكن عند وجود المسوغ الواضح فلا ينبغي حل الناس على المعاني الشرعية التي 
لا تتناسب مع أحوالهم وظروفهم» بل وينبغي عدم التردد في هذا الآمر؛ فالخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب #+ أسقط حد السرقة عام الرمادة وكان عام جوع؛ ولذلك لعموم 
الوق لس غات ال 

وجه ارتباط فقه التيسير بعموم البلوى: 

إن كثيراً من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية منوطة بعموم البلوى» كا سبقت 
الأمثلة والصور في ذلك. 


(1) عموم البلوى والتيسير على الناس د. عبد اللطيف القرني» مقال منشور في جريدة الاقتصادية» الأربعاء 
۷م 


EE 


KU 


الضرورة لخة: من الضرر وهو: خلاف النفع. 

وني الاصطلاح: للضرورة تعريفان باعتبارين: 

الأول: التعريف الأصولي والمقاصدي: 

يمكن تعريفها من خلال تعريف العلاء للضروريات حيث عرف الشاطبي 
الضروريات بأنها: «المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا 
فقدت تر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد» وتهارج» وفوت حياة» وي 
الأخرى فوت النجاة» والنعيم» والرجوع بالخسران المين». ثم قال: «(ومجموع 
الضروريات حخُسة» هی: حفظ الدين» والنفس» والنسل» والمال» والعقل»". 

الثاني: التعريف الفقهى: 

الضرورة: حالة ملجئة تطراً على الإنسان يخاف معها فوت شيء من المصالح التي 
لابد منها ني قيام مصالح الدين والدنياء بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب 
المحرم» أو ترك الواجب» أو تأخبره عن وقته. 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ .)٠١‏ 
(۲) الموافقات (۲/ ٠۷‏ -۱۸). 
() المرجع السابق (۲/ .)٠١‏ 
() القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسبر د. عبد الرحمن العبد اللطيف .)١٤٤ /١(‏ 


ص + م ا 
او ا 


وقيل الضرورة: هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع رغ 

ويمكن تعريف الضرورة بقولنا: هي الحالة الطارئة التي تعتري المكلف أو تعترضه 
ويلزم منها ضرر بالغ لا يحتمل يستدعي استباحة المحظور لرفع الضرر. 

أدلة اعتبار الضرورة: 

أولاً: من القرآن الكريم: 

pa قال تعالی: #إتماحرم يڪم أل را ول ارو وا هل‎ -١ 


م 21> عله A‏ 


فمن ضط عير باع ولاعاد فل ّم عه إن اله عمو ر رجيم € [البقرة: ۱۷۳]. 


کے و کے ص ہے حر و ْ r kl‏ ہو وو 
۲ - قال تعالی: فمن اَصَطرَ ن ر عخمصة عير متجانف لاثم فإ الله عمور دحيم 4 
[المائدة: ۳]. 
ا E‏ ورو کے 22 د ےح ھ 


۳- قال تعالی: تما حرم يم ألْمَتَة والدّم ولحم الخنزر ERN‏ 

به فمنِاَضطرَ رباع و لاع او فت اله عمو ر حم € [النحل: .]٠٠١‏ 
دىا ایا 2 على طَاعِم د ۶ E‏ ن ا 0 

ودمامَسقوحًا أو حم خازر َد A FA‏ لبر آله پو فمن ضط عر رباع 
وک عا فان رك عفوررَحيم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

بينت الآيات الكريمة جملة من الممنوعات شرعًا كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرهاء 
لا فيها من الآثار السلبيةء والأضرار البالغة على المكلف» إلا أن الشارع الحكيم العام 
بطبيعة ال مكلفين وطبيعة حياتهم الدنياء وما قد يعتري ال مكلف فيها من طوارئ وظروف» 


(1) درر الحكام ني شرح جلة الآحكام علي حيدر خواجه أمين أفندي (۱/ ۳۸) . 


سر زا اإصااب ...ولي ا 


14٥ 


وحالات ملجئة» ولا يتيسر للمكلف الحفاظ على مهجته إلا ذه المحرمات أو بعضهاء 
ختم هذه الآيات بالاستشناء» وجعل حك خاصًا للحالات الطارئة والظروف الحرجة 
التى تعترض المكلف؛ لحايته من مفسدة أكر من المفسدة المتوقعة من ارتكاب هذه 
المنهيات» ولكن هذا الحكم مشروط بالامتثال لأمر الله بمعنى أن تكون الحالة الملجئة في 
وضع يسمح لاستباحة المحظورء وعدم التعدي والبغخي وجاوزة المسموح به» قال ابن 
القيم: «فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إل المذكى» والعادي: الذي 
يتعدى قدر الحاجة بأكلها)'. 

ومن لسغ الوية: 

قال رسول الله : (لا ضرر ولا ضرار)". 

هذا الحديث أصل كلي جامع في منع الضرر ودفعه و رفعه» ولا شك أن الضرورة 
التي تقف معها حياة الإنسان» أو يحصل بسببها ضرر بالغ لا يحتمله تدخل دخولاً أوليً 
تحت نص هذا الحديث المؤيد بالنصوص المتكاثرة من القرآن والسنة في تقرير مضمونه» 
ولا يتم رفع الضرر إلا بتناول ما يتمكن منه الإإأنسان ويتيسر له فعله حال قيام الضرورة 
والحالة الطارئة الملجئة. 

معيار تقدير الضرورة: 

المراد: من هو المخول بتحديد مقدار الضرورة» ونما بلخت الحد الذي يستباح بموجبه 
الحظور؟ 


(۱) إعلام الموقعين )٥٤/١(‏ . 
(۲) سبق تخر جه. 


EG‏ ا و 


ما لا ريب فيه ن المجتهدين هم أقدر الناس على بيان أجناس المشقات والضرورات 
وأنواعهاء التي يجوز للمكلف أن يترخص ني حال تلبسه بهاء ولكن تقدير حجم 
الضرورة» والمشقة يختلف بحسب عموم الضرورة أو خصوصها. 

فالضرورة العامة: وهي التي تمم الأمة أو المجتمع في الدولة فإن هذه الحالة تقدرها 
المؤسسات الرسمية للدولة بتقدير أهل الخرة والاختصاص من العلاء والمغفكرين» 
والمعنيين بالأمر من ختلف التخصصات. 

والضرورة الخاصة: التي تحص كل فرد بعينه» هذه موكولة إلى تقدير الأفراد وديانتهم» 
يحكمون فيها تقواهم» وضائرهم بحيث تتفق مارستهم وأحكام الشريعة» والله مطلع 
على سرائرهم» وحقيقة نواياهم» والمرء أعرف بطاقته وقدرته. 

وقد يحتاج الفرد إلى خبير يحدد له حجم الضرورة التي وصل إليها وضعه كالطبيب 
المشرف على المريض المعين والمتابع لحالته» فهو الشخص المختص والمخول بتقدير 
حجم الضرورة والمشقةء وهكذا في سائر المجالات المختلفة بجحدد حجم الضرورة الخبير 
اللختص بالمجال نفسه. 

ضوابط الضرورة المبيحة للترخص» في استباحة المحظور”: 

الضرورة حالة طارئة كاسمهاء جعل الله ها قانونًا حاصًا استشناتيًا مبنيًا على الأسس 
العامة للتشريع التي تقوم على ساس دفع المشقة ورفع الحرج والتيسير على العباد» ورفع 


(۱) انظر: نظرية الضر ورة الزحيلى (ص۷۲-۹۸)» فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعادأً.د عبدالوهاب 
إبراهيم أبو سليمان (ص٤٦-٦1)»‏ الضرورات الشرعية وتطبيقاتما ا معاصرة في الفقه الإسلامي د. حسين 
السيد حامد خطاب (ص١٠۲-١۳)»‏ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها د. صالح بن غانم السدلان 
(ص »)١٠-۲ ١١‏ حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتما المعاصرة د. محمد الجيزاني (ص٦١)‏ فا بعدهاء 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية د. حمدعثان شبير ( ص٤٠۲‏ - »)٠١‏ القواعد 
الفقهية بين الأصالة والتوجيه أ.د عمد بكر إساعيل (ص١٥۷- .)۷١‏ 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


¥ 


الضرر عنهم أو دفعه» والضرورة على خلاف القانون العام في الوضع الطبيعي» واستثناء 
خاص عن الأصل العام» وحتى يكون الأخذ بموجبها شرعيًا لا بد أن يستند إلى أصول 
وضوابط شرعية وموضوعيةء وهذه الضوابط تسد المنافذ على من يتخذ الضرورة بساطًا 
و لااك درد اف وا ساط ف به ت دة وشعار الف وة ودا فط 
العلماء الآخذ بالضرورة بجملة من القيود التي تجعلها تدور في فلك مقاصد الشارع» 
الإنسان» في الوضع الاختياري والوضع الاضطراري» والضوابط التي لا بد من مراعاتها 
عند إجراء قاعدة الضرورة هى: 

الضابط الأول: أن تكون الضرورة واقعة أو متوقعة: 

أن تكون الضرورة حقيقية» وواقعية غبر متوهمة» ولا مظنونة» بأن يتيقن المكلف» أو 
يغلب على ظنه آنه إذا لم يرتكب المحظورء فسيلحقه ضرر يؤدي إلى الهلاك. 

لأن الأحكام الشرعية مناطة باليقين أو الظن الغالب القريب من اليقين» ولا تناط 
بالظنون الضعيفة فضلاً عن الأوهام والشكوك فمصلحة الالتزام بالحكم الشرعي في 
وضعه العادي أكبر من دفع المفسدة المتوهمة» لضرر متوهم. 

الضابط الثاني: أن تكون الضرورة ملجئة: 

بمعنى أن يتحقق فيها الضرر البالغ الذي يمكن أن يؤدي إلى التلف أو الخسارة 
الفادحة غير المحتملة في الكليات الخمس التى رعتها الشريعة ودعت إل المحافظة عليها. 

وعليه يتبين الاختلال الكبير الحاصل في عصرنا من استباحة كثير من المحرمات تحت 
شعار الضرورة» ولا تنطبق عليها حقيقة هذا الوصف. بل لمجرد أدنى مشقة وقد يمكن 


احتما اء ويتم إشهار قاعدة الضرورة ورمي الأحكام الشرعية ظهريًاء والواقع نه ليس إلا 
الهوى والنزول عند رغبات النفس» والانهيار تحت ضغط الواقع. 

الضابط الثالت: أن تقد الضرورة بقدرها؛ 

الضرورة حالة طارئة ومؤقتة وخلاف الأصل» والاسترسال في اختراق القانون العام 
يؤدي إلى مفاسد كبيرة» وال حرأًة على التعدي على الحدود الشرعية» ومن هنا كان الضابط 
للضرورة التي يباح الآخذ بها بقدر ما يندفع به الضرر» ويحصل به المقصود» وأي تجاوز 
للحد المسموح به شرعًا فإنه يعد انتهاكا للحرمة ووقوعًا في المحظور» فالضرورة علاج 
لحالة طارئة يؤخذ بالجرعة التي يحصل ما دفع المرض أو رفعه وآي زيادة فإنها ستعود 
على الحالة بخلاف المقصود. 

يقول الشيخ أحد الزرقاء: «ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنا يرخص منه 
القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب» فإذا اضطر اللإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع 
في المحظورء بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط)'. 


ويقول الشافعي يناه : «كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى 
خاصةء فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم» - مثلاً - الميتة المحرمة في الأصل 
المحلة للمضطر فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم». 

فمثلا: مداوة عورة المرأة لا جوز أن يطلع عليه رجل إذا وجدت امرأة تخسن ذلك 
لآن اطلاع ا لجنس على جنسه خف محظورًا". 
(۱) شرح القواعد الفقهية (ص۱۸۷). 
() الام .)۲۷۸/٤(‏ 
(۳) القواعد للزحيلي (۱/ ۲۸۲). 


ومنه لبس الحرير حرم على الرجال ويستثنى من هذا التحريم للحرير على الرجال 
حالتان: 

الحالة الأولى: حالة الضرورة» وهي ما إذا كان لم جد غيره» لستر عورته» أو وقاية 
جسمه من الحر» أو البرد» فإنه عندئلٍ بباح لبس الحرير» ريثا جد غيره» لأن الضرورات 
تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرها. 

الحالة الثانية: ا لحاجة إلى لبسه» لدفع ضرر» كا إذا كان في الإنسان مرض» وكان لبس 
ا لحرير يسارع في شفائه» آو يخفف من آلامه. 


ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 4# أن رسول الله عي 
(ر حص لعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوّام #5 ني القَمُّص الحرير في السفر من 
حکة کانت بہاء أو وجع کان ہ))'. 

ومن القواعد الفقهية التي تندرج تحت هذا الضابط: قاعدة: «ما جاز لعذر بطل 
بزواله»”» وهي تفيد أن المحظور إنا أبيح لأجل الضرورةء فتقيد الإباحة بوجودهاء 
ومثال ذلك: من اضطر لأكل الميتة جوز له أن يأكل منها بقدر ما يدفع الضرورة» فإذا 
الك الخ هة الور ار جد وة 9 ا ا رل بهو اله فة 
حكم الضرورة يزول. 

ومن القواعد أيصًا: (إذا زال المانع عاد الممنوع)» يعني: أن الأشياء التي تجوز بناءً 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۸۳۹(‏ ومسلم (۲۰۷7)» واللفظ له. 
(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٤۷)»‏ درر الحكام شرح جلة الآحكام /١(‏ ۹)» شرح القواعد الفقهية 
أحد الزرقاء (ص۱۸۹). 


(۳) شرح القواعد االفقهية للزرقاء (ص١۱۹)»‏ درر الحكام /١(‏ ۳۹)» القواعد الفقهية د. محمد الزحيلي 
(6°/۱). 


rG‏ ا س 


على الأعذار والضرورات» إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها. 
الضابط الرابع: تعذر دفع الضرورة بوسيلة أخرى غير فعل المحظور: 
إذا نزل الضرر بالإنسان فإنه جب عليه دفعه» والتخلص منه»ء والواجب مبدتبًا أن 
يتخلص منه بالوسائل المشروعة والمباحةء فإذا لم يتيسر الآمر فإنه ينتقل إلى الوسيلة 
التي تليهاء ويدفع بالأخف حرمة تصاعدًا إلى أن لا يجد إلا المحرم الممنوع منه في حال 
الاختيار فهنا يكون قد استنفد طاقته وبذل جهده» ولم يبق لإنقاذ نفسه أو دفع الضرر 
النازل به إلا الوسيلة المحرمة» وعندئذ يجوز له ذلك بلا حرج» قال تعالى: لمن أضَطرَ 


د ي ی مور بے 
ق عخمصَةٍ عر متجازفي لام قان E‏ [المائدة: ۳]. 


عن آي واقد الليئی» قال: قلت: يا رسول اله» إنا بأرض تصيبنا بها خمصةء فا 
يحل لنا من الميتة؟ قال: (إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بقلاًء فشأنكم بها). 

قوله: (إذا م تصطبحوا)ء يعني: به الغداة. (ولم تغتبقوا) يعني به: العشاء. قوله: (ولم 
E a sg‏ 
الزبد والوسخ» ومادته جيم وفاء وهمزة» وقوله: (فشانکم بہا) آي: الميتة اس ستمتعوا ہا 
غیر مضیق علیکہ". 

الضابط الخامس: ألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر أكبر من الضرر الحاصل اء 
کا أنه إذا ترتب عليها حق للغر فإنه مجحب ضبان هذا الحق: 

لآن المقصد الآساسي من تفعيل فقه الضرورة واستباحة المحظور هو دفع أعلى 


(۲) آخرجه أحمد في المسند /۳١(‏ ۲۲۷). 
(۳) عمدة القاري (۲۱/ .)۱٤۳‏ 


سر زا اإصااب ...ولي ا 


ا 


ا لمغاسد» بارتكاب آدناهاء والخروج بأقل الخسائرء فإذا ما كان الآمر على العكس بأن ما 
يترتب على ارتكاب المحظور أو الممنوع من الأضرار يفوق ما يدفعه من المغاسد الواقعة 
فإنه لا ججوز. 


یچ 2 


ویؤید هذا قوله تعالی: ٭ وا نلوا آوکدک ية مکی کس رهم واک إ هد 
ڪان خا کا [الإسراء: .]۳١‏ فبين الله كك وجهة نظر الذين يقتلون أولادهم 
والسبب الحامل هم على ذلك بأنه دفع ضرر الفقر المتوقع من قدوم الولد الذي يستلزم 
زيادة في الإنفاق نما يؤثر على وضعه المادي سلبًاء ون تصرفهم خطاً كبيرء لأنه قائم على 
دفع ضرر أقل ومتوهم بضرر آكبر وحقق» وهذا أنكر عليهم» ووعدهم تشجيعًا هم على 
ترك هذا التصرف الفاسد بأن الله الذي رزقهم من قبل هو من سيتكفل برزق الأولادء 
فاللّه رحیم بعباده. 

وهذا لا تباح الضرورة إلا عندما يكون الإقدام على المحرم بلا ضرورة ضر من تركه» 
ولكن حال الضرورة يزيد ضرر ترك المحرم على ضرر الإأقدام عليه» والميزان في ذلك كله 
ميزان الشرع في جلب المصالح ودرء المغاسد والموازنة بين المصالح والمفاسد» فير جح 
أعظمه)| نفعًاء ويدفع أعظمه) شرا . 

يقول علي حيدر خواجه: «إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات» بل يجب أن 
تكون المحظورات. دون الضرورات» آما إذا كائت الممنوغات أو الحظورات أكثر 
من الضرورات» فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة. مثال: لو أن شخصًا هدد آخر 
بالقتل» أو بقطع العضوء وأجبره على قتل شخص» فلا يحق للمكره أن يوقع القتل؛ لأن 
الضرورة هنا مساوية للمحظور» بل إن قتل المكره أخف ضررًا من أن يقتل شخصًا آخرء 
(۱) القواعد الفقهية وتطبیقاتها د. محمد الزحیلي (۱/ ۲۹۷). 


ار اشر اا اة يب... وکت 
فالحالة هذه إذا أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا إكراه ما من جهة 
القصاص فينفذ في حق كل من ال مجبر وا لمكره». 

وقد صاغ الفقهاء هذا الشرط في جلة من القواعد الفقهية التي تعبر عنه» وتضبط 
قاعدة الضرورة: 

-١‏ الضرر لا يزال بمثله. 

۲- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

۳- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه) ضررًا بارتكاب أخفه|. 

٤د‏ قار أهون الشرين: 


0- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" . 


المسألة الثانية: فقه الحاجة: 
تعريف الحاجة: 
يفتقر إليه» وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب”. 
وني الاصطلاح: 
عرفها السيوطى بأنها: ما لا يودي إلى الهلاك. لكنه يؤدي إلى الضيق والمشقة. 


(۲) راجع ( ص .)۳۷١۹-۳۷۰‏ 
(۳) لسان العرب (۲/ »)۲٤۳ - ۲٤۲‏ مقاييس اللغة (۲/ »)١١١‏ المعجم الوسيط ( ص٤ .)١١‏ 


تر زا اااي ايبد وي 1 


وعرفها الأصوليون: بآنها الحالة التي لا تصل إلى حد الضرورة. 

وعرفها الشيخ أحد الزرقاء: هي الحالة التي تستدعي تيسيرًا أو تسهيلاً؛ لأجل 
الحصول على المقصود» فهي دون الضرورة من هذه الجهة). 

والحاجة تتنزل في بحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة» وتنزيلها 
منزلة الضرورة في كونها تثبت حكا". 

وهذا معناه آن: الإنسان يحتاج إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب للحرج والمشقةء التي تفوت معها بعض المصالح أو الوقوع في بعض المغاسد» 
فإذا م تراع هذه الحاجات لحت المكلفين الحرج» والضيق» والمشقة. 

ويمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات حيث عرفها الشاطبي بأنها: 
«المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي - في الغالب - إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب») . 

وأرى أن تعرف با يلي: هي حالة تطراً على الإنسان يخاف معها فوات شيء من 
المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة» أو دفع ضرر غير حتمل بحيث لا يندفع إلا 
بارتكاب حرْم» أو ما يخالف القواعد العامة للشرع. 

ففى هذا التعريف بيان للحاجة بصورة شاملة على التصور المقاصدي الذي بجعل 
المشقة العامة حددًا هاء وإلى النظر الفقهى الذي ججعل الحالة ا لجزئية الطارئة غير المحتملة 
(۱) البرهان للجويني (۲/ ۷۹)»ء قواطع الأدلة للسمعاني (۲/ ۱۷۹)» التقرير والتحبیر (۳/ »)٠٤٤‏ تيسير 

التحرير (۳/ .)١۷‏ 
(۲) شرح القواعد الفقهية (ص‌۲*۹). 
() الموافقات (۲/ .)١١‏ 


ا ¥ 2 ا 


أقسام الحاجة: 

تنقسم الحاجة بحسب توصيف العلماء والباحثين إلى قسمين: 

أولاً: الحاجة العامة: والمراد بالحاجة العامة ما تتعلق بجميع المكلفين» أو أغلبهم» أو 
آهل بلد» أو آهل صنعة ونحوها"» ففيها شيوع وشمول واسع عام أو نسبي. 

وهذه الحاجة هى التى يطلق عليها علاء الأصول والمقاصد (الحاجيات) في مقابل 
(الضروريات)»ء فهي تتعلق بها شرع شرعا عامًا للتيسير» ورفع الحرج عن الأمة. 

فتتمثل فيا شرع شرعًا عامًا ابتداءًَ من القضايا والأحكام التي يحتاجها الناس من 
حيث التوسعة عليهم» وتسهيل مور معايشهم» وإن كان بعضها قد يخالف القياس أو 
القواعد العامة كالإجارة» والسلم» والوصية ونحو ذلك» ويقاس عليها كل ما يحتاجه 
الناس ما يمكن أن يندرج تحت قاعدة المصالح المرسلة. 

الثانية: الحاجة الخاصة: وا مراد ا ما يكون تعلقها بفرد أو أفراد معدودين. 

وهي التي يستباح لأجلها الممنوع منه لغيره» أو ما حرم سدًا للذريعة لحالة طارئة 
يترتب عليها حرج لازم» أو عنت أو مشقة غير معتادة» أو تفوت بسببها مصلحة أو 
مصالح أكبر من المصالح أو المغاسد المترتبة على الحكم الأصلي الذي يحكم الحاجة في 

ومن وجهة نظري في هذا الباب أن الحاجة الشرعية التي ترتبط بالضرورة والتي 
تقتضي التسهيل والتخفيف وارتكاب المحظور» وغالفة الحكم الأصلي هي الرتبة 
الثانية فقط, والتى تمثل حالة طارئة أو ظرفا استفنائيًاء وبالنسبة للزمن الذي يقدر 


() ظرة الفرورةالكرعة ى الرجل (ص ٠‏ 


۰0 


للحاجة» فبرتبط بمدى الحاجة للحكم الاستشائي ومدة بقاء ا لجحاجة» فالحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًاء مع التأكيد على أن الظروف القائمة في مجملها ني حياة المجتمع 
الإسلامي تمشثل ظرفا استفناتيًا وحالة طارئة» تستدعي التدقيق والنظرء والتأمل لاختيار 
أوفت الحكام التي تحافظ على بقاء الشريعة مع مراعاة الظروف المغروضة والتي تخالف 
التعاليم الشرعية في بعض جوانبها. 

الأدلة الشرعية على اعتبار الحاجة مناطًا للتخفيف والتيسير: 

يستدل هذه القاعدة بم ورد من النصوص التي تضمنت إباحة بعض الأشياء وعلْل 
ذلك فيها بالحاجة» ومن ذلك: 

أ- قول النبي باياة: (حرم الله مكةء ول تحل لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» وأحلت لي 
ساعة من نهارء لا تى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها 
إلا لمعزف) فقال العباس #: إلا الإإذخر لصاغتنا وقبورنا فقال: (إلا الإذخر)'. 

قال ابن بطال: «يحتمل أن يكون تحريم مكة وكل ما ذكر في الحديث من تحريم ال 
ویکون وجه استشناته 1 4 تحليل الإإذخر دون استعلام الله تحليل ذلك؛ لأن الله قد كان 
قد أعلم نبيه في كتابه بتحليل المحرمات عند الضرورات» فمنها أن الله حرم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وسائر ما في الآية وأحلها لعباده عند اضطرارهم إليها بقوله: فمن ضط 
ETE‏ عير متَجَانف لتم فلن ا عور ی € اند ۴ فل| كان هذا أصلاً من 
أصول الشريعة قد آنزله الله في كتابه على رسوله ياء وآخبره العباس أن اللإذخر لا 
e‏ »> حكم النبي : بحكم المباحات عند 
الضرورات» وهذا تأويل حسه °“ 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب ال جنائز باب الإذخر والحشیش في القبر» رقم الحدیث »)۱۳٤۹(‏ (۲/ 4۲). 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)٠١ ٤ /٤(‏ 


ی ا 
ا ی 


ب - رخص النبي اة أن تباع العرايا بخرصها ترا . 
قال ابن بطال: «أرخص النبي 4 لآهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق هم ولا 


ذهب» وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من تمر هذه العرايا بخرصها 
رفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب». 


ج - عن عاصم الأحول قال: (رأيت قدح النبي ياء عند أنس بن مالك وكان انصدع 
O LS‏ 


ففى الحديث جواز ذلك» وقد علله العلاء بالحاجة؛ لأآنه قد ثبت النهى عن 
الشرب في آنية الذهب والفضة. 


= حدیث انس ط قال: «ر حص رسول الله ية للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير 
لک ا 


وو جه الدلالة منه: استثناء هذه الحالة من حکم لسن الحریر للرجال» وهر 
التحريه". 


() أخرجه البخاري ( ۰) ومسلم »)٠١۳۹(‏ وقد جاء في بعض روايات الحديث النص على العلة حيث 
ورد عن الشافعي آنه قال : وقيل لمحمود ابن لبيد» أو قال حمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ياي إما 
زید بن ثابت وإما غیره: ما عرایاکم هذه؟ قال: فلان وفلان» وسمی رجالا حتاجین من الأنصار شکوا إلى 
النبي يا أن الرطب يأتي ولا نقد بأيد يهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول من قوتهم 

من التمر» فر حص لمم أن يبتاعوا العرايا بخر صها من التمر الذي في أيديم يأكلونها رطبًا) خر جه البيهقي 

في معرفة السنن والآثار» باب بيع العرايا (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۳٠١ /٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)٥٩۳۸(‏ 

(5) کشف المشکل لابن الجوزی (۳/ ۲۹۴( قتع الباري لا بن حجر :)١١١/١١‏ 

اا 


(0) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ »)١٠١‏ فتح الباري لابن حجر »)۲۹١ /٠١(‏ مرقاة المفاتيح علي 
القاري (۷/ ۲۷۷۰). 
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سر زا اإصااب ...ولي 


وقال النووي: «هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعى وموافقيه آنه جوز 
لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك للقمل وما في معنى 
ذلك» ويبين ترجيحه همذا الرأي فيقول: «هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة كمن فاجأته ا لجرب ولم يجد غيره»'. 

أمثلة على ا لحاجة: 

-١‏ جواز فرض قدر من المال على الأغنياء والمقتدرين لسد حاجة الدولة عند عجزها 

المال» أو لتقوية الحيش» وتوفر احتياجاته عند الحروب عند العجز أيصًا. 

۲- إباحة بعض آنواع المعاملات التي تشتمل على الغرر للحاجة. 

يقول ابن تيمية: «وقد أباح الشارع آنواعًا من الغرر للحاجة» كا باح اشتراط ثمر 
النخل بعد التأبير تبعًا للأصل» وجوز بيع المجازفة وغير ذلك» وأآما الربا فلم يبح منه 
شيئًاء ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير با خرص عند الحاجة» كا أباح 
التيمم عند عدم الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن» والكيل تقدير بعلم» والعدول عن 
العلم إلى الظن عند الحاجة جائز»". 

وقول ابن القيم: اومن أصول الشريعة انه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
أرجحهماء والغرر إنا نمي عنه لما فيه من الضرر با أو بأحدهماء وفي المنع ما يحتاجون 
إليه من البيع ضرر أعظم من ضرر المخاطرة؛ فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما. 

بل قاعدة الشريعة ضد ذلك» وهو دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما؛ وهذا لما ناهم 
عن المزابنة لما فيها من ربا أو خاطرة آباحها هم في العرايا للحاجة؛ لآن ضرر المنع من 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)٥۳ - ٥۲ /۱٤(‏ 
() الفتاوی الکرى (۷١ /١‏ 


E‏ ا و 


ذلك أشد من ضرر المزابنةء ولا حرم عليهم الميتة لما فيها من خبث التغذية أآباحها هم 
للضرورة» ولا حرم عليهم النظر إلى الأجنبية أباح منه ما تدعو إليه الحاجة للخاطب 
والمعامل والشاهد والطبيب»''. 


۳- الصلح مع المحاربين الزمن الذي تقدره الحاجة من دون تحديد بقدر معين ومنه 
جواز صلح آهل الحرب على وضع القتال عشر سنين» وهل يجوز فوق ذلك؟ الصواب 
انه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كا إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم ا 
منهم» وني العقد لا زاد عن العشر مصلحة للإسلام". 

٤‏ - ادخار الدولة الضروريات لوقت الحاجة. 

يعني: إذا توقعت الدولة نزول نازلة بالمسلمين من قحط »أو حرب» أو نحو ذلك» 
وجب عليها أن تدخر هم من الأقوات والضروريات» ما ينهض بمصالحهم» ويخفف 
عنهم شدة هذه النازلة» والدليل على على ذلك قصة يو سف ا ك مع ملك مصر" . وقد قص 
الله تعالى علينا ذلك من غیر نکیر» ولیس في شرعنا ما بخالفه» فقال جل شأنه: # دوسف 
ّا ألصَدَى أا کان سنح بقرت کاو ڪان سما وسم شانکت تر 
ابسن لعل اَن إل الاس لعلَهم علو )6 تزعو سح وین دابا فا حصد ددهُي 
سلوء إلا قليامّمًاتا كود € [يرسف: ]٤۸- ٤٠٦‏ قال القرطبي في معني الآية آي: تدخرون» 
وهذا يدل على جواز احتكار الطعام لوقت الحاجة). 


(۱) إعلام الموقعين .)١/۲(‏ 

(۲) زاد المعاد (۳/ .)۳۷۱١‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) تفسير القرطبي (الجامع لأحکام القرآن) .)٠١ ٤ /۹٩(‏ 


ترز زا اااي اميك وي 1 


-٥‏ جواز الطلاق استثناء من صل المنع المفهوم من مجموع النصوص التي تدل على 
ضرورة الاستمرار لإقامة مقاصد الزواج من تكوين الأسرة ورعايتهاء ويباح الطلاق 
عند تعذر إقامة العلاقة بين الزوجين برغبة الطرفين بعدم الاستمرار أو بحصول الضرر 
على أحد الطرفين. 

يقول العز ابن عبد السلام: «ومبنى هذه المسائل كلها على الضرورات ومسيس 
ا لحاجات وقد جوز في حال الاضطرار ما لا جوز في حال الاختيار». 


شروط الحاجة": 


-١‏ أن يكون ها أصل معتبر في الشرع وجارية على وفقه» وقواعده متفقة مع مبادئه 
ومقاصده. 


۲- أن تكون الحاجة والشدة الباعثة على غالفة الحكم الشرعى الأصلى بالغة درجة 
الحرج» والمشقة غير المعتادة» أما المشقة المعتادة فلا تأثير للحاجة فيها إذ لا يخلو 
تكليف منها عادة. 

۳- أن تكون الحاجة متحققة يقيتًا أو ظنًاء وذلك لأن الأحكام الثابتة بالحاجة أحكام 
استثنائية شرعت للتخفيف» والتيسير فالأصل العمل بالأحكام الأصلية حتى 
يتحقق السبب الداعى للتخفيف أو تكون الحاجة مظنو نة ظتًا غالبًا؛ لأن القاعدة 

(۱) قواعد الأحكام /١(‏ ۸۷). 


(۲) نظرية الضرورة للزحيلى (ص »)۲۷١ - ۲۷٠١‏ القواعد المتضمنة للتيسبر د. عبد الرحمن العبد اللطيف 
9 اظ ااج ال قزل مزا اضر ورة ر قطي ةما عل الأ جتهادات الخاص عة جامة 
دمشتق للعلوم الاقتصادية (ص 1۸۲ - 1۸۳)» الحاجة وأثرها في الأحكام» دراسة نظرية تطبيقية» أحمد 
بن عبد الرحمن الرشيد ( ص١۷٤٠‏ - »)١١۲‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية د. 
محمد عثان شبير ( ص٣‏ ۲۱- ۲۱۷)» الحاجة الشر عية» حقيقتهاء أدلتهاء ضوابطها أ.د. نور الدين الخادمى 
( ص۷٤‏ = .)٤۸‏ 


EG‏ ا س 


أن غلبة الظن منزلة منزلة اليقين» ويكتفى في الترخص بالحاجة بالتوقع المبني على 
الدلالات والأمارات التى غالبًا ما تؤدي إلى آثارهاء أما إن كانت الحاجة متوهمة 
فلا آثر ها في التخفيف وتغيير الحكم الأصلي» للقاعدة: لا عبرة بالتوه“ 
ولآن الرخص لا تناط بالشك. 

- آن تكون الحاجة متعينة» بمعنی آلا یتمکن الخلاص من حاجته بوجه مشروع. 

-٠٥‏ أن تقدر بقدرها؛ لأنها حالة طارئة على خلاف الوضع العادي فيكتفى ب) صل 
به المقصود ويندفع به الحرج» ثم يعود الآمر إلى وضعه الأصلي» وعليه إذا زالت 
الحاجة عاد الحكم الأصلي إلى وضعه العادي» ومن هنا قال العلاء: «ما جاز 
لعذر بطل بزواله» فيبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء» فإن كان لفقد الماء 
i e es e Sk‏ 

- أن يتحقق بها مصلحة ملحة» أو تندفع بها مفسدة راجحة» وأن لا يترتب عليها 
مفاسد أكبر من المغاسد الواقعة» أو تفوت مصالح أكبر من المصالح المتوقعة قى . 

الذي تكون به شرعية تترتب عليها الآثار الشرعية التخفيفية» منها: 
۱- ما نېي عنه لذاته يباح للضرورة» وما نېي عنه لغيره باح للحاجة. 
۳- ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. 


(۱) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص .)۲٠۸‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص .)۷٤‏ 

() ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتما على الاجتهادات المعاصرة جلة جامعة دمشق للعلوم 
اللاقتصادية ( ص1۸۲ - 1۸۳). 

() الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٤۸).‏ 


سر زا اإصلاب ...وليت ا 


TY 


وني معناها يقول ابن القيم: «وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة» أو 
الملصلحة الراجحة» كا يباح النظر إلى الأمة المستامة» والمخطوبة» ومن شهد 
عليهاء أو يعاملهاء و يطبها». 


۳- ما آبیح للحاجة شدر بقدرسا". 

-٤‏ الاحتياج لا يبطل حق الغير”". 

-٠٥‏ لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. 

ساس فقه الضرورة والحاجة: 

من خلال سبر أغوار فقه الضرورة يتبين أن مداره يقوم على فكرة الموازنة بين المصالح 
والمغاسد أو بين المغاسد مع بعضهاء وحيث تتعارض مصلحة مع مفسدة» أو مفسدة مع 
مفسدة» في حالة تلجى ا مكلف إلى ضرورة تقديم الأعلى والأرجح» وهمذا فإن الضرورة 
تعتبر مرحلة حرجة في الإنسان تستلزم ضررًا بالعًا يتوجب دفعه أو رفعه ب يمكن ويتاح 
للإنسان فعله» وإن كان فعل هذا الأمر الذي تندفع به حالة الضرورة يتضمن مفاسد 
في الأوضاع العادية فإنه والحال هذه تكون مفاسده قل من المغاسد القائمة بالشخص 
المعين» فآل الأمر إلى دفع مفسدة كبرى بارتكاب مفسدة صغرى» وقد تتضمن الضرورة 
فوات مصلحة ضرورية تستدعي من المكلف ارتكاب مفسدة للحفاظ على مصلحة 
كبرى أو كلية» فالضرورة والحاجة بم تستلزمه من مفاسد تعتبر إحدى معايير الترجيح 
بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 


(۲) الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها (ص .)٠۸۸‏ 


(۳) المرجع السابتق (ص‌۱۹۲). 
(5) إعلام الموقعين (۲/ .)١۷‏ 


ر 2 2 ا 


ومن هنا يظهر الفرق بين الضرورة والحاجة» فإن ما تبيحه الضرورة لا تقوى الحاجة 
على إباحته» لأن مفسدة ارتكاب المحظور الذي تبيحه الضرورة أكبر من مفسدة الحاجة. 

وأما قول الفقهاء من أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة» فالمراد أن 
ا لحاجة يستباح فيها المحظور الذي مفسدته أدنى من ضرر الحاجة القائمة. 

ويوضح هذا ن المحرمات على نوعين: 

النوع الأول: ما حرم لذاته» فهذا لا تبيحه إلا الضرورة ما لم يتعلق بحق نفس الغير» 
کمن یکره على قتل غيره أو قطع عضوه أو نحوه. 

والنوع الثاني: المحرم لغيره» أو لسد الذريعةء فهذا هو النوع الذي تبيحه الحاجة إذا 
توفرت شر وطهاء وهمذا قال العلماء : «ما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة)'. 


فالمراد بقول العلاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة من جهة آنا تستدعى التخفيف 
والتيسير» واستباحة ما يندفع به مفسدة أعظم» لا أن ما أباحته الضرورة تبيحه الجاجة. 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱/ .)٠١٤‏ 


اأے اتات 
صورالتيسير في الشريعة الإسلاميت 
وی شما )على ستت فرو 


الفرع الأول: توسعة دائرة الحلال» وتضييق دائرة الحرام. 


الفرع الثاني: قلة التكاليف الشرعية. 
الفرع الثالث: معقولية الأحكام (البناء على المصلحة والعدل). 
الفرع الرابع: تشريع الرخص. 

الفرع الخامس: التدرج في التشريع وني التطبيق. 

الفرع السادس: فتح باب التوبة» وتشريع الجوابر. 


ي e‏ ا ۶ ص 
زارب اسار ا 


الفرع الأول 


توسعة دائرة الحلال» وتضييق دائرة الحرام 


لما كان من مقومات الو جود الإنساني عمارة الأرض واستشارها لمصلحة الإإنسان وفق 
منهج الله تعالى» فقد سخر الله تعالى له ما ني السماوات والآرض ليستفيد منها في تحقيق 
مصالحه واحتياجاته» ومنافعه في هذه الدنياء وجعل الأصل فيها الإباحة إلا ما استثنى 
من الأشياء الممنوعة التي تشتمل على الضرر على الإنسان من الناحية المعنوية الأخلاقية 
أو من الناحية المادية والبدنيةء ولذا وضع العلماء قاعدة فقهية كلية تعبر عن هذا ا مفهوم» 
وهي (الأصل في الأشياء الإباحة). 


ولقد جاء الخطاب القرآني في بيان المباحات بصورة مطلقة مفتوحة» وجاءت 


ففي ذکر المباحات قال الله تعالی: هو آاّدی علق کم با نی لاض ییا 4 
[البقرة:۲۹]. 


ت 


2 و بار ہو چ رور ر < وء ر ووه 2 ترص ي م چ 
وقال تعالى: # | له لدی سر لک لخر ری لفاك كفيو مرو ولغ و نفص ِء وع کرو 

ا ی ے e‏ کے ی سے ا 
سر کر ما نی لسوت وما فی الذرضِ جیما مه ّف کرک یکت لور سروت )4 


.]۱۳-١۲:ةىثاجلا[‎ 


و أنكر سبحانه وتعالى على من حرم المباحات والطيبات من الرزق» وجعلها منفعة 
عامة في الدنيا للناس» وفي الآخرة خالصة للمؤمنين» قال تعالى: قل من حرم زي آل 
N e‏ 


آل أ لواو والطْيَبَتِ من ارذ فل هى لري ءامنوأ ني الحيوة الدتيا حالص يوم القيمة 


2 


۹ فب 


کف لا تلقو مٍيعَامُونَ € [الأعراف: ۳۲]ء ثم عدد المحرمات بصيغة ا لحصرء بقوله 
سبحانہ: < لماعم ری الوک اھر وتھاو ابعل آم وای بتر الک وان فش راواه 


OE. 1 ا‎ 


مال رل پو سلطتاوآن ولوا عل اللو ما لا كعمو € [الأعراف: ۳۳]. 


وقال تعالی في بیان المباحات: ٭ اھا ار ١امَوا‏ ڪلوا من يت ما رڏفتکه 
ا a‏ 

ثم ذكر المحرمات أيضاً بصيغة الحصرء قال سا ا 

اا ا 


EIT 


و [البقرة: .]١۷۳‏ 


وهڏا هو من منهج القرآن الكريم في بيان التحريم الحصر» والتعداد بالعين لتكون 
اقحات فف اتا م ااي قن دك ده هال ا و ا 
و 


اا ی Gk pS‏ 1 
سقا أ کرای وکس اتر عبد کا عاو فن رتك عفر دحيم € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فجعل الأصل الإباحةء والتحريم مستثنى. 

وقوله تعالى: ‏ كال أن کم يڪم الد رايو يتا و بالود 
a‏ ای کن رد تاهو ولا ردا الوا ا 
کلھیر وھا وکا تعکر ولا شاا تقس ای کیم درک الک کلک وککگہ بد 
لک 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا ا منهج الإهي في بيان المباحات والمحرمات من معالم التيسيرفي شريعتنا الإسلامية 
السمحة حيث استجابت لنداء الحاجة الفطرية والغريزية التي جبل عليها الإنسان في 
تحقيق مصالحه» ومنافعه فجاءت المنة من الله تعالى بفتح باب المباح لتحقيق هذا المقصد» 


سر زا ادر اأيي... و ا 


1۷ 


کون الإنسان یتکون من جسد وروح» وحاجات جسده لا تقل عن حاجات روحه 
فأباح الطيبات للوفاء بمتطلبات الجسد» وقصر التحريم على أشياء بعينها لا لشيء إلا لا 
تشتمل عليه من المغاسد الراجحة» ولقد بين الله تعالى منهج التحريم القائم على ساس 
الموازنة بين المصالح والمفاسد بقوله سبحانه: # سكوك ن ألحمر وَالميْسر فل فيه 
كلك ین اه کک یکت لمڪم دف کرو € [البقرة: ۲۱۹]. فإن الله تعالى أجاب عن 
السؤال عن الخمر والميسر بقاعدة الموازنات بين المصالح والمفاسد لتكون قاعدة عامة 
للناس يقيسوا عليها سائر القضايا والمستجدات والنوازل» وقد كان بالإمكان أن يقول 
سبحانه» (قل هما حرام)» ولكنه راد أن يبين منهج التحريم» وتعليم الفقه في التشريع. 

ولقد كان علاء السلف يتحرجون من التصريح بالحرام في المسائل الاجتهادية التي 
ليس فيها نص قاطع محکم» وكانوا يعبرون عن التحريم بصيغة (آکره كذا) و (لا أحبه)» 
ونحو ذلك» يقول الإمام مالك كانه تعالى: «ما شيء أشد علي من أن سل عن مسألة من 
الحلال والحرام» كأن هذا هو القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا 
وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه" 

وريت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتياء ولو وقفوا على ما يصيرون إليه 
غدًا لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب وعليًاء وخيار الصحابة كانت تتردد عليهم 
المسائل وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي بي وكانوا يجمعون أصحاب النبي 
ية ويسألون حينئذ ثم يفتون فيهاء وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك 
E‏ 


(۱) ترتيب المدارك (۱/ ۱۷۹ - »)۱۸١‏ الديباج المذهب (ص۹٦).‏ 


سس ب ۲ 2 a‏ . 
زا اسا ...كيت 


قال: وم يكن من آمر الناس ولا من مضى ولا من سلفنا الذين يقتدى بهم ويعول أهل 
الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام» ولكن يقول: أنا أكره كذا وأحب كذا. 


> 


FON e e 


8 کا کم ی ق مجع لش َه حراما وکا َء لهذ ل اوت لک ار عل وتو 4 
[یونس: ]٥۹٩‏ لن الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ا خا 


.)۱۸١ /١( ترتيب المدارك‎ )١( 


الفرع الثاني 
الت كاف انتم 


اقتض الک بع الاسام ف التكالف عل اة عدو دة م الإحكام الک عة ك آذ 
فصر ار اوس ي ر : من ۳ ي 
يرهق كاهل الناس ولا يشق عليهم» ولكي تبقى مسائلهم تستنتج أحكامها من القواعد 
العامة مع ملاحظة مصالح الناس تخفيفاً عليهم. 

ويؤكد هذا المعنى ويبينه قول الرسول بياء: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم آشیاء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رة بكم من غير 
نسیان فلا تبحثوا عنها)'. 

وقال النبي ي (ذروني ما تركتكم» فإنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 
فدعوه). 


وحتى في المنهيات والمحرمات ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم معدودة» وبأسلوب 
الحصر ليدل على مراعاة الشارع مبدأ التقليل من التكاليف الشرعية على المكلفين لتحقيق 
اليسر والفف 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹٥)ء‏ والدار قطني في السنن (۳۹7٤)ء‏ قال الميثمي في المجمع: «رواه 
الطبراني في الكبير» وهو هكذا في هذه الرواية» وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت» فرواها 
كذلك - والله أعلم - ورجاله رجال الصحیح» (۱/ .)۱۷١‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
(۳) المدخل للفقه الإإسلامي د. محمد سلام مدكور (ص٤١)‏ 


ا ¥ 2 ا 


قلة التكليف في العبادات 

شرع الله تعالى العبادات لتوثيق صلة العباد به سبحانه» وحتى تتحقق صفة العبودية 
فیهم» فیکونوا عباد الله اختیاراً کا هم عباده اضطراراًء وللعبادات مصالح ملموسة في 
حياة المسلم في الدنيا فهي تشرح صدره» وها يطمئن قلبه ويشعر بالسعادة والأنس بالل 
تعالى» وبا تتهذب أخلاقه» وتزكو نفسه» وتتسع دائرة الروابط الاجتماعيةء وغير ذلك 
من مقاصد العبادات العاجلة مع ما ينتظر صاحبها من الأجور والمقامات العالية في الجنة 
يوم القيامة. 

ولا كانت العبادات على خلاف هوى النفس كون القيام بها فيه كلفة ومشقة وإن 
كانت محتملة» ولذا فهي تحتاج مجاهدة للنفس لأنها على خلاف مسارهاء والنفس لا 
تحب القيود» ولا ما هو على خلاف هواهاء ولقد قال الله تعالى في الصلاة ا و كيه 
ایی 4 [البقرة: ٥٠٤]ء‏ فقد جاءت التشريعات في العبادات قليلة والتكاليف حدودة 


وخخففة» فأصول العبادات الكبرى وأر كانه العظمى غددة في أمور أربعة» وهى: الصلاق 
والزكاة والصيام والحج. 
ومع ذلك فقد كانت هذه العبادات مخففة في سائر جوانبهاء فالصلوات المغروضة 


خمس في اليوم والليلةء والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء مرة واحدة في السنة بقدر معين 
من أصناف محددة» والصيام يجب في شهر واحد في السنة» والحج مرة في العمر للمستطيع. 

وبالتالي فدائرة العبادات قائمة على ساس التوقيف والنص عليها من الشارع» ولا 
يحل لحد أن يخترع عبادة م يشرعها الله تعالى» فإنما مردودة كا بين النبي ك4 بقوله: (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)' وني رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
ورف" 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم .)۱۷١۱۸(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


از زس د نید ت ۲ 


والعبادات اختبار للمسلم من جهتين: 

ا لجهة الأولى من حيث الامتثال» والمبادرة إلى تنفيذها والقيام بها بإخلاص» وكال 
سواء في] يتعلق بظاهرهاء أو بجوهرها وروحها. 

والحهة الثانية من جهة الالتزام والتقيد با شرع الله تعالى» فلا يزد عليها من عنده» 
فبا لجهة الأولى تظهر قيمة المبادرة والامتثال» وبا لجهة الثانية تظهر قيمة الانضباط. 


الفرع الثالث 


معقولية الأحكام (البناء على المصلحة والعدل) 


من آسماء الله تعالى الحكيم» ومن صفاته الحكمة» فلا يشرع إلا ماهو مقتض الحكمة» 
بحيث تظهر آثار هذه الصفة في خلقه» وفي أحكامه لعباده» ومن صفاته الرحة فلا يشرع 
هم إلا ما فيه مصلحتهم» بجلب ما ينفعهم» أو يدرأً ما يضرهم» وهذا فإن جيع ما 
وردت به الشريعة الغراء معقول المعنى» وذو حكمة بالخة» سواء عقل المجتهدون كلهم 
تلك الحكمة» أو عقلها بعضهم» وغفل عنها آخرون» فکل حکم ورد في کتاب الله وبینته 
سنة رسول الله 4 فهو مشتمل على حكمة معقولة ا معنى ظاهرة أو كامنة تظهر بمزيد 
تدبر للنص» وضم أطراف الموضوع» أو سير في الأرض أو نظر في الوقائع. 

واستقراء النصوص الشرعية من القرآن والسنة دل على أن الشريعة معللة بالمصالح 
والحكم» وآنها شرعت لتحقيق منافع العباد ودفع الآضرار عنهم» وذلك من وجهين: 

الأول: النصوص التي دلت على وضع الشريعة ككل لمصلحة العباد: 

-١‏ قوله تعالى في بعثه الرسل وهو الأصل: ‏ رسا مَبَلَرِ وَمَنذِري للا يكن 


لتاس عل لل E‏ لالا فة٠‏ # وما ات کل ا لیت 
[الأنبياء: ۷ ê [١‏ 


اقرا 


۲- قال تعالی ف الا و آلف خن الکرت وا لای س اتا 
ڪات عرش عل الما وڪم آي أَحَسَنُ عَم € [هود: ۷)» #ومَاڪلقَتُ 


لن الاش إلا يعدو € االذاریات: »]۵٩‏ ٭ الى حل الموت واليوة ل اود اس 
عم € [الملك: ۲]. 


2 :ا ۴ ا‎ ag 


والثاني: النصوص المتكاثرة التى بينت تفاصيل التعليلات للأحكام الحزئية: 
ففي الكتاب والسنة» نصوص أكثر من أن تحصى تبين علل الأحكام المشروعة» كقوله 
بعد آية الوضوء: ما رڈ اله لجل وڪم يِن حرج وکن بريد ليه ركم 


ولت تہ لیک مڪ کوت ) اند ]: 
وقال في الصيام: ‏ ڪيه اَي اموا کب يڪم ليام گم کيب ڪل اد ين 


2 


لڪ ملک نَمَو 4 AES‏ 
E 2 ۰‏ ھ<ے > صر رد رق 
وني الصلاة قال سبحانه: # ایك الصلوة نی عن لمحا والمنکر€ [العنکبوت: .]٤٥‏ 
O E aS‏ ب م و ق ا A.‏ 2 ے۶ 
وقال في القبلة: # فووا وجو هڪم َر لکد کون لاس ك حَجة € [البقرة: .]٠١١‏ 
ا و کو و س ع ي صر 
وني الجهاد: # اون لين قوت اتهم ظلموا وإ أله ع رهم لقَريرٌ 4 [الحج: .]٠۹‏ 
۴ 2 رے و م e‏ ھ۶ رر 0 ا ٍ 
وني القصاص: ٭ و کک ی ألمَصاص وتال الأ ب لَعْلَّڪُم َون € [البقرة: ۱۷۹]. 
ن ف ا و ا ےو و رو رھد ت صن ن ت 
وني التقرير على التوحيد: ‏ ألست رتم الوا بل سه دتا أت تفولوأم القَيمَةٍ إا ڪت 
عن هدًاعملينَ € [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وغيرها. 
قال الشاطبي: «وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان ني مثل هذه القضية مفيدًا للعلم» 
فنحن نقطع بن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه الجملة ثبت القياس 
والاجتهاد»'. 
ويقول: «إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيويةه 
وذلك على وجه لا بختل ها به نظام» لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء» وسواء في ذلك 
ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات» فلا بد أن يكون وضعها 
(۱) الموافقات (۲/ .)١۳١ - ١۲‏ 


EG‏ ا ا 


على ذلك الوجه أبديًا وكليًا وعامًا في جميع آنواع التكليف والمكلفين وجيع الأحوال» 
وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله ). 

والدليل: «أوها الاستقراء» فإنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العبادء والأحكام 
فإذا كان فيه مصلحة جاز. 

والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب الغادات. وا كرما 
علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول»". 

ويقول الزركشي: «والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام 
بالملصالح» وهذا كاف فيا يرومه» وذلك بفضل الله جل اسمه» لا وجوبًا عليه خلافا 
للمعتزلة في وجوب رعاية الآصلح»”. 

ويقول المرداوي: «إن الله - تعالى - شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق 
الاستقراءء وذلك من فضل الله تعالی وإحسانه» فإذا وجد وصف صالح للعلية وقد 
اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة غلب على الظن آنه علة للحكم». 

وورد عن البيضاوي أن الاستقراء دال على أن الله سبحانه وتعالی شرع أحكامه 
لمصالح العباد تفضلاً وإحسانًاء وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يفعل إلا الحكمة» وإن كان 
على سبيل التفضل*. 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)١١‏ 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)٥٠١‏ 

(۳) البحر المحيط (۷/ .)۲٠١‏ 

.)١٤١۸/۷( التحبیر شرح التحریر‎ )٤( 
.)٥۷ /١( نهاية السول‎ )٥( 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


Yo 


قال ابن السبكي: «وتقريره آنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح 
العباد وذلك من فضل الله تعال وإحسانه لا بطريق الوجوب عليه غلاا للمعتزلة 
فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم وم يوجد غيره يحصل ظن أن 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم» والعمل بالظن واجب». 

ويعبر عنه المقري بقوله: «الأصل في الأحكام: المعقولية لا التعبد؛ لأنه قرب إلى 
القبول» وأبعد عن الجر ج». 

وقد بين الإمام الجويني بأن ما ليس له معنى معقول نهائيًا من الأحكام الشرعية يندر 
تصويره جدًا» حيث يقول: «والضرب الخامس من الأصول: ما لا يلوح فيه للمستنبط 
معئى آصاا ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استاث على مكرمةء وهذا يندر 
تصويره جداء فإنه إن امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كليًاء ومثال هذا القسم: 
العبادات البدنية المحضةء فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية» ولكن لا يبعد أن 
يقال: تواصل الوظائف يديم مرون العباد على حكم الانقيادء وتجديد العهد بذكر الله 
تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر وهذايقع على الجملة)". 


وهذا يوافق نصوص القرآن التى نصت على تعليل الدين كله» والشريعة كلهاء 
دون هرن و اا ك O O E‏ 


[الأنبياء : .]٠٠۷‏ قال العضد الإجى: «وظاهر الآية التعم »أي: يفهم منه مراعاة مصالحهم 
فيم شرع هم من الأحكام كلهاء إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة هم فيه لكان إرسالاً 
() الإہاج (۳/ .)٦۲‏ 


(۲) القواعد لاأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحد المقري ( ص .)۲۹٦‏ 
() البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني (۲/ .)۸٠‏ 


سے ب ۲ a‏ 
اة اإصاي اييا.. وكيا 


لغير الرحة؛ لأنه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر العموم .... والتعليل هو الغالب على 
أحكام الشرع» وذلك لأن تعقل المعنى ومعرفة أنه مفض إلى مصلحة قرب إلى الانقياد 
من التعبد الملحض» فيكون فض إلى غرض الحكيم). 

ووجه التيسير في تشريع الأحكام على أساس المصالح والمغاسد: 

أن الإنسان إذا أدرك الحكمة من الشيء والامر» وعرف غلل رغاباته وتمرائة 
ولمسها ني حياته ووجد أثرها فإن هذا يسهل القيام بهاء ويشجع على الامتثال برغبةه 
ويزيد ني الإقناع» ولذا أكثر الله تعالى من تعليل شريعته وتشريعاتها الجزئية لعلهم يعقلون 


ویرشدونل. 


(۱) شرح خختصر ابن الحاجب للعضد (۲/ ۲۳۸)» «نقلا عن أصول الفقه الإسلاميء للدكتور وهبة الزحيلي 
(۲/ ۷۳-۷1۲ حاشية (۲). 


E 


NIY 


الفرع الرابح 


من هم معام التيسير وأوضحه تشريع الرخص فهي النظام الأبرز في قاعدة التيسير 
وهي ختصة بالأحوال العارضة والظروف الطارئة» فإن الشريعة رغم تيسيرها العام 
وفق القدرة الاعتيادية والاختيارية للإنسان إلا آنا م عمل الأحوال الطارئة والأعذار 
فجاءت الرخص تيسيرآً خحاصة لأهل الأعذار حتى يكون الإنسان على طاعة الله تعالى في 
ساقر أحرالة لا جد ضيقا ولا حرجا ولا عتا 

فالأخذ بمقتضى الرخصة في حال الاضطرار والحاجة كالأخذ بمبدأ العزيمة في حال 
الاختيار وكلاهما مقصودان للشارع» وقد قامت الآدلة من القرآن والسنة على أصل 
الرخص» يقول الله تعالى مر خصاً للمريض وللمسافر الإفطار في رمضان: ومن ڪَانَ 


نر 


ٍ ٍ واي ا ب ي ٤‏ وم رق 
ريصا أو على سَمَّر £ وتار أخر 4 [البقرة: .]۱۸٠١‏ 


وأخرج الإمام أ مد عن البی کل آنه قال: (إن الله حب آن تی وحص کا بکرہ آن 
ا 4( 

ی مجم ۽ 

أنواع الرخصة: 


تتنوع الرخصة إلى عدة آنواع أبرزها ما يلي: 


النوع الأول: إباحة الفعل المحرم عند الضرورة: سواء كان الفعل المحرم متعلقاً بحق 


(۱) أخرجه أحمد .)٥۸٦7(‏ وابن حبان (۲٤۲۷)ء‏ والطبراني في الأوسط »)٥۳٠۲(‏ قال الميثمي في المجمع 
0 ): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» والبزار والطبراني ني الأوسط» وإسناده حسن». 


الله تعالى أو بحق الناس» ولا إثم عندئذ في الإقدام على الفعل المحرم» غير أنه يترتب على 
تجاوز حق الناس وقتئذ وجوب التعويض هم عن الأضرار التي نزلت بهم» ومن أمثلة 
ذلك في حق الله تعالى وفي حق الناس -ما يلى: 

أ - التلفظ بكلمة الكفر عند اللإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان: قال الله تعالى: 
# من ڪ فر باه من بعد يمن Ae‏ م مین با این وک من د شش 


ار ٠‏ کے ان 


و چ 


پالکفر صد دا فَعلَبَھ رصب مى آله وعدا عَظِيم € [النحل:۹١١٠]‏ . 

ب -إتلاف مال الغير اتقاءً لضرر أكبر: من الأمور المتفق عليها في الإسلام آنه يحرم 
الاعتداء على مال الغبر أو أخذه بغبر إذنه» إلا أنه جوز للمضطر أن يأكل من مال غبره 
دون إذنه بقدر ما يدفع به اللاك عن نفسه جوعاًء ولكنْ ينبغي عليه أن يعوّضه عن 
ذلك» وذلك عملا بالقاعدة الفقهية: «الاضطرار لا يبطل حق الغير». 

النوع الثاني: إباحة ترك الواجب دفعا للمشقة: ومن صور ذلك ما يلي: 

أ -التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. 

ب الصااة جالسا وغل جني حال الجر عن الرقوف: 

ج - الإفطار في نهار رمضان للمسافر والمريض والحامل والمرضع ونحوهم. 

النوع الثالث: إباحة بعض المعاملات المالية مع نا خالفة لقواعد الشريعة العامة: 

أرسى الإإسلام قواعد عامة في العقود الماليةء وألزم المكلفين العمل بها ونهاهم عن 
خالفتها؛ لكون تلك القواعد تسهم في حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين الناس» ومن 
تلك القواعد: آنه نہى عن بيع المعدوم» کا هى عن بيع ما لا يملكه الإنسان» لما قد يترتب 
من نزاع وخلاف حال العجز عن تسليم المبيع» أو الإتيان به على غير الوصف المتراضى 


E 


2 f e " وا‎ 0 ۳ 


بعض المعاملات المالية التى تخالف هذه القواعد العامةء ولكنه ضبطها بضوابط واضحة» 
واشترط هما شروطا تحفظ حقوق المتعاملين بهاء ولا يبقى معها جال للنزاع والخلاف في 
بينهم» وذلك كبيان صنف المبيع» ومقداره» ووقت تسليمه» وثمنه» وأجور شحنه... 

ومن هذه ا معاملات التي أباحها على سبيل الرخصة والاستثناء: عقد السَلّم» وعقد 
الاستصناع (المقاولات والتوريدات) وعقد الإجارة» وعقد المزارعة ونحوه من العقود 
المالية التى تخالف القياس» إلا أن للناس فيها حاجة مَلحّة.... 

حكم العمل بالرخص السابقة: 

نذكر مثالا على اختلاف حكم الرخص في صيام المسافر: 

المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره» ولا لفطره مزية على صومه» ففي هذه الجال 
يكون الصوم آفضل له. 

الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق بهء فهنا نقول: إن الفطر أفضل» وإذا شق عليه 
بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر 
بالعدول عن رخصة الله عر وجل. 

الحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا. 

والدليل على ذلك أن النبي بي: لما شكى إليه الناس آنه قد شق عليهم الصيام» وأجم 
ينتظرون ما سيفعل الرسول جيه دعا بإناء فيه ماء بعد العصر» وهو على بعيره فأخذه 


eG‏ ا و 


وشربه» والناس ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: 
(أولئك العصاةء أولئك العصاة)"“ فوصفهم بالعصيان”. 

وقد يكون العمل بالرخصة مباحاً: كتلفظ كلمة الكفر حال الإكراه عليه» فيجوز 
للمسلم ان یتلفظ بہاء کا جوز له آن لا یتلفظ بہاء إلا إذا ترتب على عدم التلفظ ہا قتله 
وهلاك نفسه»ء فيصبح التلفظ بها وقتئذ واجبا في حق الإنسان العادي الذي لا يقتدَى به» 
ما الإإنسان القدوة فليصبر وليحتسب في نحو هذا الموقف. 

ما لا جوز له الرخص فيه: 

اتفق الفقهاء على أن الرخصة لا تكون في الاعتداء على الأعراض والاأنفس 
المعصومة أو المنهي عن قتلهاء ني آي حال من الأحوال» وتحت أي ظرف من الظروف 
ولو كان بالإكرا» وإنا كان الأمر كذلك لا للأنفس والأعراض من غصمة ومكانة 


ر س کھ ا 


لا ينبغی تجاوزها والجرأة عليهاء قال الله تعالى: کی فل سای دی ق 


ت ت ع 


کاس غر 


الأرض َڪاتما تک الاس يما وَمَنَ آخیاهًا ڪآنماً اا الاس ييا 4 
لالاندة: ۲]ء 

فلا يرخص للمسلم في قتل غیره لإنجاء نفسه» ولو آکره على قتل غیره» بتهدیده 
بالضرب أو با حبس أو بالقتل إن م يقتل» لا يرخص له في ذلك» بل هو منوع منه شرعا 
زا کل فاه ولیست ده ار هن اشن الارن ور لقره مک ها کان 
آثاً عاصياً لله تعالى» وني الاقتصاص منه» أو من الذي آكرهه» أو منها معا خلاف بين 
العلاء“. 

(۱) آخرجه مسلم .)۱۱۱٤(‏ 


(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد بن صالح العثیمین .)١٤٤ - ۳٤۳ /٩(‏ 


() الرخحصة في الإسلام أ.د. حسن عبد الغني أبو غدةء مقال منشور في موقع الملتقى الفقهي» تم نشر في 
تاریخ: ۰ ۱-A‏ 9/۳/ ۰۱۲م 


إن سنة التدرج في تشريع الآحكام هو الخطوة الأساسية والمركزية لقبوها وإمكانية 
تطبيقها في الواقع العملي» فإن منع الناس من شيء اعتادوه زمتا طويلا أو إلزامهم با 
ل يعهدوه دفعة واحدة ومن دون مقدمات» ومن غير تهيئة النفوس للقبول» أمر ترفضه 
النفوس وتستصعبه» وقد تتمرد عليه» ولقد كانت حكمة الشارع باخ الئاس سةة 
التدرج حتى تهيأت نفوسهم وفق خطوات مرحلية جاء على إثرها الصورة النهائية 
للحكم» والأرضية النفسية صالحة لاحتوائه وتحويله من نص مرد إلى واقع حي وعملي» 
وكذلك كان الصحابة #4 فعن عائشة أم المؤمنين #» أا قالت: (إنا نزل ول ما نزل 
من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الحنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشر بوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر آبدًاء ولو نزل 
لاتزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا). 

إن هذه الخاصية للنص الشرعي أمارة واضحة على كون اللإسلام بمبادئه وأصوله 
وأحكامه ديتًا لا يقفز على الواقع» ولا يستغرق فيه» بل هو واقعي بمعنى أنه يراعي واقع 
الإنسان فطريًا » ویعترف بقيمته» ولا يتنكر له" . 

ومن ذلك نزول الآحكام الشرعية منجمة على فترات زمنية امتدت امتداد نزول 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(5) انظر: بحث: «في ضوابط منهجية للتعامل مع النص الشرعي» (۱/ ۲) د. قطب مصطفى سانو. 


eG‏ ت س 


الوحي» فإنه ليس بمستطاع الإنسان الجاهلي الذي عاش حياة طويلة على نمط معين 
من الحياة أن يقلب حياته العملية بين عشية وضحاهاء فيسلخ كل ماضيه من العادات 
والتقاليد وآنواع المعاملات ليتحمل الشرع الإسلامي جملة واحدةء فكان من الواقعية 
أن نزلت عليه الأحكام منجمة بالتتابع ليكون انسلاخه من القديم وتحمله للجديد أمرًّا 
میسورًا. 

«.. إن سلوب التنجيم في نزول الشريعة يتضمن معنى الواقعية والتدرج بالإنسان» 
وإعانته شيا فشيتًا على التخلي عن الجاهلية وعاداتها المستحكمة» والتحلي بالإسلام 
وفضائل الأخلاق» وهذا المعنى يصدق في كل عملية تربوية» فلا بذ من التدرج في 
لساعدتها على تقبل الأخكام الجديدة» ولإعانتها على التخلص من عاداتما السيئة.. 
وها قال عن ر افر اد ال الك عن ية الات و عا اها ذلك أن 
كل تغيير اجتماعيّ يستدعي فهًا عميقا للمجتمع الذي هو موضوع النظرء وللعوامل 
المؤثرة في سيره وحركيته» ثم بعد ذلك يقع الارتقاء ذا المجتمع نحو تحقيق المبادئ 
الاجتهأعي واقعية لا خيالية..)". 


كانت الخمر بالنسبة للمجتمع العربي في العصر الجاهلي من أركان الحياة الاجتاعية 


)١(‏ العقل والسلوك في البنية الإسلامية د. عبد المجيد النجار (ص1۹). 
OA a aA)‏ 


E aS‏ ا 


NT 


وتعلقھم بہا شدید جداء ولم يكن من المناسب نزعهم عنها دفعة واحدة» فإن نزع ما 
تعودت عليه النفس مدة طويلة دفعة واحدة ثقيل ووقعه شديد» ولا حقق نتيجة إجابية» 
وههذا عالج القرآن هذه الظاهرة بطريقة التدرج والمرحلية في أربع مراحل: 

المرحلة الأول مرحلة الذم» قال تعالی: لوین تَمَرَِ الل والب ادون م 
سك ورزقا حستا نف ذلك لاية لموم بعَقَلونَ€ه [النحل: .]٦۷‏ 

ذكر الله ك لثمرات النخيل والأعناب فائدتين: 

کونه یتخذ منه (سکرًا)» وکونه (رزقا)» ولکنه وصف (رزقا) بکونه (حستا)» ول 
يذكر هذا الوصف مع قوله (سكرًا) فدل على التنبيه إلى أن اتخاذه سكرًا ليس حستاء 


ر ر سے 
5 


وختم الآية باستخدام العقل للتمييز فقال: نف ذلك لأية لَْوْرٍ َر ). 


E E 2 2 8‏ ے موصو رچ ےد م 

المرحلة الثانية: مرحلة التنفير» قال تعالى: # وتك عن الحم والميسس قل فيهما 
> ت E 2 Ere‏ ا 1 ار ص 2 ر ر وور رظ 
3 1 ۴ که ن 4 i‏ ا 5 ا اا فو قل العفو 


.]۲٠۹ که گيٽ لمڪم ترون € [البقرة:‎ EG 

وذلك بیان رجحان مفاسد الخمر على مصالحه ومنافعه» وي هذا دعوة للتفكير 
وإعادة النظر في الابتعاد عا يكون ضرره آعظم» وهذه قاعدة عظيمة يمكن تطبيقها 
في سائر مجالات الحياة الدينية والدنيوية بأن ما كان ضرره أكبر وأرجح فينبغي اجتنابه. 

لمرحلة الثالثة: التحريم الجزئيء قال تعالى: ‏ ماما لري منوا لا مروا الصساوة 
TAN O E EES‏ 

بين الله في هذه الآية حرمة تناول الخمر وشربه قرب وقت الصلاة» وني هذا تحريم في 
ا ا و ق رات او و ی ا غل وک 
لنعه. 


EG‏ ا چ 


ہے وم<ے 
a‏ 


المرحلة الرابعة: التحريم الكلي والنهائيء قال تغال: ا ان اما إا ار 
والمبیر الاب ولم رج من عل الین اتوه لعل يخود ا إتما ريد ليطن 
أن يوق بتكم العداوة والبخضاء ف ابر والميسر ويصا سك E‏ ها ھل نم متو 4 
[المائدة: .]1۹١ - ٩۰‏ 

وذه الآية حسم الشارع حكم الخمر بصورة نهائية» فكيف كانت النتيجة؟ 

يقول نس « : كنت ساقي القوم في منزل آبي طلحة» وكان خمرهم يومئذ الفضيخ» 
فامررسول الله اة مناديًا ينادي: (ألا إن الخمر قد حرمت). فقال لي أبوطلحة: اخرج» 
فأهرقهاء فخر جت فهر قتهاء فجرت في سكك المدينة». 

وعن أنس بن مالك» قال: «كنا في بيت آبي طلحة»ء ومعنا سهيل بن بيضاء» واي بن 
کعب» وأبو عبيدة وهم یشربون شرابًا هم» إذ نادی مناد: آلا إن الخمر قد حرمت» فو 
الله ما نظروا صدق أو كذب حتى قالوا: يا أنس» أكفى ما بقى في الإناء» فأكفاً إناءهء وهو 
بود اليس والتر فو اة ماغادوا فها حن راا د" 

لو لم ينهج القرآن الكريم سنة التدرج والإقناع وتهيئة الأجواء لكانت النتيجة خلاف 
ذلك كا ذكرت السيدة عائشة # حين قالت: (إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» 
فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول 
شيء: لا تشربوا ا لخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا 
د)2 
(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۱۹۸۰). 


(۲) أخرجه ابن بي شيبة في مصنفة .)٩٤ /٥(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 


0 


وهذا ما فهمه عمر بن عبد العزيز حينا طلب منه ابنه عبد الملك» وقد لاحظ بعض 
الأخطاء. 

قال عبد الملك لأبيه: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي 
وبك في الحق. 

قال عمر: لا تعجل يا بني» فإن الله ذم ا لخمر في القرآن مرتين» وحرمها في الثالثة» وإني 
أخاف أن أحمل الحق على الناس حلة فيدفعوه حملةء ويكون ذا فتنة. 

وإذا كان التشريع الإسلامي قد اكتمل بموت النبي 4 ولم يعد بإمكان الفقهاء 
نسخ الأحكام أو تعديلهاء فإن هناك نوعاً آخر من التدرج لا يقل أهميةء وهو التدرج في 
التبليغ» والتدرج في التطبيق. 

ونعني بالتدرج بالتبليغ: إيصال الأحكام الشرعية المعلومة إلى ا مكلف حيث ينبغي 
للداعية أن لا يصب الأحكام صباً على ا مكلف سواء أكان مسل مستجدأء أو تائباً حديثا 
أو بتنزيل الآحكام جملة خلال منهجه في الإصلاح للأوضاع التي طاها البعد عن الدين 
في نواح ختلفةء وإنا يجب أن يعرف الناس بالأحكام سواء على المستوى الفردي أو 
الاجتماعي بطريق التدرج فيقدم الأهم فالمهم» مراعياً فقه الأولويات وفقه الموازنات» 
وهذا هو منهج النبي ية اعتبار سلم الأولويات» والفقه المرحلي الذي ساعد على 
تلقي الدين وتشريعاته بصورة سلسة ومقبولة وميسرة» وعن قناعة» ومن ذلك ما رواه 
ابن عباس» أن رسول الله بي بعث معادًا إلى اليمنء فقال: (إنك تأتي قومًا أهل كتاب» 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وي رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 


rG‏ ا ب 


أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من آغنيائهم» وترد على فقرائهم» فإن 
هم أطاعوك لذلك. فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله 
حجاب). 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹). 


E 
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لقد حث الله عباده ورغبهم بالامتثال لآوامره» والابتعاد عن حارمه فإن ذلك أزكى 
هم» وأصلح لشؤونهم» ولا كان الإنسان ضعيمًاء ولا ينفك عن الخطأً والزلل» وهو 
یرجو أن پغفر ذنبه» ویکفر عن سیئاته» وپعفی عن خطئه» بحيث يخرج من الدنيا وقد 
خفف عن ظهره ما استطاع من الأثقال التي تعرضه للحساب يوم القيامة» فقد جعل 
الله له في كل أزمة خرجاًء ومن كل ذنب فتح له للتوبة بابًاء تحقيقاً بدأ الرحةء والتيسير 
ورفع الحرج» ومن هذه المخارج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جبرا للخلل في بعض 
الأمور وتكفيراً للخطاً فيهاء وزجراً عن العودة لمثلها في يستقبل من الأيام الكفارات 
والتي تعد نظاماً ت : تشريعياً رائداً لا نظير له» فهي عبادة لله تعالى تتحقق فيها التقوى المحمثلة 
بصدق الوفاء بها طاعة لله وامتثالاً لأمره من غير رقيب سوى الشعور بالمسؤولية أمام 
الله تعالى» وهي نظام أخلاقي تتجلى فيه معاني المواساة» والتكافل الاجتماعي“ 

قال ابن عباس في قوله تعالی: وماج كرف ِن حرج 4 [الحج: ۷۸]» قال: هو 
سعة اللإسلام» وما جعل الله لآمة محمد من التوبة والكفارة 5 

أولا: التوبة: 

تجمع الشريعة الإسلامية بين المثالية والواقعية» فهي مثالية من جهتين: 
() الكفارات .. ضوابط وأحكام» د. عبد الرقيب الشامي (ص۷). 


EG‏ ا س 


الأولى: ما تتضمنه من القيم والتعاليم والنظم التي ترتقي بالإنسان المثل الأعلى. 

والثانية: من حيث افتراضها في الإنسان أن يرتقي أعلى المنازل والدرجات. 

وهي واقعية من جهة مراعاتما لقدرة الإنسان» وأيضاً مراعاة ظروفه» وطبيعته. 

فالشريعة وإن كانت تتطلع إلى إيجاد إنسان كامل فهي لا تغفل ضعفه البشري» 
والتحديات التي يواجهها وتؤثر عليه» فإذا وقع الإنسان في خطا أو تقصير أو تفريط 
فلا تسد الباب في وجهه وتعلن خسارته» وضياع مستقبله» وإن| تمنحه فرصة التراجع 
والتصحيح والندم والتوبة» ولقد فتح الله تعالى باب التوبة على مصراعيه» وحث على 


التوبة بآيات كثرة» ومؤيدة متعددة. 


تعريف التوبة: 
هي الندم على فعل الخطاً أو التقصيرء والعزم على تصحيح المسار» وعدم العودة إلى 
الذنب والمعصة. 


قال ابن القيم: «حقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي» واللإقلاع عنه في 
الجال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل». 

أقسام التوبة باعتبار تعلقها بالحق: 

تنقسم إلى قسمين: 

الأول: التوبة في يتعلق بحقوق الله تعالى: 
() إحياء علوم الدين (6/ ) الأداب الشرعية والنع الرعية لابن مفلح /١(‏ ١۸ء‏ ختصر منهاج القاصدين 


لابن قدامة (ص‌۹٥۰-۲٦۲)..‏ 
مدارج السالکین (۱/ ۱۹۹). 


سر زا اإصلاب ...وليت 


| الندم على الذنب والمعصية» والعزم على عدم العودة. 
۲- إصلاح الخطاً والاستقامة على منهج الله تعالى بالأعمال الصالحةء قال الله تعالى: 


ء 


2 0 E 


ل الد تاوا م بعد ذلك واص کا فان آله عور دی € [آل عمران: 1۸٩‏ . 

الثاني: التوبة فيا يتعلق بحقوق الخلق» ويشرط في صحتها ثلاثة شروط: 

-١‏ الندم على الذنب والمعصية» والعزم على عدم العودة. 

۲- الاستقامة على منهج الله تعالى بالآعمال الصالحة. 

۳- إرجاع الحقوق إلى أهلها أو التحلل والمسامحة والتنازل". 

قال اللإمام النووي: « قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت ال معصية 
بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي» فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن 
المعصية. والثاني: أن يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد 
أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإِن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشر وطها ا هله الثلائة» وأن ا مو شن 
صاحبهاء فان کانت مالا أو وة رده إليه» وإن كانت حد قذف ونحوه مکنه منه أو 
طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها. وجب أن يتوب من جيع الذنوب» فإن تاب 
من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقى عليه الباقى». 


(۱) فتح الباري لابن حجر »)٤١١ /٠١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح .)۸٤ /١(‏ 
(۲) مدارج السالكين »)۳۹١ /١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميتمي (۲/ .)١١۷‏ 
(۳) رياض الصالحین ( ص ٤-۳۳‏ ۳). 


أولا: آثار التوبة فيا يتعلق بحقوق الخالق سبحانه: 


IS EEN EO E am 
ک وو‎ > 


.]٠١١ لخفور رَحيم  [الأعراف:‎ RS Es 

ت یدیل اسنات إل سات فال تان : ٭ اس ایی ام و یل فصا سا 
4 ر 2 او 
لدل آله ساتم حسدت وان اله غ مورا جیما € [الفرقان: .]۷١‏ 


۳- العفو عن العقوبة في الدنيا: إذا ارتكب الإإنسان ما يستوجب عقوبة شرعية 
مقدرة ثم تاب قبل أن يتم القبض عليه وإدانته بالبينة فإن يعفى من العقوبة الشرعية 
التعلقة بحق اله تعال» قال الله سبحانه بعدما ذكر عقوبة الحاربين: 3 إلا اليك E‏ 


رم > ر ور 2 ¢ 2 ت 


من فل أن قد روا لمم فاعک اک الله عفور يحي € [الائدة: .]٠١‏ 

كل هذه الآثار من حو الذنب والعفو وال مغفرة» وتبديل السيئات إلى حسنات من رحهمة 
الله تعالى بعباده» وتيسيره للاستقامة على دينه» وتشجيعهم على العودة إليه» تصحيح 
مسارهم. 

والتوبة في الإسلام ليس فيها آي مشقة أو تكليف با فيه حرج» بل هي سهلة 
ميسرة» وذلك بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه» والاستشعار بالذنب وتأنيب الضمر» 
والاستقامة على منهج الله تعالى أمراً ونمياًء ولا تحتاج إلى وسيط» ولا إلى تعذيب للنفس 
کا کان في بني إسرائيل حيث شدد الله تعالى عليهم التوبة حينم تعنتوامع موسى وعاندوا 
في الامتثال لشرع الله تعالی» قال الله تعالی: ود قال موی لِموموء موم َك ظكَمَتَمْ 
شڪ کک الجل فووا إل باریم الوا اشک دلگ حير کم عند اریگ 


ع نے 2 ے2 


فٽاب ET‏ ا انر ٤ه‏ 


EEE 


سر زا اإصلاب ...وليت 


هذا وتكون التوبة فيم| يتعلق بحدود الله تعالى على وجهين: 

إما أن يتوب العبد فيم بينه وبين الله تعالى» ويعمل صالحاًء أو أن يسلم نفسه للجهات 
القضائية للإقامة ا لحد الشرعي عليهء وإذا تاب إلى الله تعالى وصدق في توبته فإن الله تعالى 
یتوب علیه» قال سبحانه: ‏ ومن تات وعیل لکا انه ولل وما [الفرقان: .]۷١‏ 

وإن آقيم عليه ا لحد فإن هذا هو أبرز مظهر لصدق التوبة كا قال النبي ياء في الغامدية: 
(لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 
من أن جادت بنفسها لله تعالی ؟). 

ثانياً: آثار التوبة فيا تعلق بحقوق الخلق: 

هذه التوبة يتعلق با حقان: 

الحق الأول: التوبة فيا يتعلق بتعدي حدود الله وانتهاك أوامره» وهذه تكون بالندم 
والعزم على عدم العودة وتصحيح المسار. 

والحق الثاني: فيا يتعلتق بالحق الخاص للمخلوق» فهذه لا تسقط بمجرد الندم بل 
لا بد من التحلل من المخلوق نفسه»ء وذلك بالإبراء والمساعحة والتنازل» أو رد الحق أو 
التعويض» فمثلاً: القتل العمد العدوان» يجب فيه ثلاثة حقوق: حق الله تعالى يسقط 
بالتوبة» وحق للورثة بالقصاص أو الدية أو العفو» وحق للمقتول يؤجل ليوم القيامة» 
ولذا كان التحرز من حقوق العباد أمراً ضرورياً حتى نحقق الاستقرار في المجتمع ولا 
يعرض الإنسان نفسه إلى حرج في الاستيفاء أو الإفلاس من الحسنات يوم القيامة حين) 
يسحبها غرماؤه من رصيده فلا جد مامه إلا النار. 


ا 0 2 ا 


ثالثاً: الكفارات: 

لقد فتحت الشريعة باب الكفارات لتدارك الأخطاء التي حصلت من الإنسان في 
أبواب مختلفة في اليمين» والظهار والقتل اللخطأًء وا لجاع في نهار رمضان» وقتل الصيد. 

فهذه كلها أخطاء وإن كانت متفاوتة إلا أن رحة الشارع وحكمته اقتضت التيسير 
على المكلفين وفتح باب للخروج من حرج هذه القضاياء وذلك بالإلزام بالكفارة بالعتق 
أو الصيام أو الإطعام أو الكسوة على تفصيلات بينتها النصوص الشرعية» وكتب الفقه. 

قال القرافي: «وكفارة الحنث جابرة لما فات من البر». 

ويقول العز ابن عبد السلام: «الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح» والزواجر 
مشروعة لدرء المغاسد» والغرض من الجحوابر جبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق 
عباده» ولا يشترط في ذلك أن يكون من وجب عليه الجبر آتاء وكذلك شرع الجبر مع 
الخطاً والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان» وعلى المجانين والصبيان» بخلاف 
الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرًا له عن المعصية» وقد تجب الزواجر 
دفعًا للمفاسد من غير إثم ولا عدوان... وقد اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر 
أم جوابر؟ فمنهم من جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق 
رادع زاجر عن الإثم والعدوان» والظاهر آنا جوابر؛ لها عبادات وقربات لا تصح إلا 
بالنيات» وليس التقرب إلى الله زاجرًّاء بخلاف الحدود والتعزيرات فإا ليست بقربات 
إذ ليست فعلا للمزجور» وإنما يفعلها الآئمة ونوابهم»". 


(۱) شرح تنقیح الفصول (ص۲۹۹). 
(۲) قواعد الآحکام (۱/ ۱۷۸). 


تتنزل الآحكام على الآشخاص والوقائع وفق القدرة والاستطاعة» ني صور وأشكال 
متنوعة تتغيا تحقيق مقصود الشارع من جلب المصالح ودرء المفاسد» وهذه المبادئ هي: 


أولاً: التعحيل: 


والمراد به تنزيل الأحكام على الوقائع وتنفيذها وامتثا ها مباشرة حال اكتال القدرة 
والاستطاعة» والخلو من الموانع» قال الله تعالى: # O‏ 
[البقرة: .]۱۸١‏ فهنا أوجب الله صيام رمضان» والمبادرة في أدائه حال الاستطاعة 
وشهوده من غير مانع أو عذر. 

و التأجيل: 

ويكون في حال وجود عارض من الأعذار المعتبرة شرعاًء التي تخل بالقدرة 
والاستطاعة» فيؤجل الحكم لحين زوال العذر» قال الله تعالى في آية الصيام السابقة: 
لون ڪا ميس ا و عل سر فة من آڪاي ار بريد آهَه يڪم اشر ولا 
ريد بكم لمر € [البقرة:٠۸٠].‏ حيث جعل الله تعالى المرض والسفر من الأعذار التي 
تقتضي تأجيل آداء الصيام لما فيهما من المشقة والحرج. 

ثالغاً: التبديل: 


وهو تحويل المكلف عن الحكم الأصلي إلى حكم بديل يقوم مقامه» كالإطعام بالنسبة 
لمن لا يقدر على الصيام لعجز أو مرض مزمن» وكالتيمم لمن يتعذر عليه استعمال الماء. 


E‏ و ا 
ر اة اساي ...رظي 

اال 

وذلك بتشريع الجمع عند الأعذار كالمرض والسفر والمرض ونحو ذلك. 

والقضر نالسر 

وإسقاط بعض الأركان من الصلاة مثلاًء قال النبي ية لعمران بن حصين: (صل 
اتا فان لم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب)'. 

ا الإإسقاط: 

وذلك عند تعذر القيام بالمطلوب شرعاً أو عن البدل» كإسقاط الكفارة على من 
لا يقتدر على الوفاء ما فعن أبي هريرة 4# أن رجلا اتی رسول الله جيه فقال: يا 
رسول الله هلكت» قال: (ويجحك) قال: وقعت على أهلي في رمضان» قال: (أعتق رقبة) 
قال: ما آجدهاء قال: (فصم شهرین متتابعین) قال: لا آستطیع» قال: (فآطعم سن 
مسكيناً) قال: ما أجد» فأتي بعرق» فقال: (خذه فتصدق به) فقال: يا رسول الله أعلى 
غبر آهلی» والله ما بین لابتيها أهل بيت أفقر مناء فضحك النبی ية حتى بدت أنيابه» 
قال: (خذه). 

ومنه أيضاً الصلاة بغير وضوء ولا تيمم عند العجز عنههاء وغير ذلك. 

سادساً: الاستفناء: 

والمقصود بالاستشناء إسقاط تطبيق الحكم الشرعي في حق عينة من عينات الأفراد أو 
الحالات» في حين يطبق على سائر العينات الأخرى المشابمة ها. 


(۱) أخرجه البخاري .)۱١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٦۱٦٤(‏ 


والاستثناء قاعدة فقهية في تطبيق الشريعة» يؤدي التغافل عنها عند إجراء الأحكام 
على واقع الحياة إلى حرج شديد» قد يذهب بالمقصد» الذي من أجله وضعت تلك 
الأحكام. 

ويتمثل الاستثناء في القرآن والسنة في الرخص الشرعية التي تمشل استفناءات عينية 
أو نوعية من القانون العام والحكم المطلق لاعتبارات خاصة من ضرورة أو حاجة أو 
سشفة وتخرها: 

ويتمثل الاستثناء ني القواعد الأصولية بمبدأً الاستحسان وسد الذرائع واعتبار المآل 
ومراعاة الخلاف» ونحوها. 

إن الأحكام الدينية وضعت كلية عامةء والصياغة التي توضع بحسب واقع معين 
تنبني على المعطيات العامة لذلك الواقع» ولذلك فإنه عند تطبيق الآحكام على مشخصات 
الأفراد والحالات» قد يتبين أن حك ما إذا ما طبق على فرد معين أو حالة معينة» قد يفضى 
تطبيقه إلى مفسدة» من حيث وضع ليحقق مصلحة»ء وذلك باعتبار خصوصية في ذات 
الفرد أو الحالة انفردت اء دون سائر الأفراد والحالات» فيسقط إذن تطبيقه» وتستشنى 
تلك العينة من هذا الحكم الموضوع ليطبق على نوعها. 

والاستثناء أصل شرعي من اسن التشريع يقوم على ساس التيسير ورفع الحرج» 
ويكون في الأحوال الطارئة ا لخاصة التي تقتضي أن يكون نها حكم خالف للقانون العام 
لتحقيق العدل والمصلحة» ومراعاة للظروف الخاصة. 

ومن الأمثلة على ذلك: 


-١‏ استفناء النبي ييءٍ أبي بردة السن الواجب للأضحية مراعاة وتقديراً الخطته في 
التبكير بالتضحية الشرعية قبل وقتهاء حتی لا یکلفه فوق طاقته با شق عليه. 


E 


EG‏ ا و 


فعن البراء بن عازب يبء قال: خطبنا النبي ية يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: 
(من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاةء فإنه قبل 
الصلاة ولا نسك له)ء فقال بو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله» فإني نسكت شاتي 
قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في 
بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل ان آتي الصلاة قال: (شاتك شاة لحم) قال: يا رسول 
اله» فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: (نعم ولن 
تجزي عن أحد بعدك)'. 

- استشناء سالم مولى بي حذيفة من الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين مراعاة 
لتعلتق آم حذيفة بسا م واعتبارها له كولدها الذي لا تستغني عنه. 

فعن عائشة» قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ياي فقالت: يا رسول اله 
إني رى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه» فقال النبي بي (أوضغه): 
فالكة و کف ارضهه؟ وهو رجل کبیر» فتبسم رسول الله بء وقال: (قد علمت أنه 
TT‏ 

۳- جعل النبي ب شهادة خزيمة بشهادة رجلين: 

عن خارجة بن زيد» أن زيد بن ثابت ص6٠‏ قال: «نسخت الصحف في المصاحف» 
ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله 4 يقرأ بهاء فلم أجدها إلا مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله بي شهادته شهادة رجلين»". 

وأصل الواقعة ما رواه عمارة بن خزيمة» أن عمه حدثه» وهو من أصحاب النبي كيا 


(۱) آخرجه البخاري »)٩٥٥(‏ ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۱٤٥۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۰۷). 


E 


2 E ۳ وا‎ ag 


أن النبي ا ابتاع فرسا من أعرابي» واستتبعه ليقبض ثمن فرسه» فأسرع النبي 445 وأبطاً 
الآعرابي» وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي» فيسومونه بالفرس» وهم لا يشعرون أن 
النبي بي ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه» فنادى الأعرابي النبي 
ياء فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي ياء حين سمع نداءه» فقال: 
(أليس قد ابتعته منك؟)» قال: لا والله» ما بعتكه» فقال النبي ي4 (قد ابتعته منك)»› 
فطفق الناس يلوذون بالنبي ئي وبالأعرابي» وما يتراجعان» وطفق الأعرابي يقول: هلم 
شاهدا يشهد آني» قد بعتكه» قال خزيمة بن ثابت: أنا أأشهد أنك قد بعته» قال: فأقبل 
النبي 4 على خزيمة فقال: (لم تشهد؟)ء قال: بتصديقك يا رسول الله» قال: فجعل 
رسول الله بل شهادة خزيمة شهادة رجلين“” . 

وبهذا الاعتبار يكون المبرر الأساسي للاستثناء هو وجود موانع فيا يراد أن يطبق 
عليه الحكم» تجعل تطبيق الحكم عليه لا يؤدي مقصود الشارع من وضعه» بل قد يؤدي 
ذلك التطبيق إلى ما يناقض المصلحة المقصودة» وهذا الفقه هو الذي اعتمده عمر بن 
ا لخطاب د في عدم تطبيق حكم الحد في السرقة عام المجاعةء وإيقاف حصة المؤلفة 
قلوبمم لما عر الإسلام» وقوي المسلمون» فقد رآى أن إجراء هذين الحكمين في هذين 
الظرفين لا يؤديان المقصود منها؛ إذ المجاعة شبهة في الإ لجاء إلى السرقة» فيكون في الحد 
حرج وحيف» والمؤلفة قلوبهم انتفت فيهم صفة التأليف لعزة الإسلام. 

والاستثناء کا يكون بالإسقاط لعدم تحقق مناط حكمه» ك| في الأمثلة السابقةء فإن 
الاستثناء كذلك يكون بالانتقال إلى بديل يحقق روح ومقصد الأصل. 


(۱) آخرجه ابو داود (۳۹۰۷)» والنسائی .)٤۹٤۷(‏ 
(۲) منهج النبي ية في الإفتاء د. عبد الرقیب الشامی» (ص۹۷٦۱١-۸١۱١).‏ 


ص + م ٤‏ ا ” 
او ا 


وذلك مثل استثناء نصارى بني تغلب من الجزية وفرض الزكاة بديلاً عنها. 

عن عمر بن الخطاب د6 : آنه أضعت الضدة عل تصاری ت تغلب عوضاعن 
الخراج»'» وعن عمر بن الخطاب «آنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعَّف عليهم 
الزكاة مرتين» وعلى أن لا ينصروا صغيراً» وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم». 


(0) الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» دار الكتب العلمية - بيروت»(صا٩)‏ 
(۲) انظر: مصنف ابن ابي شيبة .)٤١١/۲(‏ 


فقه التیسير ضوابط وآثار ومحاذیرء 
ویشتمل على ثلاثن فروع: 


الفرع الأول: ضوابط فقه التيسير. 
الفرع الثاني: آثار فقه التيسير. 


الفرع الثالث: حاذير في فقه التيسير. 


-١‏ مرجعية القرآن والسنة. 


الأحكام الشرعية هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير كا 
يعرفها الأصوليون» وبالتالي فالبحث في خطاب تشريعي ديني» والمعبر عن هذا الخطاب 
والمجسد له هو الوحي بشقيه القرآن الكريم والسنة النبوية» والتيسير صفة للأحكام سواء 
أكان التيسير عاماً أو خاصاًء وبالتالي فالمر جعية العليا للتيسير هو القرآن الكريم والسنة 
النبوية وذلك من خلال النصوص الخاصة التي بينت التيسير ورفع الحرج في ختلف 
المجالات من أبواب متعددة» أو القواعد الكلية والمبادئ العامة التي جعلت التيسير 
أصلاً ومقصداً تبنى عليه الأحكام الجزئية» أو من خلال البناء على النصوص المحزئية 
والقواعد العامة وفقه روح التشريع» ومراعاة سلوب الشارع ومنهجه في التيسير. 

وكل تيسير يخالف النصوص الشرعية الصريحة أو يناقض أصل التكليف فهو 
مرفوض لأن الأصل أن يكون المراد من قراءة النصوص الشرعية وتنزيلها على الوقائع 
هو التعرف على المراد الإمي ليتم امتثاله كا يريد الشارع» وليس ذلك إلا بالرجوع إلى 
القرآن والسنة وعدم خالفته|. 

الاعتبار المقاصدي. 

الأحكام الشرعية ليست رسوماً مجردة وإنا هي أحكام معقولة مصلحية معللة 
بالحكمة» فهي صادرة عن حكيم عليم رحيم بعباده. 


والقصد من التيسير تسهيل الامتثال -لخطاب الشارع فعلاً وكا والدوام على الطاعة 
والاستقامة على الهدى والطريق المستقيم» ولذا جاءت الأحكام الشرعية متناسبة مع 
القدرة في حالتى الإأنسان الاختيارية والأاضطرارية. 

وفقه التيسير يقتضي النظر إلى تحقيق المقاصد الشرعية التي شرع من أجلها الحكم» 
وذلك بالنظر إلى قدرة المكلف واستطاعته» وظروفه المؤثرة في الامتثال ومدى تحقق تلك 
المقاصد على الواقعة المعينة المذكورة» بحيث بختار الحكم المناسب» لأآن التيسير ليس 
مقصوداً لذاته» وإنما لما يشتمل عليه من المصالح المقصودة شرعاً. 

۳- النظر فى ال مآلات. 

التحقق من المقاصد الشرعية في الحال في الحكم المبني على التيسير آمر ضروري ولازم 
کا سیق ئی لا کون تاعا لمر ی ولگ هذا لا یکیل لا بد من اغضارميدا ار 
لا يقل أهمية ني تحقيق مراد الشارع ومقصوده» وهو مراعاة المآل بالنظر إلى ما ينشاً عن 
هذا التيسير في ثاني الحال من مور تحافظ على مقصود الشارع أو تكر عليه بالإبطال» فهو 
إجراء احترازي واستباقي للحفاظ على مقصود الشارع. 

فإذا افترضنا أن التيسير في مسألة معينة ستؤدي في ال مال في حق الشخص المعين إلى 
الاسترسال في تتبع الرخص إلى حد التفلت والتحلل من قيود وتعاليم الشرع» فيفتى ب 
يقتضيه حاله. 

٤‏ - التحقق الواقعى من قدرة المكلف وظروفه. 

الآحكام الشرعية كا ذكرنافي مباحث سابقة على قسمين: 

العزيمة: وهي الحكام التي تثل القانون العام للمكلفين في أوضاعهم الاختياريةء 
وقدراتهم الاعتيادية. 


سر زا اإصااي ...وليت ا 


Yor 


والرخصة: وهي الأحكام التي تمثل استشناءات من القانون العام لأعذار وظروف 
ارا مر فعا 

وفقه التيسير يقتضي أن يراعي الفقيه قدرة ا مكلف واستطاعته في الحالتينء فإن كانت 
قدرته في ك اها فيفتيه بالعزيمة» وإن نقصت القدرة فيفتي بالرخصة والضرورة بقدرها 
غا قر ان انقو لسعم 4 [التغابن: »]۱١‏ وقوله تعالی: # فمن اَضطرَ عر 
باع ولا اوقل لتم عليه إن الله عفو ر رجيم € [البقرة: .]٠۷۳‏ 

إذا المعيار في تقدير التيسير هو القدرة والاستطاعة للمكلف. 

-٥‏ فقه الموازنات. 

الموازنات بين المصالح والمغاسد أحد الأمور الضابطة لفقه التيسير» فقانون الحياة 
لا يكاد يصفى لمصلحة حضة» أو مفسدة محضة» بل لا بد أن يشوب إحداهما نقيضهاء 
فيحصل تعارض بين المصالح والمفغاسد» أو المصالح مع بعضهاء أو المغاسد مع بعضهاء 
وهذا يحتم على الفقيه أن يكون على علم كاف بقواعد الموازنات وفقه الترجيح في بينها. 

وفقه التيسير على ضوء فقه الموازنات بحتم على الفقيه قبل الحكم بمقتضى التيسير 
النظر في مدى ما يحققه من مصالح أو ما ينتج عنه من مفاسد» ويوازن بينها ويجكم 
بالأرجح سواء أكان الراجح التيسير والرخصة» أو العزيمة. 


الفرع الثانى 
آثارفقه التيسير 


الآأثار الإمجابية لتفعيل فقه التيسبر: 

تظهر أهمية فقه التيسير في الشريعة الإسلامية وتفعيله في الاجتهادء والتطبيق في 
الأمور التالية: 

-١‏ تحقيق الجودة في الاجتهاد فه وتنزيل وذلك أن التيسير مقصد من مقاصد 
التشريع ومبادئه الكلية التي تهيمن على جميع أحكامه ونظمه» وتعاليمه» وبالتالي فمراعاة 
فقه التيسير يجعل المجتهد يختار من الأحكام تقريراً ما هو أوفق لمقاصد الشارع» وأصلح 
للخلق وأرفق بهم» وعند التنزيل يراعي قدراتمم واستطاعتهم» فيفتيهم بيا يليق بحاهم 
تحقيقاً بدأ التيسير ورفع الحرج. 

۲- فقه التيسير يعرف ا مكلف الاختيار الشرعي الملائم لحاله سواء في قدرته العاديةه 
أو في الأحوال الطارئة والشاقة» وإذا جهل المكلف فقه التيسير في الشريعة أوقع نفسه 
ني احرج والمشقة في قضايا كثيرة وهو يظن أنه يجحقق مراد الشارع» ومراد الشارع خلاف 
ذلك. 

يقول الشاطبي: «کل ا شاق جعل الشارع فيه للمكلف غرجا؛ فقصد الشارع 
بذلك المخرج أن يتحراه ا مكلف إن شاءء كا جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق» 
فإذا توخى ا مكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له؛ كان متثلا لأمر الشارع» 
آخذا بالحزم في آمره» وإن لم يفعل ذلك؛ وقع في محظورين: 


سر زا اإصااب ...وليت 


أحدهما: خالفته لقصد الشارع» كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح. 

والثاني: سد أبواب التيسير عليه» وفقد المخرج عن ذلك الآمر الشاق» الذي طلب 
ا لخروج عنه با لم يشرع له..)'. 

۳- فقه التيسير يسد الأبواب على الذين يريدون التحلل من تعاليم الشرع وأحكامه» 
باعتبار أن التيسير في الشرع ليس مفتوحاً على مصراعيه من غير قيود» بل له قواعد» 
وضوابط» ومبادئ لا بد من مراعاتها»ء بحيث تكون غاية المجتهد التوصل إلى مراد 
الشارع» لا إلى تحقيق رغبة المكلف» والسير مع هواه ومزاجه. 

٤‏ - القضاء على الغلو والتشدد والتطرف الذي يوقع الناس في الحرج والمشقة» ويشوه 
صورة الدين. 

-٥‏ الإسهام في نشر الدعوة» وتحبب الدين للناس: 

وذلك أن فقه التيسير يظهر التشريع الإسلامي بأبمى صورة وأجمل حلة تجعل من 
يتعرف عليه يعترف بفضله» ويقدر قيمته» فيكون هذا الفقه من معالم الدعوة إلى تطبيق 
الشريعة» وتبليغها للناس» على العكس من الذهنية التي تجنح إلى الغلو والتشدد فإنما 
تسهم بصورة أو بأخرى في الصد عن التشريع الإسلامي» وتنفير الناس عنه» بل وتعطيله 
عن سياسة الحياة. 

> - الحفاظ على مقاصد الشارع: 

من مقاصد التشريع الإسلامي الكلية التيسير ورفع الحرج» وفقه التيسير يسهم في 
تحقيق مقصود الشارع» ويبرز آثاره في تفاصيل الأحكام تقريراً وتنزيلاً. 


.)٥١۲-١۳١ /۱( الموافقات‎ )۱( 


ا 1 2 و 


الآثار السلبية للحهل بفقه التيسبر: 

-١‏ التنفير عن التشريع 

عن أبي هريرة صَ: أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال هم 
رسول الله 14: (دعوه» وآهریقوا على بوله ذنوبا من ماء» أو سجلا من ماء فإن| بعثتم 
میسرین ولم تبعثوا معسرین)'. 

وني رواية: «ثم قام النبي ية والأعرابي خلفه فبينا هم يصلون إذ قال الأعرابي: 
اللهم ارحمني» وحمدأء ولا ترحم معنا أحدأًء فلا انصرف رسول الله جي قال له: (لقد 
جرت اسع 

وعن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله بلي إذ عطس 
رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما 
شآنكم؟ تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلا رأيتهم يصمتونني 
لکني سکت» فلا صلی رسول الله يي فبابي هو وأمي» ما ریت معلا قبله ولا بعده 
أحسن تعلی) منه» فو الله» ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)". 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري» قال: أقبل رجل بناضحين وقد ج جنح الليلء 
فوافق معاذاً يصلي» فترك ناضحه وأقبل إلى معاذء فقراً بسورة البقرة - أو النساء - 
فانطلق الرجل وبلغه أن معاذاً نال منه» فأتى النبي ياء فشكا إليه معاذاًء فقال النبي 
(۱) آخرجه البخاري .)٦۱۲۸(‏ 


(۲) مصنف عبد الرزاق .)۱۹١۸(‏ 


سس ر زا الإ صااب .وليت ا 


oV 


45: (یا معاذ. آفتان آنت) - آو (آفاتن) - ثلاث مرار- فلولا صليت بسبح اسم 
ربك» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» فإنه بصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة)“ وعن جابر قال: كان معاذء يصلي مع النبي ا ثم بأتي فيؤم قومه» فصلى ليلة 
مع النبي ئ العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم 
صلی وحده وانصرف فقالوا له: آنافقت؟ یا فلان» قال: لا. والله ولآتین رسول الله کله 
فلأخبرنه. فآتی رسول الله 4 فقال: يا رسول الله» إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار 
وإن معاذا صلى معك العشاء» ثم تى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله يي على معاذ 
فقال: (يا معاذ آفتان أنت؟ اقرا بكذا واقراً بكذا). 

۲- إيقاع الناس ي المشقة والحرج: 

عدم مراعاة فقه التيسير عند تنزيل الأحكام على المكلفين يؤدي إلى إيقاعهم في 
الحرج والمشقة وتكليفهم با لا يطيقون» الأمر الذي ترفضه الشريعة» فا شرع الله 
الأحكام للناس لتكون نكاية» بل شرعها لتكون هداية» وما شرعها لتكون تعذيباً بل 
شرعها لتكون تهذيباً وتقويم] لسلوكهم وتصرفاتمم» ولذا أكد الله تعالى هذه القاعدة 
بقوله: # رید اله يڪم لسر ولا بريد بكم أَلْمَسَرَ € [البقرة: .]۱۸٥‏ 

۳- مناقضة مقصود الشارع: 


من مقاصد الشريعة الإسلامية اليسر ورفع الحرج» وهذه قاعدة عامة جارية في كل 
موارد الشريعة وأحكامها وتعاليمهاء وعدم مراعة فقه التيسير في تقرير الأحكام وعند 
تنزيلها يؤدي إلى مناقضة مقصود الشارع» وتعطيل الغايات التي شرعت من جلها 
الأحكام» فثمرات الآحكام لا تتحقق إلا بمراعاة مقصوده. 
(۱) آخرجه البخاري (۷۰۵)» ومسل (۲۹۵) 
(۲) آخرجه مسلم .)٤٦٥(‏ 


-٤‏ تعطيل الشريعة عن إدارة الحياةء والفصل بين الشرع والواقع: 

افوس اتر لا جيب ورققل لفات العذرة أن اة بل جب 
للأوامر والتعاليم الواقعية التي تتناسب مع القدرة في سائر أحواهها العادية والاضطراريةء 
ولذا جاءت الأحكام الشرعية متناسبة مع قدرة الإنسان» خالية من كل صور التشديد 
والعنت والحرج فلا تكليف إلا بالمستطاع» قال الله تعالى: ESS‏ 
ed f O RS e RE EET E E‏ 
كرف ِن حرج € [الحج: ۷۸]. 

وإذا أغفل الفقيه والمفتي فقه التيسير فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى عدم استجابة 
الناس لوقوعهم في الحرج» وبالتالي يبتعد الناس عن التعاليم الشرعية شيئاً فشيئاً حتى 
تنفصل الشريعة عن واقع الحياةء وهذا هو التعطيل الفعلي للشريعة عن إدارة واقع الحياة. 

-٠‏ انقطاع ا مكلف عن المداومة على الطاعة: 


إذا كان من جكم التيسير تحقيق المداومة على الطاعة والاستمرار في العبادة من 
غير كلل ولا ملل» فإن التشديد مظنة الانقطاع والسآمة والملل» وهذا أمر متحقق في 
طبيعة الإنسان» ولذا أرشد النبي 45 عبد الله بن عمرو إلى تخفيف النوافل من قراءة 
القرآن الكريم والصيام وقيام الليل خشية الانقطاع والملل» عن عبد الله بن عمرو» قال: 
أنكحني أبي امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته» فيسأهما عن بعلهاء فتقول: نعم الرجل 
من رجل لم يطأ لنا فراشاًء ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلا طال ذلك عليه ذكر للنبي 
ياء فقال: (القني به)» فلقیته بعد» فقال: (کیف تصوم؟) قال: کل یوم» قال: (وکیف 
تختم؟)ء قال: كل ليلةء قال: (صم في كل شهر ثلاثةء واقراً القرآن في کل شهر)»ء قال: 


و ا ا 2 


10۹ 


قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: (صم ثلاثة أيام في الجمعة)ء قلت : أطيق آكثر من ذلك 
قال: (أفطر يومين وصم يوماً) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: (صم أفضل الصوم 
صوم داود صيام يوم وإفطار يوم» واقرأني كل سبع ليال مرة) فليتني قبلت رخصة رسول 


الله اء وذاك ني کرت وضعفت'. 


وأكد ذلك النبى ية بقوله: (واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قًل). 


(۱) أخرجه البخاري »)0٥۰٥۲(‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۱۸). 


سر اة اسار .وليت 


الفرع الثالث 


ایر قى تة اتد 


-١‏ التيسير بناء على رغبة الجمهورء أو إرضاء السائل. 

الحكم الشرعي بيان مراد الله تعالى من عباده في سائر تصرفاتهم »> والواجب على الفقيه 
والمفتي أن لا يفتي أو يختار من الأحكام إلا ما كان معبراً عن مراد الشارع» لن غاية 
الأحکام التعبد لله تعالیء وبأن یکونوا عباداً لله اختیاراً کا هم عباد له اضطراراًء وأن لا 
مجعل رغبة الناس أو رضاهم هدفاً في بيان الأحكام الشرعية بل يكون تيسيره بناء على 
ما تقتضيه حال الشخص وما تلزمه من الأحكام اللائقة به بناء على الدليل الشرعي لا 
الجاملة أو الول عند الرغبات. 

۲- التيسير بناء على اتباع الهوى. 

إذا تبين للباحث أو الفقيه الحكم الشرعي بأدلته واتضح له الحق والصواب فلا يجوز 
يراه صواباً بناء على ما يمليه الهوى» فإن هذ خروج عن مقتضى المسؤولية في الصدق في 
البيان. قال a e‏ او کے الہ لا ہی 


>2 


اوماد لظرمين # [القصص: ' 
قال ابن القيم: «وبا لحملة فلا جوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيبر 
وموافقة الخغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من بجحابيه فيعمل به» ويفتي 


سر زا اإصلاي .ولي ا 


1 


به» ويحکم به» ويحکم على عدوه ويفتيه بضده» وهذا من أفسق الفسوق» وأكبر الكبائرء 
والله المستعان)'. 

۳ - التيسير بناء على ضغط الدعاوى المناوئة للشريعة. 

ني أحوال ضعف الآمة وتمكن خصومها من ريادة العام في ختلف المجالات يجد 
بعض الباحثين تحر جا من الاعتراف ببعض الأحكام الشرعية كونا لا تتوافق مع بعض 
مقررات الأمم الأخرى القانونية أو اعتبارهم إياهم مناقضة لحقوق الإنسان» فيقوم - 
تحت ضغط الواقع والتأثر - بالدفاع عن الإإسلام باختيار آراء لا تقثل الصواب ولا المراد 
الشرعي» من دون أي دليل معتبر إلا جرد إظهار سماحة الإسلام على الطريقة التي يرى 
أنها تقنع الآخر» وهذا خطاء فالواجب بيان الحكم الشرعي كا أراده الله ففيه الملصلحة 

ا و و 


والعدل» ولذا حذر الله تعال من سلوك هذا الطريق فقال: # ون ڪادوأليقتنوتك عن 


چ ج ا و 2 سے وا تا ی کے 


ISE ور ن‎ ّ IEEE OE E EI E | 


ج e‏ ر شض چو خم ص < ےم ے ق 
رن هر سا قيا 9 5 دنك ضع لْيرة وَِعَفَ ألمَمَاتِ لا 
کے رھ نے 


.]۷٥-۷۳:ءارسإلا[‎ 0 TT 

٤‏ وضع التيسير في غير موضعه. 

جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام تعالج حالين من أحوال الإنسان: 

الأول: الجانب الاختياري» والوضع العادي وتتمثل أحكامه في العزائم والقانون 
العام الذي يراعي القدرة العامة الأصلية للإنسان. 

الثاني: الجانب الاضطراري» وحال العذر والظروف الطارئة فجاءت بالرخص» 
وال و اشر 


.)٠١١ /٤( إعلام الموقعين‎ )1( 


والواجب شر عا أن يفتي المفتي على حسب الحال من الأحكام ا لمناسبةء فيفتي بالعزيمة 
في حال السعة والاختيار» ويفتي بالرخصة والتيسير في حال العذر والاضطرار. 

وني حال السعة يكون حكم الله تعالى هو القانون العام الذي يمثل العزيمة» وفي 
حال العذر تكون الرخصة هي المناسبة والأحب إلى الله تعالىء لأنها تجسد رحة الله تعالى 
وحكمته» وتظهر ساحة شريعته» وواقعیتها. 

ومن الآخطاء في فقه التيسير أن يوضع التيسير في غير موضعه من غير مراعاة التقسيم 
السابق» فربم| حكم بالعزيمة في موضع الرخصة والعكس» فيفوت تطبيق الحكم الشرعي 
على وفق المراد الإهي. 

ه - التوسع والغلو. 

من سمات الشريعة الإسلامية التوازن والاعتدال» فهي وسط بين الغلو والجفاء 
والإفراط والتفريط» وكل أحكامها قائمة على هذاالأساس» وكل جنوح لأي طرف يعد 
تطرفاً وغلواً غير مقبول» وبناء على هذا فإن التيسير المقبول في الشريعة الإسلامية هو 
المنضبط بالقواعد الشرعية» والأسباب الموضوعية» وليس قاعدة دائمة في كل الظروف» 
لأن خالفة النفس فيه مشقة ولكنها عحتملة ولا يقتضي بالضرورة التبسير» فالتوسع في 
التيسير يلغي مقصود الابتلاء والاختبار. 

فالشريعة الإسلامية لا تشرع إلا الأصلح وليس بالضرورة أن يكون داث)ً الأرفق 
والأخف» فقد تكون المصلحة في الأشد» وبالتالي فالحكم بالأخف والأسهل مطلقاً 
من دون مراعاة نظام الشارع» والمصالح الشرعية المقصودة سيؤدي إلى خلاف مقصود 
الشارع. 


BEE 


2 f e ” وا‎ O 


وإذا كان الخلو في التشديد أمراً غير مقبول وسبباً من أسباب التنفير عن التدين» فإن 
المبالخة والغلو في التيسير أيضاً غير مقبول» ويؤدي إلى التحلل من قيود وتعاليم الشرع» 
والحق وسط بين طرفين. 

ی 

إن اليسر ورفع الحرج مع كونه عاما وشاملا لكل أحكام الشرع وتعاليمه إلا آنه ليس 
غاية مقصودة في ذاته» وإنها هو وسيلة مساعدة على تحقيق الغاية المتمثلة في الانصياع 
لشرع الله بامتثال آوامره واجتناب نواهیه» كا يفيد ذلك معنى اللإسلام: آي الاستسلام 
لله وشر عه بطاعته تحقيقا للعبودية له تعالی وحده» بها يکفل تحقيق مقاصد شر عه في جلب 
المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. 

ولذلك نبهت كثير من الآيات القرآنية على هذا المعنى بذكر الصلاح في معرض 
مدح أهله والحث عليه وذكر الفساد في سياق ذم أهله والتحذير منه؛ والأمر بالحفاظ 
على صلاح العام الذي يعيش فيه الإنسان والتحذير من السعي في إفساده نما يدل على 
أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة والعام واستدامة صلاحه بصلاح 
الإإأنسان المستخلف فيه؛ بحيث يشمل ذلك الصلاح عقل الإنسان وعمله وما بين يديه 
من موجودات العام الذي يعيش فيه" ومن ذلك كا لا يخفى صلاح جوانب العقيدة 
والعبادات والمعاملات وجميع شؤون الحياة؛ بها يحقق الإعمار البناء في الآرض. 

ومن ثم فإن اليسر ورفع الحرج إذاانقلب غاية في نفسه فإنه سيؤدي تدر يجيا إلى الابتعاد 
عن الشرع والانسلاخ من أحكامه بعدم الاهتمام بأداء الواجبات بالكيفية المطلوبة شرعاء 
سواء تعلق الأمر بمجال العبادات و بمجال المعاملات. كا أن ذلك سيفضي إلى التهاون 


.)١۳ص( مقاصد الشريعة الإسلاميةء للطاهر ابن عاشور الشركة التونسية للتوزيع ط۳» ۱۹۸۸ء‎ )١( 


لاإ ااي ...وليت 


المالية وغيرها بدعوى اليسر ورفع الحرج في الدين» ولا يخفى أن هذا تحريف للمفهوم 
الحقيقي لليسر ورفع الحرج» وخطأ كبير في الفهم وضلال عن سبيل الحق. 

وبناء على ذلك فإن سأاحة الشريعة الإإسلامية وما تضمنته من رخص تخفيفا وتيسبرا 
على العباد ينبغي أن لا نجعلها تطغى على المقصد العام من التشريع المتمثل -كا رأينا- في 
إصلاح الإنسان والعا م الذي يعيش فيه في كافة المجالات. فلا يجوز أن تنقلب الوسائل 
إلى مقاصد؛ فالر حص إنا تعتبر وسائل فلا يجوز أن نجعلها غايات في ذاتها فتتغلب 
على الغايات الحقيقية» وتصير بالتالي عائقا أمام تحقق تلك المقاصد التي حددها الشارع 
الحكيم. 

ولا كان مبداً اليسر ورفع الحرج ليس غاية مقصودة في ذاته» وإنا هو وسيلة مساعدة 
على تحقيتق مقصد الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه» فإن هذا المبدأ لا يعني تتبع 
الرخص؛ لأنه ينبغي أن يكون عند ا مكلف وازع ذاتي يدفعه إلى الالتزام بأحكام الشرع؛ 
فلا يجيز لنفسه الأخذ ببعض الرخص التي لا يسوغ له شرعا الإقدام عليها. 

وما يؤكد هذا المعنى استحضار مدلول الرخصة في الاصطلاح؛ ومن أحسن تعاريفها 
آنها: «ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع 
الحاجة فيه“ فالرخصة»ء إذن» حكم شرعي وجد لرفع الحرج عن المكلف» وهو حكم 
مستشنى من حكم عام أصلي» ومن ثمة يزول ذلك الحكم العارض ويعود الحكم الأصلي 
بزوال العذر الذي ألجاً إلى الرخصة”". 


.)٤٦٦/١( الموافقات‎ )١( 


(۲) رفع الحرج في الشريعة: فلسفته وضوابطه» د. محمد منصف العسري - باحث في التراث الفقهي المالكي 
- مجلة الآحياء الصادرة عن الرابطة المحمدية بالمملكة المغربيةء العددان .)١۳-۳۲(‏ 


سر زا اإصااب ...وليت ا 


AC 


وبالتالي فإن الرخصة حكم شرعي جب استعماطما حيث يكون الحال موافقاً مراد 
الشارع» لا أن يكون الهدف هو التخلص من الأحكام الشرعية تحت ستار الرخصة» 
فإن هذا خالف لمقصود الشارع عامة» ولمقصود تشريع الرخص» قال الشاطبي: «المقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إخراج ا مكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبد لله اختيارأً 
ک| هو عبد لله اضطرارًا»'. 

ويقول: «تتبع الرخص ميل مع آهواء النفوس» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ 
فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه» ومضاد أيضا لقوله تعالى: # إن ترَعَم ف سىء 
دوه ىأو اسول & [النساء:۹١]»‏ وموضع الخلاف موضع تنازع؛ فلا يصح أن يرد إلى 
أهواء النفوس» وإنما يرد إلى الشريعةء وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه لا 
الموافق للغرض». 


.)۲۸۹ /۲( الموافقات‎ )۱( 
.)٩۹٩ /٥( الموافقات‎ )۲( 


المسحت الرايع 
التيسير في العباداتء 
ا ھا 


اللطلب الأول: التيسير في الطهارة. 


المطلب الثاني: التيسير في الصلاة. 
المطلب الثالث: التيسير في الزكاة. 
الملطلب الرابع: التيسير في الصيام. 
المطلب الخامس: التيسير في الحج والعمرة. 


-١‏ تشريع الطهارة بالماء» ووجه التيسير في ذلك أن الماء من الأشياء المتوفرة عادة» 
ويسهل الحصول عليها. 
EAE A O E E aI‏ 


- جعل الطهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بفرض غسل ومسح أعضاء 
حددة مرة واحدة في الوضوء» وإفاضة الماء على سائر البدن في الغسل. 

N ERE RT الا‎ O: J 
إل الرافق واا مس حوا پر وسک راڪ إل الکمبین وإ ن تہ جنا فاطیروا4‎ 


.] ٦ [المائدة:‎ 


۳- تشريع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لعذر من الأعذار الشرعية 
SS‏ 

قال تعالی: لوانتم سى أو عل سفر أو جاء أحد نكم مَس نيط أو للمسعم أل 
اکتا جارس ا انز ارڈ ا 
م e‏ [المائدة: .]١‏ 


آرم 


E EG‏ ا و 


٤‏ - سقوط الطهارة عند العجز عن فعلها. 

لقوله تعالی: #انقوااه الما سطع 4 [التغابن:١١]ء‏ وقوله تعالى في نهاية آية الطهارة 
السابقة: ما يريد أله عل عَم من حرج € [الائدة:]. 

-٥‏ تشريع المسح على الخفين» والمسح على العامة. 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي 5ي في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: 
(دعهم| فإني أدخلته) طاهرتين» فمسح عليه))'. 

- التيسير في إزالة النجاسة من غير تعقيد» وذلك بزوال عين النجاسة بآي وسيلة 
كانت سواء بالحفاف أو بصب ال ماء عليه» والعفو عن يسبرهاء وما يشق إزالته. 

عن بي هريرة» قال: قام أعرابي فبال في المسجد, فتناوله الناس» فقال هم النبي بي4: 
(دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء» أو ذنوباً من ماء). 

ويكفي في تطهير بول الغلام الذي ل يأكل الطعام النضح» وهو رشه بالماء؛ لقوله ك4: 
(يغسل من بول الجاريةء وينضح من بول الغلام)". 

التيسر ا لخاص: 

أحكام طهارة المريض ° 

-١‏ الطهارة شرط لصحة الصلاةء لقول النبي 45: (لا يقبّل الله صلاة أحٍكم إذا 
(۱) آخرجه البخاري »)۲۰٦(‏ ومسلم .)۲۷٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۰). 


(۳) اآخرجه ابو داود »)۳۷١(‏ والنسائی (۳۰۳)» وابن ماجه .)٥۲۹(‏ 


(6) الكاني في فقه أهل المدينة /١(‏ ١۱۸)ء‏ الكاني في فقه الإمام أحمد »)١١۳/١(‏ المبدع في شرح المقنع 
(۷۹/1). 


Y1 


أف خی ا و الا رة ل اا من ادت وال ا م الجا 
والواجب على المسلم أن يزيل النجاسة ثم يتوضاً. 

- إن عجز المريض عن استعمال الماء ولم جد من يعينه» أو كان مرضه أو حالته 
O ys‏ 
لقوله تعال: 3 وإ نتم رى أوعل سفر أو جاه دينك من لاط أو لمستم الس فلم 


.]١ میک اسیا اموا بوجوو م یکم س € [الائدة:‎ E 


۳- إذا فَدّر آنه لا يسقطیع الوضوء بالماء ولیس عنده ما تيم به وتعدّر الأمر عليه 
فانه یصلي على حاله» قال الله تعای: ‏ وم اجک مک ف اَن من حرج 4 [با حح :۷۸ 


E 


وقال تعالى: # فاقوا لسعم ) [التغابن:۹١]:‏ 

-٤‏ إذا آصيب المسلم بمرَّض في أَحَرِ أعضاءِ الوضوء ولا يستطيع إمرارَ الماءِ عليه» 
فا فل ا آ6 كرد االو م ا ن اه ع عن ار 
فهذايمسّح على ذلك العضو الذي وضع عليه تلك اللفائف ويكفيه ذلك المسح عن غيره. 

وإمًا أن لا يمكنٌ غسل ذلك العضو بال اء ون وجود الاء ولو قل يؤثّر على اجرح فإله 
يتيمّم لذلك اجرح الذي لا يمكن استعمال الماء معه. وقد ورد في الأثر أن النبي ياء بعَث 
سريةً فأجنب أحدّهم وسأل أصحابه: أله رخصة في التيكّم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة؛ 
فاغتسل فمات» فقال النبنّ بيا: (قتلوه قعلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلّموا إن شفاء العِيْ 
السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب على جرحه خرقةء ثم يمسح عليها 
ویغسل سائر جسده). 


(۱) أخرج البخاري .)1۹٥٤(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۳١(‏ وابن ماجة .)٥۷۲(‏ 


EG‏ ا و 


-٥‏ نزول الذّم لا ينقض الوضوء إلا إذا حرج من السبيلين» سواء كان كثيرًا أو قلياد 
لا رواه البخاري عن الحسن البصري: (ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم). 

-٦‏ المريض الذي لا يستطيع التحكم في بوله يتوضاً لكل صلاةء ولا يضرٌه ما ينزل 
بعد ذلك لقوله تعالى: لاقو اهما َعَم 4 [التغابن: »]۱١‏ وهذه هی استطاعته» ومن 
کن فی ال ر فی قد ر کی له ابوب لرل و نحق د رفا اا لک ا ولا هه 
ما ينزل منه بعد ذلك. 

التيسبر فى طهارة المرأة: 

-١‏ إعفاء المرأة من نقض شعرها عند الاغتسال. 

لحديث أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه لغخسل 
ا لجنابة؟ قال: (لا. إن) يكفيك أن تة سك ثلاث حثيات.» ثم تفيضين عليك الماءء 
a E‏ 8 محثي ar" ۳ 0 e‏ 
ول ن 

وعن عبيد بن عمير» قال. (بلغ عائشة أن عبدالله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: يا عجبا لابن عمرء يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رؤوسهن» آفلا يأمرهن أن بحلقن» رؤوسهن» لقد كنت أنا ورسول الله ل نغتسل فلا 
أزيد على أن فرغ على رأمي ثلاث إفراغات). 

۲- إعفاء المستحاضة من الخسل ومن إعادة الطهارة بعد الوضوء. 

لقوله ءي لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي 
عن الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئى» وصلى فإنها هو عرق). 
OVE NO)‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۳۳۰). 


(۳) خرجه مسلم (۳۳۱) . 
)٤(‏ اخرجه آبو داود .)۲۸١(‏ 


2 :ا 3 ا‎ ag 


۳- العفو عن يسير دم الحيض» والتيسير في إزالته. 

عن أساء» قالت: جاءت امرأة النبى ية فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» 
كيف تصنع؟ قال: (تحته» ثم تقرصه بالماء» وتنضحه» وتصلل فیه): 

وعن خولة بنت يسار أتت النبي بيه فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد 
ونا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: (إذا طهرت فاغسليه» ثم صلي فيه). فقالت: فان ۾ 
يخرج الدم؟ قال: (يكفيك غسل الدم ولا تشد اى 

-٤‏ تطهير طرف ثوب المرآة المنسدل من نجاسة الأرض بالتراب الذي يلتصق با 
ال ا 

سألت امرأة أم سلمة #» زوج النبي بيا فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في 
اللكان القذر فقالت: أم سلمة قال رسول الله 4 (يطهره ما بعده)". 

-٥‏ مشروعية المسح على الخجار. 

حكم الرطوبة في غير يام ا لحيض: 

تعريف الرطوبة: 

هي إفراز طبيعي عديم اللون عادة ولزج بدرجة خفيفة» ويشبه بياض البيض غير 
الملطبوخ عندما یزداد نشاط غدد الرج*: 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 
(۲) خر جه أحمد »)۸۷٦۷(‏ وأبو داود .)۳٦٥(‏ 


(۳) آخرجه بو داود (۳۸۳)» والترمذي »)۱٤۳(‏ وابن ماجة .)٥۳۱(‏ 
)٤(‏ دليل المرأة إلى الصحة (ص .)٠٤٠١‏ 


eG‏ ا و 


رأي الطب ني هذه الإفرازات: تقول الدكتورة ربا الأسدي» الاختصاصية في التوليد 
وأمراض الساء و جر اها عن هذه الإافرازات: (الافرازات المهبلية توغان: إفرازات 
طبيعيةء وإفرازاتٌ مرضية. الإفرازات الطبيعية هي إفرازاتٌ سائلة خاطية تضرب إلى 
البياض» تفرزها غددٌ موجودة في عنق رحم المرأةء كا يفرز الجدار المهبلي للمرأة سائلاً 
حليبي اللون وغير لزج. ويطراً على هذه الإفرازات تغْيّراتٌ دوريّةٌ من حيث الكمية 
فهي تتآثر بالطمث (الحيض)»ء وتتأثر بالإباضةء كا تتأثر با معاشرة الزوجيةء وهذه 
الإفرازات وظيفة هامة هي ترطيب سطح المهبل» بالإضافة إلى أنها وسيلة دفاعية؛ لأنها 
تعتبر وسطاً حامضياً يطرد الحراثيم» ويعتبر وجودها أمراً طبيعياً وضرورياً لدى كل 
النساء بكمياتٍ متفاوتة. ما الإفرازات المرضية» فهي التي تحدث عندما تكون هناك 
جرثومة أو حالة التهابية في المنطقة التناسليةء فتتبدّل صفات هذه المادة من حيث اللون 
والكمية» وقد تكون مصحوبة بأعراض مرضيَةٍ أخرى كالحكة والاحرار). 

حكم الرطوبة من الناحية الفقهية: 

أولا: تحديد الأعيان النجسة شرعاً من الأمور التي حددتما الشريعة بالنص» ولم يرد 
نص من الشرع يبين أن الإفرازات أو الرطوبة من الآعيان النجسة فبقيت على أصل 
الطهارة. 

ثانياً: أن نواقض الوضوء أيضاً حددة بالشرع ومعينة بالنص» ول يرد نص شرعي 
يبين أن الرطوبة أو الإفرازات من نواقض الوضوء» خصوصاً وهي ظاهرة عامة في جميع 
النساء» وإلحاقها بحكم العرق والمخاط» واللعاب أولى. 

ثالثاً: لم ينقل إلينا أن الصحابيات 4# سألن عن الرطوبة وحكمها رغم أن كن 
يسآلن عن كل صغيرة وكبيرة من شؤونهن» ولم يبين ههن النبي ية حكمها رغم شدة 
الحاجة إليه» ولا جوز تأخرر البيان عن وقت الحاجة. 


ENE 


Vo 


رابعاً: م ينقل عن إحدى الصحابيات أا خرجت من الصلاة لتعيد الوضوء من 
أجل الرطوبة التي لا بد وآن تحصل للبعض خلال الصلاة» مع كثرة صلاتمن بالمسجد 
مع رسول الله بء ولاسي) عند قراءته بالسور الطوال. 

خامسًا: إن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة أو 
إعادتها للوضوء إذا كانت متقطعة شاق» وأية مشقة» والشريعة الإسلامية ٠‏ 


e چ‎ 


فيه مشقة کبررة أو حرج لازم» وقد قال اله تعال: وماد کر ن أ ِن حرج 


مم ے 


[الحج: ۷۸] رید أله يڪم اسر ولا بريد بكم ألْمَسَرَ € [البقرة: .]۱۸٥‏ 


التيسير الأصلي العام في الصلاة: 


١-فرض‏ خمس صلوات فقط» وليس أكثر» وهذاالعدد بمكن تطبيقه وهو تحت 
القدرة والطاقة البشرية العادية» ولو كانت أكثر من ذلك لشق على الناس القيام بها على 
وجههاء وهذا ما بينه النبي ياء خلال رحلته في واقعة الإإسراء المعراج» يقول النبي كي: 
o‏ : 
(ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة کل يوم» فرجعت فمررت على موسى» فقال: 
بها أمرت؟ قال: مرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع خُسين صلاة 
كل يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعال جت بني إسرائيل شد المعالجة» فار جع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال 
آمرت؟ قلت: آمرت بخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع س صلوات 
كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم 


قال: فلا جاوزت نادی مناد: أمضیت فريضتي» وخففت عن عبادي)'. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم (۱۹۲). 


E 


-١‏ التوسعة في أوقات الصلوات» حيث جعل الله 5 بين كل صلاة والتي تليها قدر 
من الوقت يكفي لأدائها فيه على ختلف الظروف والأحوال. 

لحديث عبدالله بن عمرو ##: أن النبي بيةٍ قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل كطوله ما م بحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت 
صلاة المغرب ما م يِب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)'. 

۳- التوسعة في مکان آدائهاء حيث لم حصر الله تعالى آداء ها في مكان معن لا تصح 
في غيره» بل جعل كل مكان طاهر صالحا لأداء الصلاةء قال النبي 44: (وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء فيم رجل من أمتي در كته الصلاة فليصل). 

٤‏ - التيسير في طريقة أدائهاء فهي أقوال وأفعال ميسورة لا تشق على الإنسان مشقة 
غير محتملة» بالإضافة إلى أن أداءها لا يأخذ وقتاً كبيراء فالصلاة الواحدة لا تأخذ بضع 
دقائق للقیام بأرکانہاء وواجباتہاء وسننها. 

-١٥‏ تشريع سجود السهو في حال الشك أو النسيان. 

عن آبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 45: (إذا شك آحدكم في صلاته» فلم 
يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين 
قبل آن يسلم)". 


(۲) آخرجه البخاري (۳۳۰)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 


E EG‏ ا و 


-٦‏ المصالح التي تتضمنها الصلاة من تحقيق الطمأنينةء واللذة والروحية والأنس 
بالله تعالى من مظاهر التيسبر والتشويق» فالفعل إذا ظهرت ثمرته» ولمس الإنسان أثره 
ومصلحته أقبل عليه برغبة وسهولة. 

[ 1 التيسير على المريض © 

-١‏ لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام عقله حاضراً؛ لأن هذه الفريضة ركن أساميّ 
من ركان الإسلام» وبرهانٌ صاوق على ما ني القلب من إسلام وإيانِ» والمسلم مطالّب 
بها ني سقره وٳقامته» وني خوفه وأمنه» وني مرضه وصخته. 

- الأصل أن تؤدى الصلاة بجميع أركانما وشروطها. 

فإن عجز المريض عن الصلاة قائ فيصلي قاعداًء فإن عجز عن الصلاة قاعداً فإنه 
بصل عل جنب أو مستاقياً عل ظهره» وقد قال التي ب لعمران بن حصين: (صل 
قاتا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن م تستطع فعلى جنب جّنب). 

۰ ۰ 2 
- المريض ا وني حال تلوث الملابس والفرش 
بالتجاسات ولا یستطیع إِزالتها ولا تغییر‌هاء فإنه يصلٰی على حاله» ‏ لايك اله تسا 
e‏ 

ا ا ا ا و شق عليه التوجه إليها جاز أن يصلي إلى 
أي اتجاه. قال تعالی: # يسما ولوا َه وه آنه ىت أله و سم لِم € [البقرة: .]٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي (ص۸۹١-١٤۱۹)»‏ الكافي في فقه أهل المدينة 


۷ لوان الففهية لابن جزى ص ١‏ )الدب ن فته الإمام الشاقمي لوازي ١(١‏ ۰ - 
۲,) روضة الطالبین للنووي (۱/ ۱۲۳)» الکاني في فقه الإمام آحمد (۱/ »)۳١ ٤‏ عمدة الفقه (ص‌۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري .)۱١١١(‏ 


E 


2 :ا ۴ ا‎ ag 
7۹4 رة اساي اصِيا... وطبيقا‎ 


-٥‏ يجب على المصلي أن يستر عورته» ومن م يستطع ذلك حرق في جسمه أو غيره 
صل ولا حرج عليه. 

-٦‏ إذا شق على المريض الصلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهر والعصرء والجمع 
بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب حاجته» ولا يقصر لأن القصر من 
خصائص السفر» لما روى البخاري عن عطاء قال: «يجمع المريض بين المغرب والعشاء؛ 
لاعن الو ك 0 الين س ول اد اا اغى لاع 
رل ان غاس اها ام ورل ا4 و بن اتر والس وارب رالفقا ن 
المدينة في غير خوفي ولا مطر» فسئل عن ذلك فقال: (أراد آن لا يحرج أَمّته). 

۷- من السماحة والرحة أن الله تعالى كتب للمريض والمسافر من الأعءال مثل ما كان 
تل ن حال الف رالاق عن آي موسي 6ال قال رسو ا :امرض 
الغبد او سافر کیب له مل ما کان يعمل مقا صح 

[ب] تشريع القصر مطلقاً للمسافرء والجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي 
الفر ت والعشاء للاجة 


[ ج ] إباحة الجمع للعذر المعتبر شرعاً المنصوص عليه» أو المستنبط من معقول النص 
كالمرض والسفر» والغبار الشديده والرياح الشديدة) ونحو ذلك. 

عن ابن عباس #» قال: (كان رسول الله 4 بجمع بين صلاة الظهر والعصر» إذا كان 
على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء) . 


(۱) آخرجه مسلم .)۷۰٥(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۷۰٥١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٥٤۳(‏ ومسلم .)٥٩۷(‏ 
() بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


سے ۲ 8 a‏ * 
اة اإصاي ...ركيت 


عن ابن عباس ## آن رسول الله 4: ( مع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة 
تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء) قال سعید: فقلت لابن عباس: 
ما مله على ذلك» قال: (آراد أن لا يحرج آمته)'» وني رواية: (جمع رسول الله 4 بين 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينةء في غير خوف» ولا مطر) في حديث وكيع: 
قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: (کي لا يحرج آمته). 

وعن ابن عباس ##: (أن النبى بيا صلى با مدينة سبعا وثهانياً: الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء)» فقال أيوب: لعله ف ليلة مطبرة» قال: ف 

ا الجمع في المطر: 

قال الكاساني: «قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدها إلا 
في وقت العشاء بمزدلفة» اتفق عليه رواة نسك رسول الله 44 آنه فعله» ولا يجوز الجمع 
بعذر السفر والمطر» . 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹). 
(۲) آخرجه مسلم .)۷۰٦(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)۲۹۹٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)۱۱١١(‏ 


المذهب المالكى: 

قال في شرح مختصر خليل: «ير خص في الحضر برجحان جمع العشاءين فقط بأن يقدم 
الثانية عند الأولى بكل مسجد وني كل بلد كانت المدينةء أو غيرها لأجل المطر الغزيرء 
وهو الذي يحمل الناس على تغطية الرأس» أو الطين الذي يمنع المي بالمداس مع ظلمة 
الشهر لا الغيم» ومثل المطر الثلج والبرد» ولا يجوز الجمع المذكور لجل طين فقط ولا 
لأجل ظلمة ولو مع ريح شديد ... ولا ججمع بين الظهر والعصر لعدم المشقة فيه غالاً 
بخلاف العشاءين لأنهم لو منعوا من الجمع لآدى إلى أحد أمرين إما حصول المشقة إن 
صبروا لدخول الشفق» أو فوات فضيلة الجاعة إن ذهبوا إلى مناز هم من غير صلاة. 

(تنبيه): المطر المتوقع بمنزلة الواقع كا ذكره الشيخ زروق ونقله عنه الشافذلي..»'. 

وقال ابن رشد: «وأما ا لجمع في الحضر لعذر المطرء فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً 
ومنعه مالك في النهار» وأجازه في الليلء وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل...». 

المذهب الشافعى: 


قال العمراني: « يجوز الجحمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى 
منه| في الحضر في المطر...دليلنا: ما روى نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيه جمع بين الظهر 
والعصر؛ لأجل المطرء وقد روى الشافعي» عن مالك» عن أبي الزبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس: (أن النبي ئي جمع في المدينة بين المخرب والعشاء» من غير خوف 
ولا سفر)ء قال مالك: «أرى ذلك في المطر»". 


(۲) بداية المجتهد .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) البيان للعمراني (۲/ .)٤۹۰-٤۸٩‏ 


YAY 


ا 1 2 ا 


اذهب الحنبلي: 

قال ابن قدامة: «ويجوز الجمع لأجل المطر بين ا مغرب والعشاء. ويروى ذلك عن ابن 
عمر» وفعله أبان بن عثان ني آهل المدينة. وهو قول الفقهاء السبعة» ومالك والأوزاعي» 
والشافعي» وإسحاق» وروي عن مروان» وعمر بن عبد العزيز...٠.‏ 

واستدلوا بأن أبا سلمة بن عبد الرحهمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع 
بين ا مغرب والعشاء. رواه الأثرم. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله بيا 

وقال نافع: إن عبدالله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغخرب والعشاء. 

وقال هشام بن عروة: ريت آبان بن عثان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة؛ ا مغرب 
والعشاء» فيصليه| معه عروة بن الزبير»» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبوبكر بن عبد 
الرحمن» لا ينكرونه. ولا يعرف هم في عصرهم مخالف» فكان إجماعا. رواه الأثرم»'. 

فما ا لجمع بين الظهر والعصرء» فغير جائز. قال الأثرم: قيل لأبي عبدالله: ا لجمع بين 
الظهر والعصر في المطر؟ قال: لاء ما سمعت. وهذا (اختيار) أبي بكر» وابن حامد» وقول 
مالك. وقال آبو الحسن التميمي: فيه (قولان) آحدهما آنه لا بس به. وهو قول آبي 
الخطاب. 

استدلوا لرواية الواز: 

با روی بحیى بن واضح» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر آن النبي 4 
جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. ولأنه (معنى) أباح الجمع» فأباحه بين الظهر 
والعضر» كالسشر: 


.)۲٠۳/۲( المغني‎ )۱( 


E 
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واستدلوا لرواية المنع: 

بأن مستند الجمع هو قول (أبي سلمة)ء والإجماع» ولم يرد إلا ني المغرب والعشاء 
وقول أحمد: ما سمعت. يدل على أنه ليس بشيء ولا يصح القياس على المغرب 
والعشاء؛ لما فيها من المشقة لأجل الظلمة والمضرة»ء ولا القياس على السفر؛ لأن مشقته 
لأجل السير وفوات الرفقة» وهو غير موجود هاهنا)» وردوا على دليلهم بأن حديثهم 
غير صحيح؛ كونه غير مذكور في الصحاح والسنن. ول اجا اسك دل عل 


اة و 
من خلال النقل السابق عن المذاهب الأربعة يتبين أن الفقهاء اختلفواني المجمع لأجل 
المطر على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن الجمع لا يجوز مطلقاً لأجل المطرء وهو مذهب الحنفية بناء على 
رأهم ن الجمع لا يجوز إلا في مزدلفة. 

القول الثاني: يجوز ال مجحمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء خاصة» وهو مذهب مالك 
وأحمد. 

القول الثالث: يجوز الجحمع لأجل المطر بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء 

وقد سیق د گر آدلة کل فول: 

والراجح هو القول الثالث؛ لأمرين: 

الأول: حديث ابن عباس ## من أن النبي 4 جمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب 
والعشاء: 
(۱) المغني (۲/ »)۲٠۳‏ الإنصاف للمرداوي (۲/ ۳۳۷). 


سس a 1 ۲ ٢‏ 
اة اساي اييا... ركيت 


والثاني: تعليل الجمع المذكور برفع المشقة والحرج» حيث يصدق على الظهر والعصر 
كا يصدق على ا مغرب والعشاء إذ لا فرق. 

مسألة: هل جوز الجمع في المطر للمنفرد» أو لمن يصلي في بيته؟ 

فیها قو لان: 

القول الأول: لا بجوز؛ وهو مذهب المالكية ورواية في مذهب الشافعي» ورواية في 
مذهب آحمد لأن تجويز الجمع إن كان لئلا تفوته ا لجاعة» وللمشقة التي تلحقه بالمطرء 
وھذا غر مو جود هاهنا. 

القول الثاني: يجوز؛ وهو رواية في مذهب الشافعي» ورواية ني مذهب أحمد. 

لأن العلة في جواز الجمع وجود المطرء والمطر موجود» فوجب أن يجوز له الجمع» 
كمن يصلي في جماعة في مسجد لا سقف بينه وبين بيته» ولأن العذر إذا وجد استوى فيه 
حال وجود المشقة وعدمهاء كالسفرء ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في 
حق من ليست له حاجة» كالسلم» وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا 
يحتاج إليه) ولأن النبي ياء كان مجمع في المطر في المسجد» وليس بين حجرة عائشة وبين 
الملسجد شيء.... 


() البيان للعمراني (۲/ ))٤۹۲‏ المغني (۲/ »)۲٠١ ٤‏ وقال في منح الجليل :.)٤١١ /١(‏ «(ولا) تجمع (المرأة) لا 
الرجل (الضعيف ببيته|) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليه| في عدم الجحمع» فإن جمعا تبعا للجاعة التي 
في المسجد فلا شيء عليهم مراعاة للقول بجواز جمعه| تبعا هم» ومفهوم ببيته) جواز جمعه| بالمسجد تبعا 
للجماعة» وهو كذلك. (ولا) يجمع (منفرد بمسجد) وينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق 
إلا أن يكون راتبا له منزل ينصرف إليه فيجمع وحده ناويا الإمامة والجمع وينصرف لنزله. وأما إن كان 
مقيم] في ا مسجد فلا بمجمع وحده وشبه في عدم الجمع فقال (كجاعة لا حرج) أي لا مشقة (عليهم) في فعل 
كل صلاة ني ختارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة أو تربة فلا مجمعون إلا تبعا من يأتي للصلاة 
معهم من إمام أو غيره» وحل هذا إذا م يكن نهم منازل ينصرفون إليهاء وإلا ندب هم الجمع استقلالا). 


سر زا اإصااب ...وليت 


أ وا ال هة رك امه وا فة رال ع جا د الطاب 


«يعذر بترك الجمعة والجاعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الآخبثين 
ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر 
لحفظه كنظارة بستان أو آذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو 
تطويل إمام». 

[ ه1[ العذر ورفع اللوم والإثم عمن نسي الصلاة أو نام عنهاء قال النبي ي4: (من 
نسي الصلاة فليصلها إذا ذکرها)ء فإن الله قال: وور الوه لزگرۍ € [ط: ۳)۱٤‏ 
وني رواية لمسلم: (من نسي صلاةء أو نام عنهاء فكفارتما أن يصليها إذا ذكرها)". 

[ و ] ا لحث على التخفيف في صلاة الجاعة مراعاة لمختلف أحوال المآمومين» عن أي 
مسعود الأنصاري قال: قال رجل يا رسول اللهء لا أكاد درك الصلاة ما يطول بنا فلانء 
فما رأيت النبي 45 ني موعظة أشد غضبا من يومئذ» فقال: (آيا الناس» إنكم منفرون» 
فمن صلى بالناس فليخفف. فإن فيهم المريض» والضعيف. وذا الحاجة)» وعن عن بي 
هريرة» أن رسول الله 4 قال: (إذا صلى أحدكم للناس» فليخفف. فإن منهم الضعيف 
والسقيم والكبيرء وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء). 


(۱) دليل الطالب (ص١٥٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (04۷)» ومسلم .)1۸١(‏ 
() آخرجه مسلم .)٦۸٤(‏ 
(6) آخرجه البخاري .)٩۰(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم .)٤٦۷(‏ 


ا 1 2 ا 


السر غل اسائ 
-١‏ القصر للصلاة الرباعية وذلك في صلاة الظهر» وصلاة العصر» وصلاة العشاء. 


7 
۷ 


عن يعلى بن آمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: * فليس ڪل جاح أن كقصروامِنَ لكو 
إن خف آنیفیتک الدب کنروا € [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجہت ا عجبت منه» 
فسآلت رسول الله 4 عن ذلك» فقال (صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)'. 

1- الجمع بين صلاتي الظهر والعصر» وبين صلاتي المغخرب والعشاء. 

عن عبد الله بن عمر #5 قال: (رأيت رسول الله ياء إذا أعجله السير في السفر يؤخر 
المغرب» حتى يجمع بينها وبين العشاء) قال سالم: (وكان عبد الله بن عمر #5 يفعله إذا 
أعجله السير)"» وني رواية: قال سالم: (وكان عبد الله بن عمر #5 يفعله إذا أعجله 
ركعتين» ثم يسلم» ولا يسبح بينه| بركعة» ولا بعد العشاء بسجدة» حتى يقوم من جوف 
اللاي" 

وعن ابن عباس #5 قال: (كان رسول الله 14 يجمع بين صلاة الظهر والعصرء إذا 
كان على ظهر سير ويجمع بين ا مغرب والعشاء). 

وعن معاذء قال: (خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك» فكان يصل الظهر والعصر 
حہمیعاء والمغرب والعشاء حمیعا) . 


(۱) آخرجه مسلم .)٦۸7(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰۹۱)» ومسلم (۷۰۳). 
(۳) آخرجه البخاري .)۱۱١۰۹(‏ 

.)۱۱١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


.)۷۰٦( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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ا 


سر زا اإصااب .ولي 


قال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه 
زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر»". 
وقال ابن هبيرة: «(واتة تفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا 


امرةء إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة)". 


وقال ابن المنذر: «و مما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي ي قد مر به في 
أسفاره جمع لا حالة» فلم يبلغنا آنه جمع وهو مسافر» بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة 
وكان يوم الجمعة» فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله 
عة معنى ما راد بكتابه» فسقطت الحمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي باي وهذا 
کالإ جاع من أهل العلم». 


ا ا و أف 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱١١(‏ ومسلم .)۷٠٤(‏ 

.)٥٦/۲( الاستذکار‎ )۲( 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء .)٠١١ /١(‏ 

() الأوسط في السنن والإجماع والخلاف .)٠١ /٤(‏ 

() انظر: تحفة الفقهاء (ص١١١)»ء‏ بدائع الصنائع »)۲١۸/١(‏ الام للشافعي »)۲۱۸/١(‏ ختصر المزني 
)٠۲١ /۸(‏ بداية المجتهد .)٠١۹ /١(‏ 


سے + م ٤‏ 2 ” 
ا ا 


وخالف في ذلك آهل الظاهر لإيجاهم الجمعة على المسافر". 

اسر غل ار 

-١‏ إعفاء المرآة من أداء الصلاة ومن قضائها بسبب الحيض والنفاس. 

عن آبي سعيد #5 قال: قال النبي 45 (آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» فذلك 
نقصان دينها)" والمقصود هنا التخفيف في التكليف الشرعي» وذلك بعدم إلزامها 
بالصلاة والصيام في آثناء ا لحيض . 

وعن معاذة» أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة يام محيضها؟ 
فقالت عائشة: (أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ا ثم لا 
تؤمر بقضاء) . 

۲- إعفاء المرأة من الج اعة والحمعة. 


عن طارق بن شهاب» عن النبي ي4 قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
حماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأًة» آو بی أو مريض)” . 


.)٠١۹ /١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري .)۱۹١۱(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱) ومسلم )۳۴١(‏ واللفظ له. 

)٤(‏ اخرجه ابو داود »)۱١٦۷(‏ وقال: «طارق بن شهاب» قد ری النبي ييه ول يسمع منه شيئا)» وقال 
النووي في (الخلاصة): «وهذا غير قادح في صحته» فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث على 
شر ط الصحيحين)» انتهى . ورواه الحاكم في (المستدرك) عن هریم بن سفيان به عن طارق بن شهاب عن 
أي موسى مرفوعاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجاه» وقد احتجا بهريم بن 
سفيان» ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» فلم يذكر فيه با موسى» وطارق بن شهاب يعد 
في الصحابة» انتهی. وهریم بن سفیان» قد رواه» لیس فیه: ابا موسی» کا هو عند آبي داود» ولینظر» قال 
البيهقي في (سننه): هذا الحديث» وإن كان فيه إرسال» فهو مرسل جيد» وطارق من كبار التابعين» ومن 
رأى النبي یاف وإن ل یسمع منه» ولحدیثه شواهد. انظر: نصب الراية للزیلعي (۲/ ۱۹۹-۱۹۸). 


E 


E UR ۳ lf 
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المطلب الثالث 


التيسيرفي الزكاة 


-١‏ أن الله تعالى فرضها مرة واحدة في السنة في الآموال التي يتعلق أداؤها بالحول» أو 
مرة واحدة في كل حصاد في الزروع والثار. 

- الأموال التي تجب فيها الزكاة حددة» ومتعلقة بالأموال النامية ولا يدخل فيها 
القعبات الشخصة مها كانت فيمتها: 

حيث تجب الزكاة ني خسة أجناس من الأموال وهي: 

أ - بميمة الأنعام: وهي الإبل» والبقر» والخنم» لقوله 4: (ما من صاحب إبل 
ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتاء إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه» 
تنطحه بقرونهاء وتطؤه باآظلافهاء كلا نفذت آخراها عادت عليه أولاها حتى بُقضى 
بن الناس): 

ب- النقدان: وما الذهب والفضةء وكذلك ما يقوم مقامه| من العملات الورقية 
المتداولة اليوم» ولال 9 و 
سیل آل فرشم بداب ير 4 [التوبة: .]۳٤‏ 

وقوله ک: ا ا 
ت ل غائ من تان فاي مهای تار جهن > فنیکوی ا جنبه وجبینه وظهره» 
کلما بردت رُدّت له» في یوم کان مقداره خسن الف سنة). 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة. 


E EG‏ ا ا 


- عروض التجارة: وهي كل ما أعدٌ للبيع والشراء لأجل الربح؛ لقوله تعاى: 
ايها لَب ءامنا فقوا ِنْيَب ما َسَبْسَم € [البقرة: ۲۹۷]» فقد ذكر عامة آهل 
العلم أن المراد هذه الآية زكاة عروض التجارة. 

د- الحبوب والشار: الحبوب: هي کل حب مدخر مقتات من شعیر وقمح وغیرهما. 
والثار: هي ال وا TVA SE a In da vw‏ 
وقوله تعالی: #وءائوأ حَقَهيوّمَ حصكاوو € [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله بيا : (فييا سقت السماء 
والعيون أو كان عَثريَاً العشرء وفيا سُقِي بالتَّضح نصف العشر)'. 


ه- المعادن والرٌكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض ما يخلق فيهاء من غير 
وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب» والفضة» والنحاس» وغير ذلك. 


a 


والرّكاز: هو ما يو جد في الأرض من دفائن الجاهليةء ودليل وجوب الزكاة في المعادن 
والرکاز عموم قوله تعال: «أنفِقوا من بت ما ڪسبشم ويڪا َجتا کم من 
رض € [البقرة: .]۲٠۷‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركازء 
ولقوله اة: (وفي الر كاز ا لخمس). 

۳- أن الزكاة لا تجب إلا ببلوغ النصاب وهو المقدار الذي يمكن أن يوصف صاحبه 
بالغنی. 

ففي الذهب النصاب: عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: (وليس عليك شيء 
- يعني في الذهب - حتی یکون لك عشرون دیناراً فإذا کان لك عشرون دیناراً وحال 
عليه ا حول ففیها نصف دینار)" ویساوي بالجرامات )۸٥(‏ جراماً. 
(۱) أخرجه البخاري برقم )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنها. . 


(۲) أخرجه البخاري برقم )۱٤۹۹(‏ » ومسلم برقم )۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
)۳( خر جه ابو داود (\oVT)‏ 


2 e 3 :ا‎ ag 


ونصاب الفضة: مائنا درهم من الفضة لقوله 44: (ليس في دون س أواق 
صدقة). والأوقية ربعون درا فخمس آواق تساوي مائتی درهم» وقوله : 
(وني الرَقَة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء» إلا أن يشاء ا)٠‏ . 
ونصاب الزروع والثار: هسة اوش لقوله : (لیس فی دون خسة اس 
صدقة)". والوسق حل البعير» وهو ستون صاعاً بصاع النبي بلا وخسة الأوسق 
ثلاثمائة صاع» فيكون زنة النصاب بالبرٌ المحيّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جراما 
على اعتبار أن وزن الصاع ٤٩‏ ,۲ كيلو جراماً. 
ونصاب بميمة الأنعام: في الإبل خمس» وني البقر ثلاثون» وفي الغنم أربعون؛ لقول 
رسول الله ک: (ليس فيا دون مس ذود صدقة)“» ولحدیث معاذ: (بعثنی رسول الله 
أصدق آهل اليمن» فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين 
مسنة)» ولقوله كة: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةء فليس فيها 
صدقة ... )7 . 
ال ال زد هن ارال الز ك فيا جدا بال إل آل الال فى 
ففي الذهب والفضة» وعروض التجارة الواجب ربع العشر .)//٠,٥(‏ 
(۱) أخرجه البخاري »)٠٤١٠١(‏ ومسلم .)۹۸١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٠٤١٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري »)۱٤٥۹(‏ ومسلم (۹۷۹). 
() آخرجه البخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۹۷۹). 
)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤١ /٥(‏ وأبو داود برقم »)٠١۷١(‏ والترمذي برقم (1۲۳)» وغيرهم» وصححه الألباني 


(الإرواء برقم ٥‏ . 
(0) آخرجه البخاري برقم )۱٤١٤(‏ . 


وني الزروع والثار الواجب العشر إذا سقي من ماء السماء أو الاغہار» ونصف العشر 
إذا سقي بكلفة على صاحبها من مياه الآبار ونحوها. 


وني بهيمة الأنعام وفق الجدول التالي: 


e‏ فا زاد عن ذلك ففي 
1 فانادن نشي ا لبشه 
ETE‏ کن ن و 
ثم ني کل ٣‏ بنٿ لبون كل أربعين مسنة 
وني كل ٠١‏ حقة ۰ 


ویشترط لوجوب زكاة الأنعام 
-١‏ بلوغ النصاب ۲- حولان الحول ۳- أن تكون سائمة 


وار م ا 8 


ه - أن هذه الفريضة لا تجب إلا على الغني المقتدر. 

لحديث معاذ بن جبل ب لما بعثه النبي ب إلى اليمن قال له: (ادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم هس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
في آموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم)'. 

- التخيير في إخراجها بين العين أو القيمة على الرآي الراجح ولاسي) إذا تعلقت 
مصلحة الفقيبر فيها. 


۷- وعد الله تعالى من يؤدي زكاته بمباركة ماله» وتضعيف أجره عنده أضعافا كثيرة. 


ص ے & 
» 4 : ا ع کچ سے 2 3 { 2 E‏ 
قال ال کی ا ای ی ا ق س 


ees ا‎ Arle F4 
.]۲٤١ قيض ويبصط ولد زجعو € [البقرة:‎ 


عن أبي هريرة» عن رسول الله يائ قال: (ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا 
بعفو» إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه اله). 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۵)» ومسلم برقم (۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 


سے ب ا ٠‏ 


التيسير العام: 

-١‏ أن الله تعالى فرض الصيام شهراً واحداً في السنة ولم يكن في جميع الشهور أو 
معظمها. 

O O‏ ا ف لمران هُدّ ی َلاس وبيّْتٍ من 
ادى وَألْمرَْانِ فمن سهد هنكم أللَّهْر َْيصَمَةُ ‏ [البقرة:٠1۸]»‏ وعن طلحة بن عبيد 
الله» يقول: جاء رجل إلى رسول الله 4ة من آهل نجد ثائر الرأس» يسمع دوي صوته 
ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله ي: (خمس 
صلوات في اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع). قال رسول 
الله 44: (وصیام رمضان). قال: هل علي غیره؟ قال: (لاء إلا ن تطوع). قال: وذکر له 
رسول الله ياء الزكاةء قال: هل علي غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع). قال: فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا آزيد على هذا ولا أنقص» قال رسول الله 445: (آفلح إن صدق)'. 

- أن الصيام حدد بالنهار فقط في ساعات معدودة ولا يشمل الليلء وإباحة ما كان 
متوعا عنه من الفطرات ف الليل. 

CDNB E oe 
.]۱۸۷ مامإل سل ه [البقرة:‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٩(‏ ومسلم .)۱١(‏ 


۳- أن الأشياء التي يمتنع عنها الصائم حددة» وهي التي يتعلق بها الإفطار. 


عن آبي هريرة» عن النبي يا قال: (يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع 
شهوته وأکله وشربه من آجلي..)'. 

-٤‏ رفع الحظر الذي كان مفروضاً عمن نام قبل صلاة العشاء في رمضان. 

فعن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: * بايا ل ءامنا کيب يڪم 
الصیا م گا کیب عل لیے من ِڪ 4 [البقرة: 1۱۸۳ء كان الناس على عهد النبي 
4&4 إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء» وصاموا إلى القابلةء فاختان 
رجل نفسه»ء فجامع امرأته» وقد صلى العشاء» ولم يفطر» فأراد الله ج أن يجعل ذلك يسرا 
من بقي ورخصة ومنفعة» فقال سبحانه: # لماه اتڪ م کنر تاوت شڪ 4 
[البقرة: ۱۸۷] الآية» وکان هذا ما نفع الله به الناس ورخص هم ويسر»". 

التيسبر الخاص: 

-١‏ إباحة الإفطار في نهار رمضان للمريض والمسافر ونحوهما كالمرضع والحامل 
الکن الس 


8 بے کش و ا 5 رخ ا و ج ٍِ 2 ی 
قال تعال: لمن سېد نکم لته ميمه ومن ڪان مَيٍِيسَا أو على سفر 
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ی قر غه م ھی د ر 2 ا > ەو ر 
ية من اڪاو خر ريد اه بڪم اشر ولا بريد پڪم لتر ولنڪي لوا لَه 
اسو 6 ف ص اا ا ا ار 

ولڪبروا اه ع ما هدنک وڪم دشكروت € [البقرة: .]۱۸٥‏ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۹۲(‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۲۳۱۳). 


کس a ٢ ٢‏ 8 
ر اة اساي اييا... ركيت 


۲ إبجاب الإفطار على الحائض والنفساء. 

عن معاذة» قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقض الصوم» ولا تقضي 
الصلاة. فقالت: أحرورية آنت؟ قلت لست بحرورية» ولکنی آسال. قالت: (کان 
یصیبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة). 

٣‏ جعل القضاء موسعاً ني عدة من أيام خر من دون اشتراط الموالاة بعد رمضان 
ولا التتابع في سرد الأيام. قال تعالی: و ا ا ا [البقرة:١٠۱۸].‏ 

٤‏ - تشريع الفدية بدلاً من القضاء لمن يعجز عن الصيام والقضاء كالمريض مرضاً 
فا او الاچ لکن سنآو نره 

قال تعالی: وغل ایت بطیھوتۂ ودی طعام مشکینِ قن تطوع حبرا فهو حير له 
e‏ ےو و ٥وو‏ وله د يرو 
وان تَصومُوا حر ٽم إن كترم كمون € [البقرة:٤۱۸].‏ 

٥‏ سقوط القضاء والفدية عمن لا يستطيع واحدة منها. 


لقول تعال: اتقو لسعم 4 [التغابن:١٠١]»‏ ولا واجب م العجز. 


(۱) آخرجه مسلم .)۳۳٣(‏ 


توانر زا اا صاب ایی وین ی 


جب في حقه الفدية دون القضاء» وهی إطعام عن كل 
يوم مسکين 


التيسير في الحج والعمرة 


التيسير العام: 

-١‏ أن الله تعالى فرضه) مرة واحدة في العمر. 

عن آبي هريرة 4# قال: خحطبنا رسول الله بيا فقال: (آيما الناس قد فرض الله عليكم 
ا لحج» فحجوا)ء فقال رجل: اکل عام یا رسول الله؟ فسکت حتى قاها ثلاثاًء فقال 
رسول الله کی : (لو قلت: نعم لوجبت» ولا استطعتم)'. 

۲- أن الله تعالى لم يفرضها إلا على المستطيع . 

قال تعالی: ولتو عل الَا حح ايتِم سطع ليه سیا5 € [آل عمران:۹۷]. 

۳- تشريع ثلاثة آنواع من المناسك مراعاة لاختلاف أحوال الناس وظروفهم» وهي 
التمتع والقران والإفرادء فعن عائشة #»» قالت: خرجنا مع رسول الله بيا فقال: (من 
أراد منكم أن بهل بحج وعمرة» فليفعل» ومن أراد أن بهل بحج فليهل» ومن أراد أن بهل 
بعمرة» فليهل) . 

-٤‏ تجويز النيابة عن الخير في الحج. 

عن ابن عباس 45ء أن امرأة من جهينةء» جاءت إلى النبي ياي فقالت: إن أمي نذرت 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۳۷). 
(5) أخرجه البخاري (۱۷۸۳)» ومسلم )١١١١(‏ واللفظ له. 


أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنهاء ريت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). 

وعن ابن عباس #» عن الفضل» أن امرأة من خثعم» قالت: يا رسول الله إن آبي 
شيخ كبير» عليه فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال 
النبي يا: (فححی نه )۳ . 

-٠٥‏ التوسعة في التخيير في أعمال يوم النحر من حيث التقديم والتأخير» فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاص» أن رسول الله 4 وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» 
فجاءه رجل فقال: م شعر فحلقت قبل أن آذبح؟ فقال: (اذبح ولا حرج) فجاء آخر 
فقال: لم آشعر فنحرت قبل ان أرمي؟ قال: (ارم ولا حرج) فيا سئل النبي ئياء عن شيء 
قدم ولا خر إلا قال: (افعل ولا حرج)". 


ت 


ھا ھی چ چ ا ع TE:‏ ا ا 
# ی کان تكم ريصا أو بو أذى من رأسِوء ية مَنْصِيايٍ أو صدَةَةٍ أو سل [البقرة:١۹٠].‏ 


وعن كعب بن عجرة ب عن رسول الله ية آنه قال: (لعلك آذاك هوامك))» قال: 
نعم یا رسول الله» فقال رسول الله ک4 (احلق رسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين» أو انسك بشاة). 


(۱) أخرجه البخاري .)۱۸١۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۱۳۳٣(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم .)۱۳١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري .)۱۸۱٤١(‏ 


00 


eG‏ ا و 


-إعفاء الحائض والنفساء من طواف الوداع. 

عن ابن عباس قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن 
الحائض)“ 

۳- جواز جمع طواف اللإفاضة وطواف الوادع بطواف واحد قبل مغادرة مكة ا مكرمة. 

لآن الغرض من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت قبل سفره» وإذا 
طاف طواف الإفاضة وقت حين وداع البيت فقد تحقق المقصود» وهذا من باب تداخل 
العبادات. 

-٤‏ عدم وجوب الطهارة للطواف على رأي الحنفية واختاره ابن تيمية. 

-٥‏ التوسعة في وقت رمي الجمرات تفادياً للزحام والتدافع. 

-٦‏ جواز تأخير الرمي إلى اليوم الأخير للرعاة ومن كان مثل ظروفهم. 

عن أبي البداح بن عدي» عن آبيه» أن النبي ية رخص للرعاء آن يرموايوماء ويدعوا 
وا 

۷- جواز الإنابة بالرمي لهل الأعذار من المرضى والضعفاء ونحوهم. 

۸ التخيير بإغهاء شعائر ا لحج في يومين أو التأخر لنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. 


E n 


قال تعالی: #واذڌڪروا لَه ن او مح دوداتِ فمن تعجل ق ومن کل إتم ا 


3 2 0 


ومن الاقم عه لمن اتی افوا آله واغكموا تڪ إو سرو & [البقرة:٣٠٠].‏ 


(۱) أخرجه البخاري .)٠۱۷١١(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود »)۱۹۷١(‏ والترمذي »)٩٥٤(‏ وأحمد ٤(‏ ۲۳۷۷). 


EE 
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أحكام الحيض بالنسبة للعمرة والحج: 

-١‏ الحيض لا يمنع الإحرام بحج أو عمرة. 

- إذا أحرمت المرآة بعمرة ثم جاءتها ا لحيض... 

- فإن كانت ستبقى في مكة مدة ستنقطع الحيض قبلها فيجب عليها تأخير العمرة 
حتی تطهر ثم تعتمر... 

- آما إذا كانت مدة بقائها لا تنقطع خلا ها ا لحيض فعليها أن تطوف على حاها وهي 
حائض... 

ن ها م با با رط ال اجب بال ول كاف اه تسا إلا وسعها.. 

۳- إذا حرمت المرآة بالحج» ثم جاءتما الحيض... 

- فإن كانت قد طافت طواف اللإفاضة فتكمل حجها بشكل طبيعي ويسقط عنها 
طواف الوداع... 

- وإن جاءتما الحيض قبل طواف الإفاضة... 

٠‏ فإن كانت مدة إقامتها طويلة وتنقطع الحيض خلاها آدت سائر المناسك وأخرت 
طواف الإإفاضة حتى تطهر... 

٠‏ وإن كانت مدة إقامتها محددة بحملة أو مؤقتة بزمن لا تنقطع خلاله 

ا لحيض فعليها أن تطوف طواف الإفاضة على حاها وهي حائض... 

-وهذا من باب سقوط الواجب عند العجزء ولقوله تعالى: خاتقوألةماأسَْطَعَم 4 
[التغابن:١٠]ء‏ وقوله تعالى: وما جعل مک ف ان من حرج ه [الحج:۷۸]» 


وو و 


وقوله تعالی: ريد أله بم اسر ولا بريد بكم ألْمَسَرَ % [البقرة:١۱۸]...‏ 


ت 


وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة بل يوافقهاء إذ غايته سقوط الواجب» أو 
الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في الشريعة مع عجز» ولا حرام مع ضرورة. 

قال ابن القيم كاه : «منع النبي 445 الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر» وقال: 
(اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)“ فظن من ظن أن هذا حكم عام 
ني جميع الأحوال والآزمان» ولم يفرق بين حال القدرة والعجز» ولا بين زمن إمكان 
الاحتباس ها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن الذي لا يمكن فيه ذلك» وتمسك بظاهر 
النص» ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام؛ إذ هي الحائض عن 
الجميع سواء» ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة...» ثم ذكر 
الخلاف في المسألة بتحرير جيد» وقدر ثانية احتمالات يمكن أن تتوجه للحائض ٠...‏ 
ثم قال: « ... الثامن أن يقال: بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج» ويسقط عنها ما 
تعجز عنه من الشروط والواجبات كا يسقط عنها طواف الوداع بالنص.... وكا سقط 
عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء و مرض اء وكا يسقط فرض 
اشتراط طهارة مكان الطواف والسعي إذا عرض فيه نجاسة تتعذر إزالتهاء وكا سقط 
شرط استقبال القبلة في الصلاة إذا عجز عنه» وك يسقط فرض القيام والقراءة والركوع 
والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكا بسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو 
الإطعام» ونظائر ذلك من الواجبات والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو 
مطلقا ٠...‏ وبعد تفنيده للتقديرات المذكورة» اخحتار منها التقدير الثامن لموافقته لأصول 
الشريعة وساحتهاء ومواءمته لقواعد التيسير ورفع الحرج » ومنع الضرر فيقول: «فإذا 
بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن» وهو أن يقال: تطوف بالبيت والحالة هذه 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 


نکر ااا صاب ايناد لبا م 


وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه وليس في هذا ما 
يخالف قواعد الشريعة» بل يوافق كا تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز 
عنه» ولا واجب في الشريعة مع عجز» ولا حرام مع ضرورة)'. 

ويقول ابن تيمية: «وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط 
العبادات يسقط عنه كا لو عجز المصلي عن ستر العورة» واستقبال القبلة» أو تجنب 
النجاسة» وكا لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبًا وراجلاً فإنه حمل ويطاف به 
والحائض إذا اضطرت إلى الطواف بحيث لم يمكنها احج بدون طوافها وهي حائض 
لتعذر المقام عليها إلى ن تطهر» فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض» وبين الضرر 
الذي ينافي الشريعة» فإن إلزامها با لمقام إذا كان فيه خوف على نفسها وماها وفيه عجزها 
عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به: لا تأي 
به الشريعة....“ «وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف اللإفاضة مع الحدث وبين أن لا 
تطوفه كان أن تطوفه مع الحدث آولى ..... فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة سقط 
عنها ما تعجز عنه ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عا هو ركن فيه أو 
واجب کا في الصلاة وغبرها وقد قال الله تعالى: ‏ ماقو َه ما ما سطع € [التغابن:١٠]‏ 
وقال النبي 4: (إذا أمرتكم بأمر فتوا منه ما استطعتم)"" وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد 
القت الل ما استطاعت فلس لها غر ذلك 

.... مثل من يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنهء كذلك العاجز عن سائر أركان 
الصلاة: كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود» وعن استقبال 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٤١ /۲٣(‏ 
(۳) سبق تخر جه. 


E‏ ا ا 


القبلة فإن هذا يبسقط عنه كل ما عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من 
واجبات العبادات»'. 

«فهنا غاية ما يقال: إن عليها دما والأشبه آنه لا جب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر 
به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنا جب بترك مأمور» وهي لم تترك مأمورًا 
في هذه الحالة» ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام» وهذا ليس من محظورات 
اللإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث 
في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن» وهذا جوز 
للحاجة بلا دم). 


ومن هنا جوز في الضرورة ما لا جوز في غيرها فإن الأمور المحظورة فرعًا تجوز حالة 
الضرورة» ولا تجوز عند عدم الضرورة. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۲۰۹۰۲۰۳ ۲۱۰) بتصرف. 
(۲) المرجع السابق (۲۹/ .)۲٠٤‏ 
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ابن حنبل (حیاته عصره - آراؤه وفقهه): للإمام محمد آبي زهرةق دار الفكر العربي. 
الإمماج في شرح المنهاج: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج 
الدين أبو نصر عبد الوهاب» دار الكتب العلمية -بيروت» عام النشر: ١٠٤١١‏ ه - 
۵٥م‏ 


الآثار: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» دار الكتب العلمية - بيروت. 
أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: للدكتور مصطفى ديب البغاء دار القلم 
دمشق ۴ 1ه = ۱۹۹۹م 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» دار الفكر العربي - 
مر 

الإحكام في أصول الأحكام: لأي الحسن سيد الدين علي بن آبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآمدي تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- 
ینان 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة - بيروت. 
اختلاف الأئمة العلهاء: بجيى بن هبيْرَّة بن محمد الذهلي (المتوفى: ١٠٠ه))»‏ المحقق: 
السيد يوسف آحد, دار التب العلمية - لبنان / بیروت» ط۳:۱٩۲٤۱١ه-۲٠٠۲م.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: حمد بن مفلح المقدسي (المتوفى: ۳٠۷ه)»‏ الناشر: 
عام الكتب. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني (المتوف: 
٠١‏ ه)) المكتب اللإسلامي - بیروت» ط۲: ۱٤۰٥١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م. 

الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: سال محمد عطا وحمد 
علي معوض» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۱:۱١١٤١ه-‏ ١٠٠۲م‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
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النمري القرطبى» تحقيق: على محمد البجاوي» دار ا لحيل - بيروت» طا: ١١٤٠١ه‏ 
- ۹۹م 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان: زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المعروف بابن نجيم المصري تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميةه 
تروت ۱1۹:15 2= ۱۹۹4 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن آبي 
بكر السيوطي» تحقيق: محمد محمد تامر» حافظ عاشور حافظ دار السلام- مصر» 
TEVE‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد 
E‏ 
أضول الس ر خسى: محمد بن أخذ بن آي سهل شمس الأتمة السرخسى» دار المعرفة 
- بہروت. 

أصول الفقه الإسلامى: للدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر - دمشق طا:١١٤٠١ه‏ 
11م ٠‏ 

أصول فقه الإمام مالك .. أدلته العقلية: للدكتور فاديغا موسى» دار التدمرية الرياض 
- المملكة العربية السعودية» ط ۱٤٩۸:۱‏ ه-۷٠٠۲م.‏ 

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات: د. عبد الرحمن معمر السنوسي» دار ابن 
الجوزي - السعوديةء ط ٤:١‏ ١٤١ه.‏ 

الاعتصام: للإمام أي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي» دار المعرفة - 
روت ٤۶‏ ا ۹4م 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن بي بكر بن آيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١:‏ 
ATEN‏ 

الأم: لأبي عبد الله حمد بن إدريس بن العباس عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
القرشي» دار المعرفة - بیروت ط: ۱٤۱۰‏ ه-۹۰٩۱۹م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين آبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي » دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية. 
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(المتوفى: ۳١٠۹١‏ ه)» دار طيبة - الرياض - السعودية» ط١‏ :0ھ 1۹9م. 
بحر العلوم: او الاک فر و ی زرا يم السمرقندي (المتوفى: 

a 

البحر المحيط في أصول الفقه: للإمام بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي 

الشافعي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - دولة الكويت ط۲ :هھ _- 

۲م 

بداية المجتهد ونماية المقتصد: لأب الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 

القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار الحديث - القاهرة» ط: ٤۲١‏ ١ه‏ -٤٠٠۲م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 

الحنفي دار الكتب العلميةء ط۲ ۱٤۰٩:‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 

البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجويني» أبو المعاليء إمام الحرمين» 

تحقيق : صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط١: ٠٤١١۸‏ 

بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الر حن بن آحمد بن محمد أبو 

الغناءء شمس لدین الأصفهانى» المحقق: عمد مظهر بقاء دار المدني» السعودية» طا: 

1 ھ-1۹۸1م. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 

اليمني الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج - جدة» طا: ٠٤١١‏ ه- 

م 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علاء الدين أبو ا لحسن علي بن سليمان المرداوي» 

مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» ط۱:١١٤٠١ه.‏ 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشر - تونس» 

ست اشر ۹۸م 

تحفة الفقهاء: حمد بن أحد أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ١٤٠ه)»‏ 

دار الكتب العلميةء بیروت - لبتان» ط۲: ۱٤۱٤‏ هھ- ۱۹۹٤‏ م. 


تذكرة الحفاظ: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبى» دار الكتب 


العلمية بیروت-لبنان» ط۱: ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۸م. 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض» تحقيق 
عبد القادر الصحراوي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية» ط۲: 
IAT‏ 

التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف: علي علي صبح. 
تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية - بيروت» ط: ١١٤٠ه‏ 
2 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): حمد رشيد بن علي رضا (المتوفی: ٤‏ ١٠٣١ه)»‏ 
الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠۹۹۰‏ م. 

تفسير القرآن العظيم: بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوی: ٤۷۷ه)»‏ دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ط۲: ۰ هA`ھ-‏ 4٩۱۹۹م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن بي حاتم (المتوفی: ۳۲۷ ه)» 
المحقق: أسعد عمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
ط۱۹:۲٤١ه.‏ 

تفسير الماوردي (النكت والعيون): أبو ا لجسن علي بن محمد الشهير بالماوردي (المتوف: 
٠١‏ ه)» الناشر: دار الكتب العلمية - ببروت/ لبنان. 

تفسير المراغى: أحمد بن مصطفى المراغى (المتوفى: ١۷١٠١ه)»ء‏ شر كة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر» ط۱: ۱۳۹١‏ ه- ۱۹٤٩‏ م. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم: محمد سيد طنطاوي» دار نمضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الفجالة - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

تفسير مقاتل بن سليان: أبو الحسن مقاتل بن سليان البلخي (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ 
المحقق: عبد الله حمود شحاته» دار إحیاء التراث - بیروت» ط۳:۱١٤١ه.‏ 
التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهمام: شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن 
آمیر حاج (المتوفی: ۸۷۹ه)» دار الكتب العلمية» ط۲: ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (المتوف: 
١ه)»‏ المحقق: د. حمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة - ببروت» طا: ١١٠٠٤٠١ه.‏ 
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التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
(المتوفى: ٤٦۳‏ ه)» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: 
۷ھ 

تنوير الحوالك شرح موطا مالك: عبد الرحهمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ۹١١‏ ه)»ءالمكتبة التجارية الکبری -مصر, عام النشر: ۱۳۸۹ه-۹۱۹١ه.‏ 
مهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (المتوفى: ١۳۷ه)‏ المحقق: حمد 
عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي - بیروت» ط۱: ٠١٠۲م‏ 

تيسير التحرير: محمد أمين بن حمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» الناشر: 
دار الفکر - بيروت. 

تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوف: 
١هه)»‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللوبجحق» مؤسسة الرسالةء طا: ١٠٤٠١ه‏ 
e‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير الطبري (المتوفى: ١٠۳ه)‏ المحقق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة ط۱: ۰٩٤١ه-١٠٠۲م.‏ 

جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» المحقق: د. محمد رشاد سالمي 
داز العطاء = الریاض» ط١‏ ۲٩٤١ه‏ ١١١٠م‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم: للإمام الحافظ ابن 
رجب البغدادي» مؤسسة الرسالة - بیروت» ط ١٤٩٤:۱١‏ ه- ٤٠٠۲م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لآبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط ۱٤۱٤:۱‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: لبي عبد الله حمد بن أحمد بن بي بكر القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم طفيش. دار الكتب المصرية - القاهرة» ط ۱۳۸٤:۲‏ ه-٤۹٦۱۹٠م.‏ 
الحاجة الشرعيةء حقيقتها: أدلتهاء ضوابطها أ.د. نور الدين الخادمي. 

الحاجة وأثرها في الأحكام » دراسة نظرية تطبيقية: رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - غير مطبوعة - للباحث أحمد بن عبد 
الرحمن الرشيد. 
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حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه): محمد بن 
عد افاي العري» أب و اخسن لور الدين السندى ( الوق ١١١۸‏ هى الناشر :دار 
الجيل - بيروت. 

حاشية العطار على همع الجوامع: للعلامة حسن العطار» دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبتان. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل آحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء ط١‏ : 
EAE‏ 

حقيقة الضرورة الشرعية وتطبيقاتما المعاصرة د. محمد الجيزاني. 

الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق: د. عبد الرقيب صالح الشامي» الناشر: مركز 
ناء للبحوث والدراسات - الریاض» ط۱: ۳۷٤۱ه-‏ ١٠١۲م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» 
الناشر: دار الفكر - ببروت. 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوف: ۴۳١١٠٠ه)»‏ 
الناشر: دار الجیل» ط۱۱:۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۱م. 

دليل الطالب لنيل المطالب: مرعي بن يوسف الكرمى (المتوفى: ۳١١٠١ه)‏ المحقق: 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» طا: ١١٤٠ھ‏ - 
IR‏ 

دليل المرآة إلى الصحة. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للقاضي برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن فرحون المالكي» تحقيق: مأمون بن حيي الدين الجتان» دار الكتب العلمية - 
a a‏ 

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية: للأستاذ الدكتور 
زين العابدين العبد محمد النورء دار البحوث والدراسات الإسلامية - دبي» ط١:‏ 
EE‏ 

الرخصة في الإسلام: ی حسن عبد الغني بو غدة» مقال منشور في موقع الملتقى 
الفقهي» تم نشر في تاریخ: ۱۰/ ۷/ ۱٤۳۳‏ ه- ۳۱/ /١‏ ۲۰۱۲م. 


(VY 


(V€ 


(Vo 


(V٦ 


(VV 


(VA 


(۷۹ 


(A* 


(A| 


(AY 


(AY 


(Af 


(Ao 


2 O 


Y1 


رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوق: ۱۲٣۲‏ ه)» دار الفکر-بیروت» ط۱۲:۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 
رفع الحرج في الشريعة: فلسفته وضوابطه: د. محمد منصف العسري -باحث في 
التراث الفقهى المالكى - ججلة الإحياء الصادرة عن الرابطة المحمدية بالمملكة المغربية» 
العددان (۳۳-۳۲). 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا حيي الدين بحيى بن شرف النووي تحقيق: 
زهر الشاويش ٠‏ المكتب الإسلاميء بروت- دمشق- عر|ان» ط٣‏ : ۲١٤۱ھ‏ - 
۱ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي» مؤسسة الريٌان: ط۲: ۳٩٤١ه-۲٠٠۲م.‏ 

رياض الصالحين: عيي الدين بحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦۷١‏ ه)» المحقق: 
شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط۳: ٤۱٩‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

زاد المعاد ني هدي خير العباد: محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي (المتوف: 
۴٤‏ ه)» دار الفکر» ط ۱٤۰۷:۱‏ ه- ۱۹۸۷م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني 
مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۱٤۱١:۱‏ ھ- ٩٩۱۹م.‏ 

السنة: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (المتوفى: ١٤۲ه))‏ دار ابن القيم - الدمام» 
طا:٦١۲٤١ه.‏ 

سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سن آي داود آبوذاوة سلبان بن الأ شعت الجستاي» عقيق: حم عي الدين عبد 
الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - ببروت. 

البابي الحلبي - مصر» ط۲: ٠١۹١‏ ھ-١۱۹۷۵م.‏ 
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السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت - لہنان» ط۳ ١۱٤۲٤:‏ ه- ۳١٠٠٠م.‏ 

سنن النسائي (المجتبى من السنن): للإمام أحمد بن شعيب النسائي» بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» دار المعرفة - بيروت» ط٤: ١٤١١۸‏ 
ھ- ۱۹۹۷م. 

سنن سعيد بن منصور: تحقيق: حبيب الر حن الأعظمى. الدار السلفية - الهنده ط١:‏ 
RATER‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قابماز الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» ط۲: ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩١‏ م. 

شرح ابن بطال على صحيح البخاري: تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
- السعودية» الریاض» ط۲: ۲۳٤۱١ه_-‏ ١۳١٠٠۲م.‏ 

شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد بن محمد الزرقاء » تعليق الشيخ مصطفى الزرقاء 
دار القلم - دمشق ط1: ٠٤۲۲‏ ه-١٠١٠۲م.‏ 

الشرح الكبير على ختصر خليل: للشيخ أحد الدردير» مع حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» الناشر: دار الفكر. 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار» مكتبة 
العبیکان» ط۲: ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: حمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» 
ط ۱٤۲۲:۱‏ -۲۸٤۱هھ.‏ 

شرح تنقيح الفصول: أحمد بن إدريس القراني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة 
الطباعة الفنية المتتحدة ط۱: ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م. 

شرح ديوان المتنبي: ناصيف اليازجي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 
شرح سنن آي ذاود: مرد بن اد بدر الدين العيني» شق آبو المنذر خالد بن 
إبراهيم المصري» مكتبة الرشد - الریاض» ط۱: ۰٩٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹١م.‏ 

شرح صحيح مسلم: حيي الدين شرف النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
ط۲: ۱۳۹۲هھ. 
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شرح ختصر الروضة: نجم الدين سليان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي» تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط ۱٤۰۷:۱‏ ه- ۱۹۸۷ م. 
شرح ختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتو: 
١١ه)»‏ دار الفكر للطباعة - ببروت. 

شرح مسند بي حنيفة: علي بن سلطان محمد أبو ا لحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(المتوفی: ٠١١٠٤‏ ه)» دار التب العلمية» بیروت -لبنان» ط ۱٤۰٥:۱‏ ه- ٥۱۹۸م.‏ 
شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (المتوف: ١۳۲ه)»‏ عام الكتب» 
RAEN‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: بو نصر إساعيل بن حاد الجوهري الفارابي 
(المتوفی: ۳۹۲۳ ه))» دار العلم للملایین - بیروت» ط ۱٤۰۷:٤‏ ه- ۱۹۸۷ م. 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان البستي (المتوف: ١٤٠٣ه)»‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة - بیروت» ط۲: ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 
صحيح البخاري: محمد بن إساعيل البخاري » تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» 
تعليق: د. مصطفى ديب البغاء دار طوق النجاة» طا: ۲١٤٠١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجة: للشيخ الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» 
ط ۱٤۱۷:۱‏ ھ- ۱۹۹۷م. 

صحيح مسلم: تحقيق: حمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: محمد بن أي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة - الرياض» المملكة العربية السعودية» 
ط۸:۱١٤۱ه.‏ 

الضرورات الشرعية وتطبيقاعها المعاصرة في الفقه الإإسلامى: د . حسين السيد حامد 
ضوابط الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتا على الاجتهادات المعاصرة: - 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة 
الرسالة» ط٤‏ : ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م. 
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طرح التثريب في شرح التقريب: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(المتوفى: ۸٠١‏ ه)» الناشر: الطبعة المصرية القديمة. 

ظاهرة اليسار الإسلامي: حسن الميلي » تقديم : جمال سلطان » دار النشر الدولي - 
الرياض. 

العقل والسلوك فى البنية الإسلامية: د. عبد المجيد النجار» منشورات مطبعة الجنوب 
- مدنین» تونس» ط: ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م. 

عمدة الفقه: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (المتوفى: ١٠٠ه))‏ المكتبة العصرية» 
ط :٥۲٤۱ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: حمود بن آحهمد بن موسى بدر الدين العينى 
الحنفی» دار إحياء التراث العري - بيروت. 

السعودية» ط۲۰:۱٤٠ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

عموم البلوى والتيسير على الناس: د. عبد اللطيف القرني» مقال منشور في جريدة 
الاقتصادية» الأربعاء ۹/۷/١٠١۲م.‏ 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم: للسيد أحمد بن محمد 
الحنفي الحموي » دار الكتب العلمية - بیروت» ط ۱٤۰٥:۱‏ هھ - ٠۱۹۸٩‏ م. 
الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر 
عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت طا: ٠٤١۸‏ کے = 
۷م 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: امد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلانيء 
الناشر: دار المعرفة - بیروت» ۷۹١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن رجب الحنبلي» مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة النبوية» ط ۱٤۱۷:۱‏ ه-1٦۱۹۹م.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني» 
مؤسسة الریان - بیروت ط۳ ۱٤۲٥:‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

الفروق: أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقراني» عالم الكتب. 
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فقه السنة: سيد سابق (المتوفق: ٤٠١‏ ١ه))»‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: 
AV RTY‏ 

فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد: أ.د عبد الوهاب إبراهيم بو سليان» 
البنك الإسلامي للتنمية » ط۲: ۱٤۲٩٤‏ ه- ۱۹۹۳م. 

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: الدكتور مُصطفى الجنْ» الدكتور مُصطفى 
البغاء علي الشَرْبجي» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط٤: ٠٤١١‏ ه- 
e۲م.‏ 

في ضوابط منهجية للتعامل مع النص الشرعي (۱/ ۲): د. قطب مصطفى سانو. 

في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم» دار الشروق - بيروت- القاهرة» ط۷١:‏ 
۲ ھے. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي القاهري (المتوف: ١١٠٠١ه)»‏ 
المكتبة التجارية الکری - مصر» ط۱: ١١١٠٠١ه.‏ 

القاموس المحيط: جد الدين آبو طاهر محمد بن يعقوب الفبروزآبادى» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان» ط۸ ٠۱٤۲۹:‏ ه-١٠٠۲م.‏ 
قواطع الأدلة في الأصول: لأب المظفرء منصور بن محمد السمعاني» دار الكتب العلمية 
پیر وت لبان ط1 : ۲٤۱1۸‏ ۶۱۹۹۹24۵: 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» ط: ٠٤١٤‏ هم 
= 

القواعد الأصولية عند الإمام مالك من خلال كتاب المدونة الكبرى: د. عبد الرقيب 
صالح الشامي» دار النور المبین - الأردن» ط۳۹:۱٤۱١ه-۱۸٠١۲م.‏ 

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: د. صالح بن غانم السدلان» دار بلنسية - 
الرياض» ط۷:۱١١٤١ه.‏ 

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه: أ.د محمد بكر إساعيل» دار المنار» ط١:‏ 
e۷‏ 

القواعد الفقهية وتطبيقاعا في المذاهب الأربعة: د. حمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر 


- دمشق» ط ۱٤۲۷:۱‏ هھ -٣۲۰۹۹م.‏ 
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القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية: د. عثان شبير» دار النفائس 
GVA ETA TENE‏ 

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير: د. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف» 
الناشر: عبادة البحث العلمي با لجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» السعودية» ط١:‏ 
FEAT‏ 

القواعد: لأب عبد الله محمد المقري» منشورات جامعة أم القرى - مركز إحياء التراث 
الإسلامى. 

القوانين الفقهية: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطى. 

الكاني في فقه الإمام أحمد: موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي » تحقيق: محمد 
فارس» مسعد عبد الحميد السعدني» دار الكتب العلمية - بيروت» طا: ٤١٤٠١ه‏ 
AES‏ 

الكاني في فقه هل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» مكتبة الرياض 
الحديثةء الرياض» المملكة العربية السعودية» ط۲: ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸۰م 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد - الریاض» ط۹:۱١٤٠١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لأبي القاسم مود بن عمرو بن أحمدي 
الزخشري» دار الكتاب العربي - بيروت » ط۳: ۷١٤٠١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي: للإمام علاء الدين عبد العزيز 
بن أحمد البخاري» تعليق محمد المعتصم بالله البخدادي» دار الكتاب العربي - بيروت 
ا 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين آبو الفرج عبد الر حن بن الجوزي» 
تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن - الرياض. 

الكفارات.. أحكام وضوابط: د. عبد الرقيب صالح الشامي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية - الکویت» ط۳۹:۱٤۱ه-۱۸١۲م.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري» 
دار صادر - بیروت» ط۳: ٤١٤۱ه.‏ 
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المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط ۱٤۱۸:۱‏ ھ- ۱۹۹۷م. 

المبسوط: محمد بن أحد بن أي سهل شمس الأئمة السرخسي» عناية الشيخ خليل 
المیس» دار المعرفة - بیروت» ط: ۱٤۰١٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: بو الحسن نور الدين علي بن أي بكر الميثمي» مكتبة 
القدسي» القاهرة» ط: ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹٤‏ م. 

مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
اللصحف الشريف» المدينة النبوية» ال مملكة العربية السعودية» ط ٤۱٩:‏ ۱ه-٩۱۹۹٠م.‏ 
مجموعة رسائل ابن عابدين (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف). 
اللحصول في علم أصول الفقه: محمد بن عمر الرازي فخر الدين» تحقيق: الدكتور طه 
جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط۳: ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

المحلى بالآثار: علي بن أحمد بن حزم (المتوف: ٤٥١‏ ه)» دار الفكر - بيروت. 

ختار الصحاح: محمد بن أي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة - 
بیروت» ط٩: ۱٤۲۰‏ ه- ۱۹۹۹٩‏ م. 


ختصر المزني: إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» دار امعرفة - بيروت» 
ط۱: ۱۰٤۱ھ-٩۱۹۹۰م.‏ 


مختصر خلافيات البيهقي: أحمد بن قرح اللخمي الإشبيلي» مكتبة الرشد - السعوديةء 
ط ۱٤۱۷:۱‏ ھ- ۱۹۹۷م. 

ختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن بي بكر شمس الدين 
ابن قيم الجوزيةء المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» 
ط 1:۳ ھ-0۹41م. 

الملدخل الفقهى العام: الشيخ مصطفی بن احمد الزرقاء» دار القلم . دمشق» طا 
00 هھ > ۹1م 

المدخل للفقه الإسلامي: محمد سلام مدکور» دار الكتاب الحديث- الكويت. 
المدونة الكبرى: للإمام مالك بن آنس» دار صادر - بيروت. 
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مذكرة القواعد الفقهية: للسنة الثالثة لطلاب كلية الشريعة في الجامعة الإإسلاميةء 
د.عبد الرححمن العبد اللطيف. 

مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد بو الحسن القاري (المتوف: 
٤‏ ه)» دار الفکرء بیروت - لبنانء ط۱: ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۲م. 

المستدرك على الصحيحين: ابو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (المتوفى: ٥٠٤ه)»‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - ببروت» طا: ٤١١‏ اھ - 
۰م 

المستصفى: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» ط ۱٤۱۳:۱‏ ه- ۱۹۹۳م. 

مسند البزار (المنشور باسم البحر الزخار): أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة ا منورة» ط١.‏ 

المسند: لأي عبد الله أحهمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغبره» مؤسسة الرسالةه 
ط :۲۱٤۱ھ‏ ۱١٠۲م.‏ 

المصالح المرسلة وآثرها ني مرونة الفقه الإسلامي: للدكتور محمد أحمد بو ركاب دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي ط ۱٤٩۳:۱‏ ه- ۲١٠٠۲م.‏ 
المصالح المرسلة ومكانتها في التشريع: للدكتور جلال الدين عبدالر حمن» دار الكتاب 
ا لجامعي ط ۱٤۰۳:۱‏ هھ - ۱۹۸۳ م. 

اللصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الياني الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الر من الأعظمی» المکتب الاسلامی - بروت» ط۲: ۳١١٤٠١ه.‏ 

معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة: حمّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني» دار ابن 
الجوزي» ط٥: ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

معام السنن» وهو شرح سنن آبي داود: آبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي 
المعروف بالخطابي (المتوفق: ۳۸۸ه))» المطبعة العلمية - حلب» ط۱: ١١١١ه‏ - 
۲م 

المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني (المتوفى: ٠٠٠‏ ه)» المحقق: طارق بن عوض 
الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 
العجم الوسيط: جمح اللغة العربية بالقاهرة» التاشر: دار الدعوة. 


O 


lh 


1۸۰( معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» المحقق: عبد السلام 


محمد هارون» الناشر: دار الفکر» عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


١‏ /) معرفة السنن والآثار: آحمد بن الحسين» أبو بكر البيهقى» دار قتيبة (دمشق -بيبروت)» 


ط ۱٤۱۲:۱‏ ھ-۱۹۹۱م. 


۲ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين» محمد بن أحد الخطيب 


الشربيني الشافعي دار الكتب العلمية - بىروت» ط۱ : £0 ھ_- - € ۹4م. 


۳ المغني في أصول الفقه: عمر بن محمد الخبازي» تحقيق د. محمد مظهر بقاء جامعة آم 


القرى بمكة المكرمة طا١:١۳١٤٠١ه.‏ 


٤‏ المغني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» الناشر: مكتبة 


القاهرة» ط: ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۸م. 


٠‏ المفردات في غريب القرآن: لأب القاسم الراغب الأصفهاني» المحقق: صفوان عدنان 


الداودي» دار القلم» ط۱:١١١٤٠١ه.‏ 
(1۸٦‏ مفهوم فقه المآلات وأهميته: سعد الدين العثاني - بحث غير منشور. 


۷ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: للدكتور محمد سعد اليوبي» دار 


الهجرة ط۲: ١٤۲۳‏ ه-۲٠٠۲م.‏ 


۸ مقاصد الشريعة الإسلامية: للطاهر ابن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» ط٣:‏ 


۸م 


۹) مقاصد الشريعة الإسلامية: للطاهر ابن عاشور» دار النفائس - الأردن» ط۲: 


۲۱ ھ_- ۱١م‏ 


14۹°( النثور في القواعد الفقهية: بدر الدين محمد بن عبدالله بن ادر الزركکشي» وزارة 


الأوقاف 2 ط۲ SS‏ 


NE 


۲ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(المتوف: ۷۲۸ه)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»ء طا: ١١٤٠ه‏ - 


1م 


4۳( منهج النبي 4 في الإإفتاء: د. عبد الرقيب صالح الشامي» دار االلولؤة - المنصورة - 


مصر» ط۱ : ١‏ ٤٤۱ھه-۱۹١۲م.‏ 


(Y0 


(۲۰۱ 


(Y۲ 
(Y۳ 


(Y€ 


(Yo 


(Ye 


(Y*V 


. ET 


المهذب في أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية: للدكتور 
عبد الكريم بن علي النملةء مكتبة الرشد - الریاض»› ط۱: ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوف: 
٦ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

الموافقات: للشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلان» دار ابن عفان» ط١:‏ 
۷ هھهھ- ۱۹4۷م. 

المىسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. 

الموطاً - رواية آي مصعب الزهري المدني-: مالك بن أنس» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ط۳: ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸م. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: عبد الرحمن بن علي الجوزي» مؤسسة 
الرسالة - لبنان» بیروت» ط ۱٤۰٤:۱‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

نصب الراية لأحاديث اهداية: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» المحقق: محمد 
عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بیروت ط۱۸:۱٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة: المرسلة د. محمد عبد 
اللطیف صالح الفرفور» دار دمشق - دمشق» ط۱: ۱۹۸۷ م. 

نظرية الضرورة: د. وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي: للدكتور حسين حامد حسان» مكتبة المتنبي - 
القاهرة ۱۹۸۱ م. 

نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» دار ا لحدیث» مصر»› ط ۱٤۱۳:۱‏ ه- ۱۹۹۳م. 

الوجيز في أصول الفقه : للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
NV EWE‏ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد 
آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء ط٤: ٠٤١١‏ ه - 
7 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خلكان البرمكي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولل. 


المببحث الأول: التعريف بالتيسير في الشريعة الإسلاميةء والحكمة منه 
المطلب الأول: تعريف التيسير في الشريعة الإسلامية 

المطلب الثاني: ا لحكمة من التيسير في التشريع الإسلامي 

اللطلب الثالث: أهمية فقه التيسير في الشريعة الإإسلامية 


-الواقعية 
المبحث الثاني: تأصيل التيسبر في الشريعة الإسلامية 
المطلب الأول: التيسير في القرآن الكريم 
الطب الان اليس ق السة اة 
المطلب الثالث: التيسير في منهج الصحابة الا O‏ 
المطلب الرابع: القواعد الشرعية المتضمنة للتيسير 
الفرع الأول: القواعد الفقهية المتضمنة للتيسير 


۲- إذا ضاق الأمر اتسع» وإذا اتسع ضاق 
۳- الضرورات تبيح المحظورات 
٤-اليقين‏ لا يزول بالشك 

-٠٥‏ الأصل في الأشياء الإباحة 


الفرع الثالث: القواعد المقاصدية المتضمنة للتيسير 
-١‏ قاعدة جلب المصالح ودرء المغاسد 


۲-اعتبار المآلات 


المبحث الثالث: معالم التيسير في الشريعة الإسلامية 

المطلب الأول: أنواع التيسير في الشريعة الإسلامية 

الفرع الأول: التيسير في الاجتهاد ومعرفة الأحكام 
- التيسير ني مصادر الأحكام ومناهج الاستنباط 
- التيسير في علم الآحكام الاعتقادية 
-التيسيرفي علم الأحكام العملية 


المطلب الثاني: أسباب التيسير في الشريعة الإسلامية 
الفرع الأول: المشقة 

الفرع الثاني: العجز 

الفرع الثالث: عوارض الأهلية 

الفرع الرابع: عموم البلوى 

الفرع الخامس: الضرورة والحاجة 

المطلب الثالث: صور التيسير ني الشريعة الإسلامية 
الفرع الأول: توسعة دائرة الحلال» وتضييتق دائرة الحرام 
الفرع الثاني: قلة التكاليف الشرعية 

الفرع الثالث: معقولية الأحكام (البناء على المصلحة والعدل) 
الفرع الرابع: تشريع الرخص 


الفرع الخامس: التدرج في التشريع وني التطبيق 
الفرع السادس: فتح باب التوبة وتشريع الجوابر 
المطلب الرابع: أثر فقه التيسير في تنزيل الأحكام 
الفرع الأول: التعجيل 

الفرع الثاني: التأجيل 

الفرع الثالث: التبديل 

الفرع الرابع: التخفيف 

الفرع الخامس: الإسقاط 

الفرع السادس: الاستشناء 

المطلب الخامس: التيسبر ضوابط وآثار وغاذير 
الفرع الأول: ضوابط فقه التيسير 

الفرع الثاني: آثار فقه التيسير 

الفرع الثالث: حاذير في فقه التيسير 

المببحث الرابع: التيسير في العبادات 

المطلب الأول: التيسير في الطهارة 

المطلب الثاني: التيسير في الصلاة 

الظلب لالت الس رق الركاة 

المطلب الرابع: التيسير في الصيام 

المطلب الخامس: التيسير في الحج والعمرة 
فهرس المصادر والمراجع 


ا e‏ ۶ ص 
زار باصا ا 


وچ رای رسي 


# المؤّهلات العلمية: 

-١‏ (بكالوريوس) في الشريعة الإأسلامية من كلية الشريعة با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
المملكة العربية السعودية» بتقدير (متاز مع مرتبة الشرف الأولى) سنة ۲٠٠۵‏ م. 

۲- (دبلوم عال) في القضاء والسياسة الشرعيةء من قسم القضاء والسياسة الشرعية با لجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» بتقدير (متاز) سنة ٠٠٠۲م.‏ 

-٣‏ (ماجستير) تخصص أصول الفقهأ من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية 
- جمهورية السودان» بتقدیر (متاز) سنة ۲٠٠۹‏ م. 
عنوان البحث: (القواعد الأصولية عند الإمام مالك من خلال كتاب المدونة الكبرى - 
مع تطبيقات من كتاب النكاح). 

- (دكتوراه) تخصص أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية‎ -٤ 
.م۲٠٠۳ جمهورية السودان» بتقدير (متاز) (مع التوصية بطباعة الرسالة) سنة‎ 
عنوان البحث: (الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق - دراسة أصولية على ضوء مقاصد‎ 
الشريعة الإإسلامية).‎ 

# الكتب والأبحاث العلمية: 

-١‏ القواعد الأصولية عند الإمام مالك من خلال كتاب المدونة الكبرى - مع تطبيقات 
من كتاب النكاح - (بحث لنيل درجة الماجستير)- دار النور المبين - الأردنء ط١:‏ 
AN‏ 


سے + م ٤‏ 2 ۰ 
ا 


۲- الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق - دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة 
الإسلامية. (بحث لنيل در جة الدكتوراه) - مطبوع- ضمن منشورات مركز ناء للبحوث 
والدراسات - الریاض؛ ط۱: ۱۳۷ه٣۱١۲م.‏ 

۳- تحقيتق ودراسة كتاب (إتمام الدراية لقراء النقاية) للإمام عبد الرحهمن بن آبي بكر» جلال 
الدين السيوطي» -المتوفى سنة ۹١١‏ ه- بالاشتراك - مطبوع لدى دار الضياء - الكويت 
TAV N=‏ 

-٤‏ فقه مراتب الأعال... تأصيلاً وتفعيلاً - مطبوع - من منشورات المراقبة الثقافية 
لإدارة مساجد عحافظة الفروانية - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» دولة الكويت» 
NTA TYE‏ 

:١ط منهج النبي بيا في الإفتاء - مطبوع لدى دار اللؤلؤة - المنصورة - جمهورية مصرء‎ -٥ 
TEI 

-٦‏ الكفارات أحكام وضوابط - مطبوع لدى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
TAR:‏ 

۷- فقه الدین والتدین - مطبوع لدی دار التب العليمة - بیروت» ط۱۳۹:۱ه-۱۸١۲م.‏ 

۸ المدخل إلى الفقه الإسلامي: كتاب جامعي حكم - مقرر معتمد في قسم الدراسات 
الإسلامية - في كلية التربية الأساسيةء قسم الدراسات اللإسلاميةء في اهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب. 

۹- قاعدة: لا اجتهاد في مورد النص.. دراسة وتقوي)ً - بحث محكم - مججلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - جامع المنياء جمهورية مصر العربية. 

-١‏ المناهج المعاصرة للفقه الإإسلامي - بحث محكم - مجلة الدراسات العليا - جامعة 
النيلين» جمهورية السودان» العدد: /٤٥‏ ۲-١٠/۱۸/۸٠١۲م.‏ 


FY 


-١‏ فقه التيسير في الشريعة الإسلامية.. تأصيلاً وتطبيقاء مطبوع لدى وزارة الأوقاف 
والشئون اللإسلامية - الکویت» وط۱ : ۱٤٤١‏ ه-۱۹٠١۲م.‏ 

۲- التأويل وآثره في فهم الخطاب الشرعي - بحث محكم - مجلة الموطاء مركز الموطاً 
للدراسات والتعليم - أبو ظبي. 

۳- مقالات وخواطر: في الفكر والدعوة والتشريع. 

٤-علم‏ أصول الفقه... وأثره في الفهم والتنزيل. 

-٥‏ نظرية التكليف ... بين فقه الاستطاعة وفقه الضرورة. 

-١‏ نظرية التدرج في الشريعة الإسلامية. 


۷- رحيق الكلمات في أوجز العبارات. 


Al.shami2 01 1 @hotmail.com 


دولة الكويت 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع المساجد 
إدارة مساجد محافظة الفروانية 
الرؤية 
الريادة عالمياً في العمل الإسلامي 
الرسالة 
ترسيخ قيم الوسيطة والأخلاق الإسلاميةء ونشر الوعي الديني والثقافيء 
والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية» ورعاية المساجد» 
وتعزيز الوحدة الوطنية 
من خلال الموارد البشرية والنظم المعلوماتية وفقا لأفضل المعلومات. 
القيم 
١ا-التميز‏ ١۲-العمل‏ المؤسسي 
٣-الشراكة‏ 4٤-الوسطة‏ 
ه٥-الشفافية‏ والمىۋولية 


E-mail: alfarwnya@ gmail.com 
Web.: www.masajed.gov.kw 
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